الوّلاء وَاليرَاءٌ 


(إخراحٌ يتضمَنٌ الرَّدَ على الاعتراضاتٍ التي صدرت على الطبعات السابقة) 
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تأشن 
2 . ر 0 > زو 


مقدمة الطبعة الحديدة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على إمام المرسلين » وعلى 
أزواجه أمهات المؤمنين » وعلى آله الطيبين الطاهرين . 

اما تخل 2 

فهذه الطبعة الجديدة لكتابي (الولاء والبراء بين الغُلّوَ والجفاء) » وهو 
إخراج جديد » فيه الكثير من الزيادات » وتضمن العديد من الردود 
ول اقات عل ما وده يد دور طا الأول 

وقد تضمن هذا الإخراج الرد على الدكتور عبد العزيز بن أحمد 
الحميدي في كتابه الموسوم ب(تقرير القرآن العظيم لحكم موالاة الكافرين) » 
ينت فيه عددًا من أخطائه وتخليطاته » التي تبيّن مقدار ما جنى بها على 
العلم والدين! 

وقد كان الدكتور قد أصدر كتابه المذكور » ثم بعد إصداره وقع عليه 
ما يمنعه من القدرة على الرد » فرأيت عدم الرد عليه حينئذ ؛ لكي لا يفهم 
أني لم أراع عجزه عن الرد . ثم إنه خرج من محبسه الذي يمنعه » وقيل لي 
بعدها : إنه قد تراجع عن كتابه » وأنه ظهر في التليفزيون يُعلن ما يدل على 
تراجعه عن تخليطه السابق . فتأكد لي أن لا أردّ عليه » ما دام أنه قد تراجع 
(كا قيل) » وحمدت الله تعالى أني لم أفعل ذلك سابقًا . 


۳ 


لكني انتظرت منه أن يصرح بتراجعه عن كتابه صراحة » أو أن يطلب 
عدم نشره » غير أن شيئًا من ذلك لم يحصل . ومضى على هذا الأمر سنوات 
عدة » ولا صدر منه ما يدل على تراجع حقيقي » كأن يبين مواطن الخلل في 
تقريره الذي نسبه بجرأة عجيبة إلى القرآن العظيم » وهو تقرير ملي 
بالتناقضات والخلل العلمي الكبير . فلم أر السكوت ؛ فالعمر يمضي» 
والحق لا يجوز التغاضي عن نصرته » خاصة في مسألة خطيرة كهذه المسألة . 
ورأيت أن واجب البيان قد تحتم عل » ولم يعد يسوغ لي الاستمرار في انتظار 
تراجعه الصريح والحقيقي . 

فعدت إلى كتابي : فأعدت النظر فيه » وضمّنته أدلةَ جديدة » وردودًا 
على الدكتور الحميدي وعلى غيره من المخالفين . 

ولو م يكن رد الدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي عل ردا مطبوعًا 
منشورًا » ولو لم يكن رده قد تضمّن أنواعا من البهت والإقذاع في حقي » 
ما لا يعجز عنه أي كاتب . ما دام لا يَرَعْه ما يَرَّعٌ أهلّ الإيهان والأخلاق = 
لأهمتٌ اسمّه » وسترتٌ عليه » کا سترثٌ على غيره » مع جهل عدد منهم 
وإساءاتهم الكثيرة المنشورة في مواقع الشبكة الدولية (الانترنت) . لكنه أبى 
بعناده وسوء تصرّفه ؛ إلا أن يوجب علّ التصريح باسمه في مواطن من 
الكتاب » دون غيره من المردود عليهم . فاستعنت الله على ذلك » وبادرت 


بكتابة هذا الرد في أيام يسيرة » أعانني الله تعالى بفضله ومنه » فأنجزت فيها 


ما أرجو أن تقرّ به أعين طلبة العلم وشداته » وأن يستفيدوا من حُجَجه 
ومناقشاته . 
فانل: أسال أن ركنا ”اطق ا اة وان وهر .يها اطق 


وأولياءه» وأن يشرح صدورنا بالإيهان » ويثبتنا باليقين . 
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الف 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى تابعيهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن أمَتنا تعيش مرحلة جديدة في تاريخهاء وتقف على 
مفترق طرق» وتحتاج إلى تعاون علمائها ومفكريها وأصحاب القرار فيهاء 
ليقوموا بتصحيح أخطاء ماضيهاء وإصلاح حاضرهاء وإضاءة مستقبلها. 

وني هذه المرحلة الحرجة تقع أَمّتَنا وعقائدها تحت ضغوط رهيبة» 
تكاد تجنثها من أساسهاء لولا قوّةٌ دينها وتأييدٌ ربا كك. 

ومن هذه العقائد التي وجُهت إليها سهامٌ الأعداء. وانجرّ وراءهم 
بعض البُسطاءء واندفع خلفهم غُلاةٌ وجُفاة: عقيدة الولاء والبراء. 

وزاد الأمر خطورةء عندما غلا بعض المسلمين في هذا المعتقد إفراطاً 

أو تفريطاً. وأصبح هذا المعتقدٌ حل اتام ولع به كيد من الفظائع 
والاعتداءات . 

ولا أحسب أن تلك الاتبامات والسهام الجائرة كانت كلها يسبب 
تلك الفظائع والاعتداءات» ولا أظن أن أسباب هذه المعاداة كُلّها لجهل 


الْعّادين بحقيقة (الولاء والبراء) في الإسلام. ولكنهم علموا مكانة هذا 


المعتقد من الإسلام» وأنه حصن الإسلام الذي يحميه من الاجتياح» وعِرَّةٌ 
المسلمين التي تقيهم من الذوبان في المجتمعات الأخرى بدينها وتقاليدها 
المخالفة لدين الله تعالى. فوجدوا الفرصة الآن سانحة للانقضاض على هذا 
المعتقد. ومحاولة إلغائه من حياة المسلمين وكيانهم. 

إننا أمام هجمةٍ تغزونا في الصميم» وتعرف ما هو الْقْتَلَ منًا. 
فواجبٌ علينا أن تقدَّرٌ الموقف قَدْرَه وأن نعرف أن اليوم يوم له ما وراء» 
وأننا نواجه حَرْبَ استئصالٍ حقيقيّة. 

ولهذا فقد جاء البحث في بيان حقيقة معتقد (الولاء والبراء)» 
ومكانته في دين الله» وعدم معارضته للسماحة وال رحمة والوسطيّة التي انفرد 
بها الإسلام وأن هذا المعتقد بريءٌ من غُلوٌ الإفراط والتفريط. ولذلك فقد 
تناولت هذا الموضوع تحت خمسة مباحث: 

الأول: حقيقة الولاء واليراء. 

الثاني: أدلة الولاء والبراء. 

الثالث: علاقته بأصل الإيمان. 

الرابع: توافقه مع سماحة الإسلام. 

الخامس: مظاهرٌ الغلوٌ فيه وبراءته منها. 

ثم ختمت البحث بأهم النتائج والتوصيات. 


وقد حرصت في كل ما أذكره أن أستدلٌ له بالأدلّة الصحيحة من 


الكتاب وثابت السئة» وأن أنقل أقوال أهل العلم في فهم هذه النصوص 
من أصحاب المدارس المختلفة» حتى لا يتهم أصحابٌ مدرسة أو معتقدٍ ما 
أئّهم أصحابٌ رأي خاصٌ بهم حول (الولاء والبراء). مع أنه لا يخفى على 
أهل العلم أن (الولاء والبراء) حط إجماع بين جميع أهل القبلة» بل هو 
قد و بام فل ديق ایا 

وأرجو أن أكون بهذا الطرح قد حققت شيئاً في سبيل الدفاع عن 


3 و 
متي وعن دينها ووجودها. 


ماس 


والله أسأل أن مُحسن المقاصد» وأن يتقبّل أعمالنا ويضاعف لنا 
أجرهاء وأن يرينا ثمارها الطيّبة في الدنيا والآخرة. 
والحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 


وأضحانة ومن اقفن اة واش اة 


المسبحث الأول: 
حداف اللا والبراء 


تعريف الولاء والبراء في اللغة: 
الول في اللغة هو القَزْب”"» هذا هو الأصل الذي ترجعٌ إليه بقية 
المعاق المشيقة. من :هذا الأضلء 'تقول: تباعد بعد ول أي بعك قرف: 
وتقول: جلس ما يليني» أي يقاربني”. « ومن الباب الَؤْلَ: التق و المعتتق» 
والصاحب» والحليف. وابن العمّ. والناصرء والجار:كل هؤلاء من الول 
وهو القَرْبِ »0. 
وأرجعها الراغبٌ الأصبهاني إلى أصل أبعد من (القَرْب)» حيث قال: 
«الوّلاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعداً خحصّولاً ليس بينهما ما ليس 


)١(‏ وهو قول الأصمعي وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهما من ثقات الآئمة 
وقدمائهم» فانظر: الغريب المصئف لأبي عبيد (819-818/5)»: والصحاح 
للجوهري -ولي- (3257//5). وتهذيب اللغة للأزهري .)٤٤١ /٠١(‏ 
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ا و ار 5 مرق ت ا و کی و 
حيث الدين» ومن حيث الصداقة وَالتْضرة والاعتقاد )0. 

والوّلآء مصدر ساعي غير قياسي؛ لأن القياسي هو: ولاية» ووّلاية" 
(كجاية » وجهّالة)”. لكن (وّلاية) بالفتح أكثر ما تستعمل بمعنى النضرة» 
ولذلك فإن الأكثر أن (وَلاية) مصدر » و(ولاية) اسم ؛ لأن فعالة تد على 
صناعة وحرفة (كخياطة وصناعة) *. ولذلك قال ابن فارس (ت5960ه) 
:#والولاية : ولاية السلطان » والولاية : التصرة)6. 

وغل هذاء-فالولاء ق اللقة هو القرب سوا فى الذي أو'فى 

الدنياء بالمحبّة والتناصر والإعانة» وغيرها من مظاهر القَرْب المعنويّة والمادية. 


وأما بَرئ» فبمعني: رَه وتباعَدَ”» فالتباعدٌ من الشيء ومزايلته هو 


.)۸۸٥( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(۲) المنتخب من غريب كلام العرب لكْرَاع الّمْل (۲۹/۲٥)ء‏ وتبذيب إصلاح 
المنطق لابن الخطيب التَرِيزي (۲۸۷). 

(۳) انظر: أبنية الأسماء والأفعال والمصادر لابن القطّاع الصقلٰی (9 5٠-7‏ 5). 

(6) انظر: لسان العرب لابن منظور .)٤٨۷/٠١(‏ 

(4) تمام فصيح العامة لابن فارس (15) . 

(0) تبذيب اللغة للأزهري .)5597/١6(‏ 


١ 


أحدٌ أَصْلْ معنى هذه الكلمة"» والأصل الثاني هو: الخَلْقّه ومنه اسمه 
تعالى (البارئ)”. ومن الأصل الأول (وهو التباعد من الخ ومرايلته): 
الرْءُ وهو السلامة من المرض» والبراءة من العيب والمكروه". 

والبرَاء: مصدر يَرِئَتُ*» ولأنه مصدر فلا تجمع ولا يُدَنَى ولا ينث 
» فتقول: رجُلٌ بَرَاءه ورجلان بَرَاءء ورجالٌ راء وامرأة برَاء*. ما إذا قلت 
: بريء» فإنك تجمع» وتثني» وتؤنث» فتقول للجمع: بريئون وبراء (بكسر 
الباء)» وللمثنى بريئان» وللمؤنث بريئة وبريئات”. 

هذا هو معنى الوّلاء والبراء في اللغة. 

تعريف الولاء والبراء في الاصطلاح: 

الولاء والبراء لفظان عربيّان ى) سبق» وقد وَرَدَا في نصوص 
الكتاب والسنة (كا يأتي)» فاستخدمهم العلماء للدلالة على معتقدٍ دَلّت 
الأدلة المستفيضة في الكتاب والسئّة عليه. 


.)7757/١( مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المصدر السابق. 

(5) المقصور والممدود للفراء (١۲)ء‏ والمقصور والممدود لأبي علي القالي .)١۹(‏ 
(5) المصدران السابقانء وتهذيب اللغة للأزهري (519/15). 

(0) تبذيب اللغة للأزهري .)35597/١6(‏ 


١ 


وبالنظر في أدّلة الكتاب والسئة» وفي كلام أهل العلم المتأخرين عن 
معتقد الولاء والبراء» الذي اصطلحوا على تلقيبه بهذا اللقب» وجدناهم 
E TE‏ الاق رو لطر EE‏ 
NEE‏ طني "أن عدون ابن le A‏ ف اللقةه كنا 
ا 

وسيأتي من أدلّة الكتاب والسئّة ما يبِيّنُ هذا المعنى الذي ينحصر فيه 
معتقد (الولاء والبراء) المصطلح عليه عند المتأخرين”» وهو أنه ينحصر في: 
الب والنصرة؛ تحقيقاً هما في الولاء» وتحقيقاً لما يُضادَّهما في البراء. 

وعلى هذا فالولاء شرعاء هو: حب الله تعالى وحبّ رسوله كَل 
وحبّ دين الإسلام وحبٌ ا مسلمين » ونْضرةٌ الله تعالى ورسوله كيا ونُصرةٌ 
دين الإسلام والمسلمين . 

والبراء هو: بُعْضُ الطواغيت التي تعبد من دون الله تعالى (من 
الأصنام الماديّة : كالأوثان » والمعنويّة : كالأهواء والآراء التي ترفض دين 


أدلة الكتاب والسنة. ولذلك فقد تكلّم عنه أئمة الدين وعلماؤه من حين بزوغ 
نور الإسلام» وعَدٌوا هذا المعتقد من شعب الإيوان» كا في شعب الإيان للبيهقي 
(۷/ الا وع). 


الله وتتدككب شرعه) » وبعْض كفر الكافرين” » ومعاداة كفرهم » وبغض 
ومعاداة كل من عادانا منهم . 

هذا هو معنى الولاء والبراء في الإسلام» فهو معتقد قلبىّ» أي هو 
عملٌ من أعمال القلوب » التي لابْنٌ من ظهور أثرها على الجوارح » كباقي 
العقائد » التي لا يصح تصور استقرارها في القلب دون أن تظهر على 
جوارح مُعتقِدِها. وعلى قذر قوّة استقرارها في القلب وثبوتها : تزدادٌ دلائل 
ذلك في أفعال العبد الظاهرة» وعلى قَذر ضعف استقرارها : تنقص دلائلها 
في أفعال العبد الظاهرة. وعلى قدر صحة هذا المعتقد في القلب وصحة 
تصوره في العقل : تظهر آثار عَذْلِه وتوسّطِه وإحسانه في الأحكام والأفعال 
> وعلى قدر اختلاله : تظهر آثار هذا الخلل غلا أو جفاءً في الأحكام 
زالآفنال > ا ا ها اعد عن الثلتك بالكليةة زا عه لمان كله 
(ك] يأتي بيانه)» فلم يبق للإيوان أثرٌ على الجوارح؛ إلا في المنافق» الذي يُظهر 
الإسلام ويبطن الكفر. 


) ويصح أن يعبر عن هذا المعنى بلفظ : (أن يُبغض في الكافر غير المعتدي كفرٌه‎ )١( 
ولا يلزم من ذلك بغض الكافر من كل وجه . كما يأتي تحريره في حب الوالدين‎ » 
الكافرين وحبٌ الزوجة الكتابية وغيرهم من حمق في أحدهم وجه من وجوه‎ 
UAE خد له‎ EE ةر تنظ و‎ 
. حرم حبته فيه : من قرابة أو إحسانٍ أو صفاتٍ حسنة‎ 


۱۳ 


وبذلك نعلم» أننا عندما نقول إن ركتي الولاء والبراء هما: الحب 
والنصرة في الولاء » والبغض والعداوة في البراء » فنحن نعني بالنصرة 
وبالعداوة هنا النصرة القلبيّة والعداوة القلبيّة » أي تمي انتصار الإسلام 
وأهله وتمثي اندحار الكفر وأهله . أمّا النصرة العملية والعداوة العمليّة 
فها ثمرة لتهام وصحة ذلك المعتقدء لا بد (عند تمامه وصحته) من 
ظهورهما على الجوارح» کا سبق. 
وبناءً على هذا التقرير» يتضح أن ركن الولاء الأكبر هو الحَبّ » وأما 
[االعراة ا ف لشم ا و 
الأكبر هو البغض » وأما العداوة العمليّة فهي ثمرة هذا البُعْض وأثره على 
الجوارح. 
وهذا يعني أن النصرة العمليّة » لا يُكَفْر من أخل بأكثر مظاهرها“ 
مادام لحب الإسلام وأهله في قلبه استقرار. ولا يكر المرء إلا إذا استبدل 
فى" كا كلك امنا العمل زا كدر ين اع AE‏ 


مادام لبغض الكفر وأهله في قلبه استقرار. ولا يكفر المرءٌ إلا إذا استبدل 


)١(‏ لم أقل ( بكل مظاهرها ) لأن من مظاهر النصرة العملية إعلانَ الإسلام بالنطق 
بالشهادتين» وإقامة الصلاة» وعدم إتيانِ ناقض عمل للإسلام. فهذا التميز 
للمسلم عن الكافر» لاشك أنه يتضمّن براءً ظاهرًا من الكفار» وولاءً ظاهرًا 


بالبغض حا للكفر وأهله. 

وبذلك نعلم أن كُفْرَ انعدام الولاء والبراء فر قلبي اعتقادي» لا 
يُمْكِنٌ أن يُكَمَر العبْدُ بدعوى الإخلال بهء إلا إذا صَرَحَ ببغض الإسلام 
وأهله» أو صَرّح بحب الكفر وأهله”» أو عل عَمَلا] آخر ما عَدَّهُ الشارعٌ 
كُفراً وتحققت شروط التكفير فيه وانتفت موانعُه = فعندها يكر على 
التعيين» لا لانعدام الولاء والبراء (وإن كانا منعدمَين فيه وفي كل كافر)» 


E الل كد‎ ENS, 


فزن ESOT EEE‏ 
فأقول: لا يُتصَوَّرُ وُفَوعٌ ذلك إلا من عمل عَمَلاً كُمْريا لا عذر له فيه. وهذا 
هرا ركز ا و ى 
لو أتى ببعضها؛ لأنه يكون بفعله هذا منافقاً. 
ومع ذلك» فإن مَنْعَ التكفير بالإخلال ببعض مظاهر الولاء والبراء 
العملية» لا يعني أن هذا الإخلال مباح. بل هو إِثمٌ» وفاعله آثمٌ» إذا لم يكن 
له عذرٌ (كالإكراه). ويَعْظُمْ هذا الإثم إلى أن يصل إلى مصافّ أكبر الكبائر 
(ما دون الشرك)» بقدر ما يترتب على هذا الإخلال من الضرر على الإسلام 


)١(‏ هو حينها يُكمّر بهذا التصريح» وهو غير التكفير بمجرّد الإخلال ببعض المظاهر 
ال 


قا و صاحبُ هذا الإخلال الحكم عليه بالقتل حدًا (لا 
ردّة»» إذا شارك الكفارٌ في قتل مسلم » أو إذا لم يندفع عظيم إفساده إلا 
بالقتل» فِيْحكمٌ عليه من القاضي الشرعي بالقتل قصاصًا (إذا شارك في 
القتل مشاركة القاتل) أو تعزيرًا" . لا رِدّةَ . ولاشك أن هذا الحكم لا 
يصار إليه إلا إذا كانت مصالح إقامته أعظم من مفاسده » وإذا كان مقدورًا 


عليه» كبقية الأحكام والحدود ٠‏ 


لنلج بعد ذلك في أدلة هذا المعتقد من الكتاب والسنة والإجماع. 


)١(‏ وهذا على رأي من أجاز القتل تعزيراء فمن الفقهاء من لم يجز القتل إلا فيا حصر 
e‏ 
عنه) » قَالَ: قال رَس تون الف E‏ :لا حل د دم امرئ ملم يَشْهَدُ 
إلا الله وَأ رَسُولُ الله ؛ إلا بإحْدَى ثَلآثِ : النَفْسٌ بالتقس » وَالتَيبُ 
ا و ن ري اله 
عنه مرفوعا بلفظ : «لا يحل َم امْرِي مُسْلِم إلا وخی نَلَاثِ: رل کا 
إسْلَامِ» أو رن بَعْدَ إِحْصَانِه » أو َل تَفْسَابغَيِنقْسٍ» . 


والخلاف في ذلك خلاف معتبر قوي ! 


5 


وإنها تطرّقتٌ هنا لبيان بعض أحكامه؛ لأن التصوّر الصحيي الكامل 
عن هذا المعتقد لا يتحقق بمجرّد التعريف به. بل لايد له من هذه الإضافة 
ال ا 


الم لمبحث الثاني : 


أدلّة الولاء والبراء 


إن معتقد الولاء والبراء معتقدٌ يقيني» لا يُمكن التشكيك فيه 
لارتباطه بأصل الإيمان. ولذلك فإن أدلته أكثر من أن تحصىء خاصة إذا 
أدخلنا في أدلّته كل مادلٌ عليه من منطوق ومفهوم. ولذلك فقد تعاضّدّ في 
إثبات هذا المعتقد أدلةٌ متكاثرة من: الكتاب» والسنة» والإجماع. 
ولذلك فإني سأكتفي هنا بذكر قطرةٍ من بحر هذه الأدلّة: 
أدلّته من الكتاب العزيز: 
يقول الله تعالى في الولاء: # إت یکم آله ورَسُولَهٌ وألذي اموأ لدي 


ر 2 اوه ونون الکو 2 وو ,ل مون ا م ص م روف سا 


يمون ن الصلاة ° ويؤدون لكر وة وهم راد ومن تول الله و والذين ءامنواً 
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> 


حرّب اللو هم لبون ]4 [المائدة ]٠ ٦-٠١‏ . 

قال ابن جرير الطبري (ت١٠"ه)‏ في تفسيرها: « ليس لكم أيها 
المؤمنون ناص إلا الله ورسولّه والمؤمنون» الذين صفتهُم ماذكر تعالى ذِكْرُهُ. 
فأمًا اليهود والنصارى الذين أمركم الله أن تبرّأوا من وَلايتهم» ونهاكم أن 
تتخذوا منهم أولياء ولا نُصّراءء فليسوا لكم أولياءَ ولا نُصّراءء بل بعضهم 


أولياء بعض» ولا تتخذوا منهم ولا ولا نصيراً... (ثم قال عن الآية 
الثانية:) وهذا إعلامٌ من الله تعالى ذِكْرٌه عبادّه جميعاً (الذين تَبرّأُوا من جلف 
اليهود وخلعوهم» رضاً بولاية الله ورسوله والمؤمنين» والذين تمسّكوا 
بحلفهم وخافوا دوائر السَّوْء تدور غليهم فسارعوا إلى موالاتهم) بان من 
وثق بالله وتونّ الله ورسولّه والمؤمنين» ومن كان على مثل حاله من أولياء 
الله من المؤمنين» لهم الغلبة والدوائرٌ والدولة على من عاداهم وحادّهم؛ 
لأنهم حزبٌ الله وحزب الله هم الغالبون دون حزب الشيطان»”. 
وقال تعالى: ¥ وَلْمؤْمبْنَ وَالْمُؤْمتُ بصم يآ بحن اروت 

ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عن الشكر ويقبمُوت الصاوة وتؤتوت لكر 
Ny‏ امعد CES‏ 
[التوبة ]۷١‏ . 

قال ابن جرير: « وأمًا المؤمنون والمؤمنات» وهم المصدّقون بالله 
ورسوله وآيات كتابه» فإن صفتهم أن بعضهم أنصارٌ بعض وأعوانهم »”. 


- 


دسا 7# بورح م ا ىس و ه لور چ و موري ےت 
وقال تعالی: +[ لما لومون حو دَأصلِحُوأ بین ویک وفوا آله ملك 


»)۳۲٣/۱( ونحوه في الوجيز للواحدي‎ »)٥٩۲ ٥۲۹ /۸( تفسير الطبري‎ )١( 
.)7 137 /١( والكشاف للزخشري‎ 
.)51/7 /۱( ونحوه في الوجيز للواحدي‎ »2207/١١( تفسير الطبري‎ )0( 
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وح وه 


مون 4 [الحجرات ]٠١‏ . 

فهذه الآية جاءت في سياق الموقف الصحيح تجاه النزاع والقتال 
الذي قد يقع بين طائفتين من المؤمنين» فافتتحت الآية بهذا البيان # إِنَمَا 
ام 


ؤُمِنُونَ إِحَوَهُ ٠4‏ أي: فيقبح بهم الاقتتال فيا بينهم مع أخوّة الدين التي 


جمعتهم فيه؛ لأن الأخوّة في الدّين تقتضي المودّة والتراحُم والتعاون 
والتناصر. وأيضاً يقبّحُ ببقيّة المؤمنين أن لا يُسارعوا إلى الإصلاح بين 
الطائفتين المقتتلتين» ولذلك قال: الحو ب لوی 4 ؛ لأنه قد جرت 
غادة الان غل أنه إذا تت مل ذلك نين ان مم إخخوه الست تتاهظيوا 
على رَفعه وإزالته"» من شدّة إنكارهم له» لنفور الفطر السليمة والطباع 
القويمة منه. 

وف عدا بياث حع العلاقة ين الع واا ن انل دی 


مساوية لأخوّة النسبء بل هي تفوقها (كا تدل عليه النصوص الأخرى)”. 


)“نظن الكعاف ا 10/27 

(1) كقوله تعالى: 8 اجا لبت ءَامَمأ لا دوا ءاج اکم وَلِحْوْنَكُم أَولِيَآه إن 
سيوأ افر عل الاين ومن نولم نکم دولك هم اليرت 
© كل ين کات ابلك نوكم وویم وازوکج ییک نول 


TTT Lrg وو سا ل لعف ۶ کہ ر ص وى ررم‎ E 
> 32 


فترفتموها وره شون مسن ترضو تھا أحبّ حك 


0 


00 
Ed 3 


دي رو 7 0 2 واه 2 مه ى قد اتو بي سه 
اللہ ورَسُولو وجھاو في سیل فتريّصوأ حى يأ اله بأو واه لا رى 


- 
3 


وأخوّة النسب قد ارتكرٌ في فطر الناس جميعاً أن ها حقا عظيماً من المحبّة 
والتناصّر فيما بينهم . فكذلك يجب أن تكون أخؤة الدين » بل أشد. 

كما أن قوله: ‏ إِنَمَا )4 للحصرء أي لا أخوّةً دينيّة إلا بين المؤمنين» 
وأمّا بين المؤمن والكافر .. فلا". 


وأما البراء» فقال تعالى: +( لا يََخِذِ لومون كفن أول 


م 
1 
٠‏ 
0 


kk \C 
ىا‎ 
م‎ 
5 
ام‎ 
1 


0 


صدهوى ار ے2 و ےت ا هوه 
لْمَؤّمِنِينَ ومن يقل ذلك فاش مر أله في شىء إلا أن كََقَوا مِنْهُم تقنة 


قال ابن جرير في تفسيرها « ومعنى ذلك: لا تتخذوا أا المؤمنون 
و 21 3 424 
الكفارَ ظهرًا وانصارًاء توالونهم على دینهم"» وتظاهرونهم على المسلمين 
st ٠. 5 5 7 0 00 <‏ زه 
من دون المؤمنين. وتدلونهم على عوراتهم» فإنه من يفعل ذلك # فلس 
مرح الہ فى سء # يعني بذلك: فقد برئ من الله» وبرئ الله منه» بارتداده 
قد 
عن دينه ودخوله في الكفر. إل أن كَمّمُوأ مِنْهُمْ تنه * إلا أن تكونوا في 


سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم» فتظهروا لهم الولاية بالسنتكمء 


L4 مسوم‎ 


القوم الفتسقِيت 4# [التوبة 5-١‏ ؟]. 
(۱) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي (۲۸/ .)٠١١‏ 
(؟) هذا نص صريح أن الموالاة المخرجة من اللّة هي الموالاة على الدين» لا مطلق 
الموالاة. 
۲١‏ 


وتُضمروا لهم العداوة» ولا تُشايعوهم على ما هم عليه من الكفرء ولا 
تعينوهم على مسلم بفعل ۲ 
وقال تعالى: +( يام لذي ءامنا ل ذا الود رئ أزية بنش 


قد 
َو << 7 م < ساح سا للل 


ازا شن و ا که إن مهم إنَّ آله لا يَهَدى لموم الد لظيييكَ * [المائدة 


.]6١ 
قال ابن جرير: « إن الله تعالى ذِكْرٌه هى المؤمنين حميعًا أن يتخذوا‎ 
اليهود والنصارى أنصارًا وخلفاءَ على أهل الإيان بالله ورسوله» وأخبر أنه‎ 
من اتخذهم نصيرًا وحليقًا ووليًا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم‎ 
ف التحرب على الله وعلى رسوله والمؤمنين» وأن الله ورسوله منه بريئان.‎ 
وأمّا قوله : # بعصم أوْليآُ بَعَضِ * فإنه عنى تعالى ذكرّه بذلك: أن بعض‎ 
اليهود أنصارٌ بعضهم على المؤمنين» ويد واحدةٌ على جميعهم» وأن النصارى‎ 
كذلك بعضهم أنصار بعض على من خالف دينهم وملتهم. مُعَرّفاً بذلك‎ 
عباده المؤمنين أن من كان لحم أو لبعضهم ولي فإنا هو وليّهم على من‎ 
خالف ملتهم وديتهم من المؤمنين» كا اليهودٌ والنصارى لهم حربٌ. فقال‎ 
تعالى ذكره للمؤمنين: فكونوا أنتم أيضاً بعضكم أولياء بعض» ولليهودي‎ 


)١١‏ ره : الطبري (0/ »)7١5‏ ونحوه مصرّ حاً بكفر الموالي للكفار كل من الواحدي 
في الوجيز »27507/1١(‏ والزمخشري في الكشاف /١(‏ ۱۸۳). 


۲۲ 


والنصرانّ حرباًء کا هم لكم حر وبعضهم لبعض أولياء؛ لأن من 
والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحربء ومنهم البراءة» وأبان قَطْعَ 
ولايتهم. ويعني تعالى ذكره بقوله: + ومن يَتوَلَم يکم ِنَم مم ¥ : ومن 
يتولّ اليهود والنصارى دون المؤمنين يقول : # َنم مهم ¥ : فإن من 
تولأهم ونَصَرَّهم على المؤمنين» فهو من أهل دينهم وملتهم؛ فإنه لا يتولّ 
ا 


متول أحدا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض”"» وإذا رضيه ورضى دينه 


)١(‏ لاشك أن التو الحقيقيّ الكاملء وهو الحبّ والنصرة لدين الكفارء لا يجتمع 
مع تول المؤمنين ودينهم . وهذا كفر بلا خلاف . فكلام الطبري هنا عن التولي 
الذئ يضمن الرضاعن دين الكفار: 

-١‏ کا هو واضحٌ عبارته : « فإنه لا تول مُتولٌ أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو 
عليه راض » وإذا رضيه ورضي دينه فقد عادّى ما خالفه وسَخطه» وصار 
كمه حُكْمّه) . فإننا نعلم يقيئًا أن الموالاة والنصرة قد تحصل مع عدم 
الرضا عن الدين » فقد يُناصر النصرانيٌ البوذيّ على النصارى » وقد يناصر 
اليهوديٌ الملاحدة على اليهود » وقد يناصر المسلمٌ الكفارٌ على المسلمين = 
كل ذلك مع عدم الرضا عن دينهم » وإنم| لعداوة أو طمع دنيوي » وهذا أمر 
مشاهَدٌ لا يُنكره إلا مكابر . فلا يمكن أن يُدَّعى أن كل موالاة ونصرة 
وإعانة ظاهرة تقطع بالرضا عن دين الكفار ؛ لأنها أمرٌ يخالف الواقع كل 
المخالفة » ولا يمكن للنص الشرعي أن يناقض الواقع » فيكذبه الواقع › 
وحاشا ذلك أن يقع !! 


۲۳ 


ومن ادّعى نروم أن لا تقع المناصرةٌ والموالاة إلا مع الرضا عن الدين » فقد 
ناقض ضرورة واقعةً في عقولنا ونفوسنا » نعلمها من أنفسنا كا نعلم 
شعورنا بالخوف أو الأمن أو الجوع أو الظمأ ‏ لا يمكن لشخص أن ينازعنا 
في علم شيءٍ من ذلك . ولذلك فلن يستطيع أحدٌ أبدًا أن يأتي بنص شرعي 
يثبت ما قال ما يعارض يقين نفوسنا ؛ لأن اليقينيات لا تتعارض . 

فنحن نجد في أنفسنا تَصّوْرَ اجتماع النصرة العملية مع أصل الإيهان » كما 
نجد مثله في ارتكاب عموم ا معاصي » ونتيقن في عقولنا عدم وجود تعارض 
بينهما » ولا نستطيع أن نفهم ضرورة هذا التعارض (كما يزعم المخالف) ؛ 
لآن وجود الإيهان مع وجود رغبة في منفعة دنيوية تدعو إلى مقارفة إثم 
الإعانة الظاهرة للكفار ما نتيقن إمكانه واجتماعه في قلب واحد » كا يحصل 
في كل الذنوب التي لا تعارض أصل الإيهان . 

ومن أراد أن يكابرنا في هذا المعنى الضروري في أنفسنا » هو يكابرنا بدعوى 
أن النص دل عليه . لكنه يغفل أن دلالة النصوص عل دعواه أقصى ما 
يمكن أن تصل إليه أن تكون نصوصًا ظنية الدلالة ؛ فهي تحتمل التأويل » 
بدليل تأويل العلماء ها » كا سبق . فلا يمكن لمن يكابرنا (لتصحيح دعواه ) 
إلا أن يأتينا بنصّ قطعيٌ الحكم (دلالة وثبونًا) يدلّنا على وجوب توهيم ما 
ظنناه يقينًا » ويدلّنا أن ما توهّمناه ضرورة في نفوسنا إنما هو كانخداع 
الحواسٌ (كانخداع العين بالسراب) ؛ لأن اليقين لا يزيله إلا يقينُ يدل على 
أننا أخطأنا في توهّم اليقين أول مرّة ! وأما أن يأتينا أحدٌ بن محتمّل : 
يحتمل موافقة يقين نفوسنا » ويحتمل معارضته » ثم يريد متا حمل هذا النصّ 

٤ 


۲ 


على معارضة اليقين = فهذا لا يعرف كيف يكون اضطرارٌ العقل على رَفضٍ 
الظن المعارض اليقِينَ وعلى تكذيبه ! 

ولذلك كان قول ابن جرير الطبري هذا ء عندما تحدث عن موالاة يَكْفُرٌ بها 
المسلمٌ : حديثًا عن موالاة تامَة » تتضمّن الرضا عن الدين . وهذا هو أحد 
مقاصده في تكرار الرضا عن الدين » رغم عدم النص عليه في الآية » حيث 
قال : « إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض » وإذا رضيه ورضي دينه .. 
e‏ 
يِذ المومو الْكَفرنَ اوه ون ذون الْمْؤْمِينَ وسن بقل دلت مس يرت 
ألو في ىء إل ن كَمَُّوأ مِنْهُمْ نَمَلةَ ‏ [آل عمران ۲۸] ) بأنها الموالاة على 
الدين » عندما قال (ك| سبق) : «ومعنى ذلك: لا تتخذوا أا المؤمنون 
الكَمَارَ ظَهْرًا وأنصارًاء توالونهم على دينهم» .. فتنبّه أنه يقول : ١‏ توالونهم 
على دينهم» . نما يدل على أن الموالاة المُكَمُرة عند ابن جرير هي الموالاة 
على الدين » وأنه على ذلك جرى في فهم آيات الموالاة التي تدل على كفر 
الوا 

وكا سيآتي من كلام ابن جرير عن الجاسوس المسلم الذي يعين الكفار 
بدلالتهم على ما قد ينصرهم على المسلمين » مما يقطع أن ابن جرير لا يكفر 
بالإعانة الظاهرة » إذا لى تكن تتضمن رضًا عن دين الإسلام أو بغضًا لدين 
المسلمين ورفضًا قلبيًا له . 


= كل ذلك ما يدل على ما ذكرت» من كون الموالاة الحقيقية الكاملة هى التى 


تكون على الدين » وهذه وحدها هي التي تكون كفرا عند الإمام ابن جرير 


Yo 


فقد عادّى ما خالفه وسخطه» وصار حكمه حکمّه )”. 

والنصوص في ذلك كثيرة» وسيأتي غيرها في المبحث التالي. 

أدلّته من السنة: 

أمّا في الولاء» فيقول #: « مَل المؤمنين في توادّهم وتراحيهم 
ايح قا لمم و ی 
وَالْحَمى )”. 

وقال ي4: «المؤمن للمؤمن كالبتيان يشد بَعْضه تعضاً )©. 

وقال وَل: « المسلم أخو المسلم: لا يظلمه» ولا يُسْلِمّه.. )©. 

وقال #: « والذي نفسي بیده» لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابّواء أولا أدلكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 


السلام بينكم »”. 


الطبري . 
وسيأتي مزيد بيان لذلك . 
)١(‏ تفسير الطبري (۸/ ٥۰۷‏ -008). 
(۲) أخرجه البخاري (رقم »)561١‏ ومسلم (رقم 50/5). 
(۳( أخرجه البخاري (رقم 5557 7), ومسلم (رقم .)۲٥۸٥‏ 
(6) آخرجه البخاري (رقم »)1٩۹٥۱ ۰۲٤٤۲‏ ومسلم (رقم .)۲٥۸۰‏ 
() أخرجه مسلم (رقم ٥٤‏ ). 
5" 


وما في البراء فيقول يلك في حديث جرير بن عبدالله البجلي» 
عندما جاء ليبايعه على الإسلام» فقال جريرٌ لرسول الله 4#: يا رسول الله 
المترظً عل فقال 4# ايحت عل أن تعبد الله ولا شرك به اشيغا اوقب 
الصلاةء وتوت الزكاة» وتنصحَ المسلم» وتفارق المشرك [ وفي رواية: وتبرأ 
من الكافر ])”". 

وفي حديث معاوية بن حَيْدَةَ هه أنه سال رسول الله 4 عن آيات 


ر بام و 


ا « أن تقول أسلمت وَجُهي لله وليت وتقيم الصلاة 
وتوق الزكاةً. ES‏ حرم م آخوان نصیران» لا يقبل الله کک 
من مشركٍ بعدما أسلم عملا اواو 


۱۹۱۸۲ ۱۹۱٦۰٥ ۱۹۱٦۹۳ ۰۱۹۱٦۲ 19167 أخرجه الإمام أحمد ( رقم‎ )١( 
»٤۱۷١ رقم‎ ١58 - ۱٤۷/۷ والنسائي‎ »)۱۹۲۳۸ 197798 49 
من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة» واختلف عنه: فمن راوا‎ 2227 
له عنه عن جرير بغير واسطة» ومن راو له عنه عن أب نُحَيلة عن جرير. وقد‎ 
وانظر علل الدارقطني‎ »)۲۸٠٤١ رجح ابن معين الأولى» كما في تاريخه (رقم‎ 
ب). ولو صح الوجه الثاني» فأبو نَُيلة أثبت فنك له اجماعة الضحية: وإ‎ /41/4( 
خالف في ذلك أبو حاتم الرازي» فمثله مقبول الحديث. وعلى هذا فال حديث‎ 
ضح‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (رقم »)۲٠٠٤۳١ 27٠٠#‏ والنسائي (رقم 25475 
2,24 وابن ماجه (رقم 775 509775). والحاكم وصححه (5/ »)٦۰۰‏ من 


۲۷ 


وفي حديث البراء بن عازب ف أن النبئ يله سأل أصحابه عن 


ا عَرَى الإيهان» فأجابوا بعدة أجوبة» فذكروا: الصلاة والزكاة» 
5 5 س 2 2 
والصيام» والحج. والجهاد» وفي كل مَرَة كان يقول : ( < نة» وما هي بها 


dle f *&‏ ا و نيه ف E SE‏ * في ا 
)» ثم قال #5: « إن آوثق عرى الإیان: أن حب في الله وتبغض في الله ٠)‏ . 


وني حديث سمرة بن جندب 4ه أن رسول الله يه قال: « لا 


ا امسر کن ولا تجامعوهم» فمن ساكنهم أوجامعهم فهو مثلهم»)”. 


(010 


(۲) 


حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه معاوية بن حَيّدة. 
وقد توبع بهرٌ على أصل الحديث. مما يزيد حديثه قوّة فأخرجه الإمام أحمد (رقم 
١»,ه‏ وابن حبان (رقم »)١7١‏ من طريق أبي قرّعة سويد بن حُجَير» عن 
حكيم بن معاوية» عن أبيه معاوية بن حَيّدة بنحوه» إلا أنه خالف في آخر 
الحديث» وانظر التعليق على هذه المخالفة في تحقيق مسند أحمد (۳۳/ .)١٠١‏ 
أخرجه الإمام أحمد (رقم .»)۱۸١ ٤‏ من حديث ليث بن أبي سليم» وفيه خلاف. 
لكن للحديث شواهد متعدّدة يتقوّى اء فانظر تحقيق مسند الإمام أحمد 
.(€A۹ - EAA / °)‏ 
أخر جه البزار (رقم ,.)551١ ٤0٦۹‏ والحاكم وصحّحه (۲/ »)۱٤١ - ۱٤۱‏ 
وأبو نعيم في خبار أصبهان (۱۲۳/۱)» من طرق لا تخلو من ضعف» لكن 
يقويه وَج آخر عن سمرة» أخرجه أبو داود (رقم »)۲۷۸١‏ والطبراني في الكبير 
(رقم ۷۰۲۳ - .)۷۰۲٤‏ 
وقد يشهد له مُرسل قيس بن ابي حازم عن النبي 4 أنه قال: « إني بريءٌ من كل 
۲۸ 


حتى أَمَرَ النبينٌ و بمخالفة الكفار في أمور كثيرة » زيادة في التأكيد 
على البراءة منهم”» كقوله يك: « خالفوا المشركين» ووفروا اللَّحَىء وأحفوا 
الشوارب » ”» وكقوله 5: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون» 


مسلم مع مُشْرِكء ألا لا تَرَاَى ناراشا ». أخرجه النسائي (رقم »)47/١‏ وانظر: 
سنن أب داود (رقم 275778 وجامع الترمذي (رقم 5 »221١‏ والعلل الكبير له 
(5872-877/5 رقم 5804)» وعلل الدارقطني (۸۹/6/- ب ). 

ولكن الراجح في هذا الحديث (حديث قيس بن أبي حازم) أنه لا يشهد لهذا 
المعنى في الولاء والبراء » كما ستراه في الملحق الأول في آخر الكتاب » وني آخر 
مناقشتي لإجماع ابن حزم . 

)١(‏ بين شيخ الإسلام ابن تيميّة العلاقةً بين التشبّهِ والمخالفة من جهة والس مهم 
والمخالّفين من جهة أخرى» وذلك في كتابه: اقتضاء الصراط المستقيم ٩۳(‏ - 
4) دک ما له 
-١‏ أن المشاركة في الحدي الظاهر يورث تناسباً بين المتشاببين» يقود إلى التوافق 

بينهم في الأخلاق والأعمال. 
۲- والعكس بالعكسء فإن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينة ومفارقة 
توجب المخالفة في الأخلاق والأعمال. 
۳- أن التشارّك في الهدي الظاهر يوجب الاختلاطً وعدم التميّر الظاهرء وهذه 
مفسدة» تؤول إلى ذهاب معالم الإيمان وشعار أهل الإسلام. 
(؟) أخرجه البخاري (رقم 25847)» ومسلم (رقم 5509). 


۲۹ 


فخالفوهم»"» وكقوله 45: « قَصْل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَة 
السحر »”. 


الاستدلال للولاء والبراء بالإجماع: 
لاشك أن أمرًا هذا هو ظهوره في أدلّة الكتاب والستةء اجتمع فيه 
أن يكون حك مقطوعًا به» لكونه قطعيّ الثبوت والدّلالة» مع تظافر الأدلّة 
وتواردها عليه = أنه سيكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. 
ولذلك فإننا لا نحتاج في مثله إلى نص من عالم على الإجماع فيه» بل يكفي 
أن نستحضر أدلّته وحقيقته وعلاقته بأصل الإيمان» لنوقن أن الولاء والبراءً 


س 
هوه امم لج 


9 ذلك فقد تقل الإجماعٌ في ذلك: 
فقد قال ابن حَزْم (ات401ه) في (الْمحَل): « وصح أن قول الله 
تعالى: #( ومن یتوم نکم كن مِم 4 إنما هو على ظاهره» بأنه كافر من جملة 


٤‏ ان 
الكفار فقط» وهذا حق» لا يختلف فيه اثنان من المسلمين )”. 


.)51١7( أخرجه البخاري (رقم 75477)» ومسلم‎ )١( 
.)1١95 أخرجه مسلم (رقم‎ (۲( 
.)178/11( المحلى لابن حزم‎ )۳( 


وأَنّى نشك في صحّة هذا الإجماع”» وفي أمّ القرآن +[ آهْينا الصرَط 
الشَتم © صرْطَ ادن عست عله عبر اعضو عله ول الال ج [الفاتحة 
]۷-١‏ » وقد أجمع المفسرون أن: المغضوب عليهم هم اليهود. والضالين هم 
النصارى”. فهذا دعاءٌ يدعو به كل مسلم في كل ركعة من ركعات صلاته» 
فرضًا أو نفلا سائلاً ربّه كك أن يسلكه في سبيل المؤمنين: اعتقادًا وقولاً 
وعملاء وأن يُباعده عن سبيل اليهود والنصارى ومن شاكلهم. وهذا أجلى 
أنواع الولاء والبراء؛ لأنه تضرّعٌ إلى الله تعالى بتحقيقه في قلب وواقع كل 


)١(‏ نعم .. لا نشك أن من تولأهم الولاية المطلقة الكاملة» وهي الولاية على الدين» 
أنه كافر. 
فيجب أن يُنْبَبهِ أن ابن حزم هنا لا ينقل الإجماع على أن كَل موالاة كفر» وإنما 
ينقل الإجماع على أن المرتدٌ بالموالاة من جملة الكفارء ول يبيّن لنا هنا متى يكون 
الموالي مرتدًا؟ 
وأمّا من احتحٌ بإجماع ابن حزم على أن كل موالاة كفر» وأن هذا عليه الإجماع 
ERIE ET TEI‏ 
هو له أهل من المسلمين . 
وسوف أبين ذلك في الملحق الأول من هذا الكتاب » فانظره في ( 

() نقل الإجماع: ابن أبي حاتم» والماوردي» وأبو الليث السمرقندي» والشوكاني» 
وصِدَّيق حسن خان. انظر: الإجماع في التفسير لمحمد بن عبدالعزيز الخضيري 
.(IA- ١90‏ 


۳۹ 


مسلم» يُعلَّمنا الله تعالى إِيّاه» في فاتحة كتابه» وأعظم سورة فيه؛ ليكون 
أساساً من أُسّسٍ الدين» التي لا بقاء له من دونها. 

وإن أمراً بلغ اليقِينُ به هذا الحدّ» وتعاضدت الأدلّةٌ على بيانه أوضحَ 
بيان وأجلاه » ول يَبْقّ للشاك فيه عُدْرٌ بعد ساع أدلّته = لا يُمكن إلا وأن 
يكوك له مكانة عظيمة من أضل الإن]ن! 

وهذا هو المبحث التالي: 


۳۲ 


المبحث الثالث: 
علاقته بأصل الإيمان 


إن كَل مبدأ ومذهب يعتقده جماعة من الناس» ويخالفهم فيه 
آخرون. لابْدٌ أن يكون اجتماعٌ تلك الجماعة عليه مُحدِنا بينهم تعاولًا وتناصراً 
فيه ولابْدٌ أن مدت عند مخالفيهم محاولاتٍ في تغيير مبادئ تلك الجاعة 
ومذاهبها. وهذا الاختلاف إن بلغ من الأهمية أهمية اختلاف أهم 
التصورات والعقائد » وكان مؤثرا غاية التأثير في حياة الفرد والمجتمع 
والأمة = فإنه سيؤدّي إلى التصادم وإلى المعاداة بين المختلفين » تصادمًا 
ومعاداة يختلفان في حِدّتب| وضعفه) بحسب مقدار شدة التبايْنِ بين المبدأين 
والمأعين © :وبخست شعة وشمول كل عدا لاخ الد اقل 
وللواقع العملي» ولوجوه الحياة المتعددة. 

هذه سنه كونيّةٌ مشاهدةٌ وطبيعة بشرية واقعة » وتدافع مجتمعيٌ 
معتادٌ في التاريخ الإنساني » لا يحتاج شيء من ذلك إلى استدلال » بغير 
شاهد الوجُود اْرْئِيّ المعلوم المتكرّر . 

ولا يقتصر هذا الصّراع أو التدافع بين الأديان فقط » بل هو قائم 
بين كل مبدأين أو مذهبين متعارضين . فهذا في العصر الحديث الصّراعٌ 


۳۳ 


الذي كان حتدمًا بين الاشتراكيّة والرأساليّة » ولم يزل . وهذا الصراع بين 
الديمقراطيّة والدكتاتوريّة وأنظمة الحكم الأخرى . بل هذا الصّراع في 
الأنقلية الدونقر اماه ف EE a‏ 
المتعددة. 

إن اعتقاد المرء أنه على حق في مسألةٍ ما » وأن من خالفه على باطل » 
واعتقاد المخالف في نفسه أنه هو الذي على الحق » لابن أن يحدث بين 
الاثنين نوعًا من التفاصل وعدم الالتقاء » بقدر أهميّة المسألة المختَلف فيها : 
فقد يكون يسيرًا » لا يكاد يظهر في التعامل » وقد يكون شديدًا » يصل حد 
التتايز الشديد » والذي يبلغ حد التعادي والتقاتل . ولن يزول هذا 
التقَاصل (يسيرًا كان أو شديدا) ؛ إلا هلاك المختلمَيْنِ , أ 
يتابع أحذهما الآخرٌ ويتركَ ما كان عليه. 


و حدقا أو يان 


لذلك كان مُعْتَقَدُ الولاء والبراء في الإسلام مرتبطًا بوجود الإسلام 
و لد الا تومي E‏ طبر دل 
من أن يكون هناك ولاءٌ وبراء » لا من قبل المسلم وَحْدَه » بل من قِبّل حالف 
أيضًا . 

ونا كان الإسلام دينَ الله تعالى» ولا كان ما سواه أديانًا باطلة» ولا 
كان الإسلامُ ديا تشمل أحكامه شوو الحياة الدنيا والآخرة جميعهماء 


ويحتكم إليه المسلم في كل معتقداته القلبيّة وأقواله وأفعاله » وهو مرجعه في 


۳٤ 


تحديد طبيعة علاقاته الفرديّة والاجتماعية مع المسلمين وغير المسلمين » بل 
في تحديد علاقته بالخلق جميعا » ويتناول أهم تصوراته حول ذلك كله - 
كان لابْنَ أن تكون لعقيدة الولاء والبراء فيه مكانة عظمى » هي مكانة 
مرتبطة بأصل الإيهان » فلا بقاء للإيهان بغير ولاء وبراء » وذهاب الولاء 
والزو اميل حا لغ طناك لماكل ار نا 


50000 کی کک ن ا 


ےو وعو ي > 5 0 5 1 م 4« o2‏ رت 7 .0 2 - 
كفروا ليشن مَا دمت هنم اسم أن سَخط اله عَلِيَهمَ وق لَعَدَابٍ 
7 ال د م تبر م بره 2 رص به رر م ر 5 
هم خود © وَلَوَكانوا ونوت باه ولت وما ار إِلنّهِ ما 


صمي و م 


أتخذوهم أوليَه وَلَكنّ كيرا مَنْهُمٌ فيقوت 4 [المائدة .]۸١-۸١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت۷۲۸ه) في كتاب (الإيان): 
« فذكر جملة شرطبة تقتضي مع الشرط انتفاء المشروطء فقال: # وَلَوَ 
کاو وور ياد واس ونا رک إل ا أعََدُوَهُمْ ويه 4 
دل على أن الإيمان المذكورٌ ينفي اتخاذهم أولياءَ ويُضاده» ولا يجتمع الإيهان 
واتخادّهم أولياء في القلب. ودل ذلك أن من اتخذهم أولياء ما قعل الإيهانَ 
الواجب من الإبيان بالله والنبي وما أنزل إليه. ومقله قوله تعالى؛ +( يام 
لین امَنْوا لا دوا اليو والتستر اول بصب أوليآه بض ومن توم نکم کد 
ر ي 


منم ِن أله لا تهدى الْقَوم ليمي [المائدة ]١١‏ » فإنه أخبر في تلك الآيات 


أن ن مُمَوَلَيهم لا يكونُ مؤمناً» وهنا آخبر أن متولّيهم هو منهمء فالقرآن 


وم 


00 ا ا‎ E 
وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ظاهرٌ واضح من الآية» لكني‎ 
أحببت بيان فهم أئمة الإسلام لها".‎ 
وهذا التلازم بين أصل (الإيان) و(الولاء والبراء)» جاء في كتاب‎ 
الله تعالى خب بنفي وجودٍ مؤمن يحبّ الكافرين لكفرهم» فهذا لا يُمكن أن‎ 
يكون موجودًا أصلاًء لأنه لا يجتمع حُب النقيضين في قلب واحد أبدًا.‎ 
ےی و و ص ات اا ا ول سه سا‎ 2 56 8 5 
قال تعالى: 00 لا جد قوما يؤمنوت يالو والموم الآخر نوادوت من‎ 
اد لله ويساك وَل حكاوا اماه أو اساد أذ لومم أو‎ 


5-6 ےو KR‏ ہے I.‏ و ا ا و ا 
عَشِيرتهم أؤلتيك ڪب فى قلوبيم الإيسن وأيدهم يروج ينه 


ےر 


< م 
< وو ی َو دجو ج 


وَيدَحِلْهُمَ جَنّتِ ری ين ہا تهر ورین فیا رضت آنه عنم وشوا 
اوليك ترت اد ألا إن جرب أله هم لحن [المجادلة ۲۲] . 

يقول عبد الحق بن عطيّة (ت ٥٤١‏ ه) في تفسيره (المحرّر الوجيز): 
«نفت هذه الآية أن يُوجَدَ من يؤمن بالله تعالى حقّ الإيمان» ويلتزم شعبه 
عل الکال = یواد کافرا أو مدافقاء ونی (ثواة): يكو نها من اللظت 


بحيث يَوَدٌ كل واحدٍ منهما صاحبه.. (ثم قال: ) وتحتمل الآية أن يراد بها: 


.)١5( كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيميّة‎ )١( 
.)١۸/١( وانظر موافقة الزمحشري لذلك أيضاً في الكشاف‎ )۲( 


5 


لأ يوحن مك امه الله ”و اليفك اذ کا ديرف هو ا اند 
شيف يذ اا و رچ ا موي ا 

وسيأتي الحديث عن المحبّة القلبيّة للكفار » وبيان التفصيل في 

نعم.. إن (الولاء والبراء) ليس أمرًا تكليفيًا منفصلا عن الأمر 
بأصل الإيهان ؛ لأن الأمر بالدخول في الإسلام بقتضي حدوث معتقد 
(الولاء والبراء) في قلب المسلم ساعة دخوله في الإسلام . ولذلك لم يأت 
في الآية السابقة بي للمؤمنين عن محبّة وموادّة الكافرين لكفرهم » وإنا 
جاءت الآية بخبر عن واقع » وهو أنه لا وجو أصلاً لمؤمنٍ حب وواد 
الكافرين لكفرهم. 

وهذا التلازمٌ بين أصل الإيمان والولاء والبراء مما تقتضيه الفطرة 
البشريّةٌ » ا سبق تأكيده » وليس خاصًا بالمسلمين . وهذا الواقع المشاهد» 
والتاريخ القريب » والماضي البعيد = كل ذلك يحكي الصّراعَ الأزلّ بين 
الأديان والمذاهب المختلفة » والذي قد يكتفي بصراع الحجة والبرهان من 
خلال الحوار والجدل » وقد يفضي إلى القتال والتدافع بالقوة. 

ADEN:‏ نهر هذا العو وهو NEO‏ لون 


.)۱۸۳۷( المحرّر الوجيز لابن عطيّة‎ )١( 
.)٥٩-٤۷( انظر‎ )۲( 
۳۷ 


في قلوبهم من العداء للمسلمين ومن الولاء لبعضهم » ما يوجب على 
المسلمين - إن أرادوا البقاء - أن يحملوا في قلوبهم ولاءً للمؤمنين وبراءً 
من الكافرين 

وقد سبق قول الله تعالى: + لا سدوا الود والتصتری أ قي ا 
بض * [المائدة ]١١‏ » وسبق تفسير ابن جرير لذلك» وأن الآية تنب إلى 
حتميّة وعدالة مطالبة المؤمنين بعدم موالاة اليهود والنصارى؛ وذلك لأن 
اليهود لا يوالون إلا اليهودء وأن النصارى لا يوالون إلا النصارىء وأنهم 


حميعًا يتبرأون من المسلمين. 


ی ووس رو ور مس سا A‏ 2 لسرم امك و اا 1 
لا حور م وتؤمنوا بالكتب -وإذا لوا أ نا و إذا خلوا 


يقول ابن جرير: « فنهى الله المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أخلاء 
وأصفياءً» ثم عرّفهم ماهم عليه مُنَطَوُونَء من الغش والخيانة وبغيتهم إِيّاهم 
الغوائل» ححَذَّرَهم بذلك منهم ومن خَالَّتهم؛ فقال تعالى ذكره: ل يالوتک 
حَبَالَا ٠€‏ يعني لا يستطيعونكم شرًا... أي لا تدع جُهدَها فيا أورثكم 


۳۸ 


| وَدُوأ ما عنم 4 فإنه يعني: وڏوا عتتکم» يقول: 
EOS‏ وك )يرما م كي MSN‏ 
ثم قال (رحمه الله) في تفسير قوله تعالى: 9 قد بدت البِعْضَاُ مِنّ 
أَفوهِهِمَ € : «يعني بذلك تعالى ذِكْرٌهُ: قد بدت بغضاءٌ هؤلاء الذين نبيتكم 
أا المؤمنون أن تتخذوهم بطانة من دونكم = لكم بأفواههم» يعني 
بألسنتهم. والذي بدالهم منهم بألسنتهم: إقامتهم على كفرهم» وعداوتم 
مَنْ خالفَ ماهم عليه مقيمونَ من الضلالة» فذلك من أوكد الأسباب في 
معاداتهم أهلّ الإيمان؛ لأنْ ذلك عداوةٌ على الدين» والعداوة على الدين 
العداوة التي لارَوّال ها إلا بانتقال أحد المتعاديَْنٍ إلى مِلّة الآخر منهماء 
وذلك اتفال مو دی إل خد انت عله ا الها ك قبل 
ذلك. فكان في إبدائهم ذلك للمؤمنين ومُقَامِهم عليه. أبِينُ الدّلالة لأهل 
الإييان على ماهم عليه هم من البغضاء والعداوة )". 
وبذلك يوضح ابن جرير ما جاء في الآية» وأن جرد بقاء الكافرين 
على كفرهم هذا وحده ولاء لما هم عليه من الكفرء وبراء من دين المسلمين» 
ثم إن هذا وحده أيضاً عداءٌ منهم للمسلمين”. فإن من يعتقد أنّنا على 


.017/١9-17١8/60( تفسير الطبري‎ )١( 
.)۷۱۳ - ۷۱۲ /5( تفسير الطبري‎ )۲( 
وكا كان ثباتٌ الكافر على كفره ولاءٌ للكافرين وبراءً من المؤمنين» كذلك يكون‎ )۳( 


۳۹ 


ضلالة» وأن إهنا الذي ندين له ونعبده ليس إِمَاء وأن كتابنا إفكٌ مفترى › 
وأن رسولنا 4 كذّاب » وهذا كله هو معتی بقائه عل كفره = كيف لا 
يعَادِينا » أو يعادي معتقدنا؟!! 

ثم يمضي ابن جرير في تفسير الآية الثانية» فيقول: « ها أنتم أيها 
المؤمنون الذين # بوهم € يقول: تحبون هؤلاء الكفار الذين نبيتكم عن 
اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» فتودٌونهم وتواصلونهم, وهم لا تُحبُونكم 
بل ينطوون لكم على العداوة والغش... 8 ومون يالككب کو4 . إن 
معناه: بالكتب كُلّها : كتابكم الذي أنزله الله تبارك وتعالى إليكم؛ وكتابهم 
الذي أنزله إليهم» وغير ذلك من الكتب التي أنزها الله تعالى ذكره على 
عباده. يقول جل ثناؤه: فأنتم إذ كنتم أا المؤمنون تؤمنون بالكثب كلّهاء 
وتعلمون أن الذين نهيتكم عن أن تتخذوهم بطانة من دونكم كُفَارٌ بذلك 


كلّه؛ بجحودهم ما في ذلك كُلّه من عهود الله إليهم» وتبديلهم ما فيه من 


جرد ثبات المسلم على إسلامه ولاءَ للمسلمين وبراءً من الكافرين. وكا كانت 
من مظاهر ثباتِ الكافر على كفره إعلانُ دينه ومعتقداته وعباداته » كذلك تكون 
من مظاهر ثبات المسلم على إسلامه إعلان دينه ومعتقداته وعباداته. 

ولذلك قررنا آنفاً أن انعدامَ مظاهر الولاء والبراء في المسلم بالكليّة» لا يكون إلا 
مع الانخلاع من الدين تمامًا ؛ لأنَ من مظاهره إعلانَ الدين والتزام ما لا يصح 
إسلام المرء إلا به من العبادات الاعتقادية والقولية والعملية . 


0 


أمر الله وديف 2 أو بعداوتكم إياهم» وبغضائهم وغشهم» منهم 
بعداوتكم e‏ مع جحودهم بعض الكتب وتكذيبهم ببعضها )”". 

وبذلك يظهر أن براءتنا من الكفار» مع كوننا نحن أهل الحق وهم 
أهلّ الباطل» ومع كون ديننا منصمًا مُتَساحًا معهم بإيماننا بأنبيائهم وكتبهم» 
eS‏ 
بعد ذلك كُلَّهِ بتكذيب رسولنا والكفر بكتابنا » وبراءتهم متا لذلك = 
براءتنا منهم بعد هذا كله أوجب وأحق. 

وقال تعالى مبِيّنًا أن براءتنا من الكفار وعداوتنا هم غيص من فيض 
براءتهم متا وعداوتهم لناء فقال سبحانه: ‏ اما الذي َامَنُاْ لا دوا 


84 س م ضح ساس < و2 


دی وَعَدُوَْ ولك تلْفُون للم بِالْمودَوَ وقد قروا ما جا من الح جود 


الرسول: وتاك أن تَؤْميُوا باه ھ ریک إن کت س جو جهندا فى سبلي ابيا 
a‏ م 2 200111 ل عر 9 م 7 sk E‏ رس رہ وق لس سح سجر 
تقلت يم يالمودوٍ وتا أعلر يمآ و را کر بتعا من 


<> )0 كر 27 TIE‏ وہہ 1 06 مع 
کل سو الیل )إت توك يكوا لک اعدا وط لكك اد 
022 04 ےم رہ ص 
وودوا لو تُكفرون [الممتحنة .[Y- ١‏ 
ع 5 د كاه 000 3 س | بے 1 
فهذا نبي من الله كبك لنا أن نتخذ عدوّه وعدوّنا وليّا ونصيرّاء وهذا 


الوصف كاف في تعليل هذا النهي» إذ كيف لنا أن نتَخدّ الذي يعادينا وليًا. 


.)717/6( تفسير الطبري‎ )١( 
٤١ 


ثم بين الله كلك فَبْحَ موادّة الكفارء بأئّها إلقاءٌ هذه المودّة لمن لا يستحقها ؛ 
لأنه يواجه هذه المودَةَ بالعداوة : بالكفر بالإسلام » واعتقادٍ أن أهلّهُ 
ضالّون مُبْطلون» وبإخراج رسول الله 5ي من بلده » وبإخراج المهاجرين 
أيضاً من بلدهم وأهليهم وأموالهم ؛ لا لثيءٍ يفعلون هذا بكم » وقبل أن 
يؤدّن لكم بقتالهم؛ إلا أنكم خالفتموهم في الدّين؛ فدلّ ذلك عندكم أن 
جرد مخالفتكم هم في الدين وحده سببٌ كاف عند الكفار ليجبهوكم 
بالعداوة الكاملة. 
ثم بيّن كك أن إلقاء المودّة للكفار يعارضُ جهادكم إيّاهم في سبيل الله 
> ويعارض هجرتكم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام » فكيف تتصورون 
إمكان الجمع بين المتناقضات؟ !”" 
أمّا الآية الثانية؛ فقد « أخبر الله تعالى أن مُدَارَاةَ هؤلاء الكفار غير 
نافعة في الدنياء وأنها ضَارةٌ في الآخرة؛ ليبيّن فسادَ رأي مُصَائَعَتِهم» فقال 
تعالى: # إِنْبِتَمَُوُمَ © أي: إن يتمكنوا منكم وتحصلوا في ثقافهم» ظهرت 
العداوة» وانبسطت أيديهم بضرركم وقتلكم» وألسنتهم بسبّكم» وهذا هو 
السوء . وأشد من هذا كله أنهم إنا يقنعهم منكم أن تكفروا » وهذا هو 


» والكشاف للزغشري (87/4). 


<۲ 


وُدّهم )0. 

وجل ربا كك عداء الكفار الأزلي الدائم للمسلمين» وأنه لن 
يزول إلا بزوال الدين» فيقول تعالى: # ولن رى عنك الود ولا ألتَصَرَئ حى 
َيّم ملّهُمْ 4 [البقرة .]1١١‏ 

ويفسّر ابن جرير هذه الآية تفسيرًا رائعاء يؤكٌد فيه على حتميّة 
الصراع» وأنه لن يزول أبدّاء حتى لو ترك المسلمون دينهم إلى اليهوديّة أو 
عراف لزنه ا بش كل ناوا ررضت Si‏ 
براضية عنك أبدًاء فدع طَلَّبَ ما يُرضيهم ويُوافقهم > وأقبل على طلب رضا 
الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق ؛ فإن الذي تدعوهم إليه من ذلك 
هو السبيل في الاجتماع فيه معك على الألفة والدّين القيّم. ولا سبيل لك إلى 
إرضائهم باتباع مأتهم؛ لأن اليهوديّة ضدّ النصرانيّة » والنصرانية ضدّ 
اليهوديّة » ولا تجتمعٌ النصرائيّة واليهوديّة في شخص واحد » في حالٍ 
واحدة» واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك إلا أن تكون بودي 
نصرانيّاه وذلك مما لا يكون منك أبدًا ؛ لأّك شخص واحد » ولن يجتمع 
فيك دينان متضادّان في حال واحدة. وإذا لم يكن لك إلى اجتماعهم| فيك في 
وقت واحد سبيلٌ » ل يكن لك إلى إرضاء الفريقين سبيل » وإذا لم يكن لك 


(1) هذا نص كلام ابن عطيّة في المحرّر الوجيز (1857 -/1841). 


<۳ 


إلى ذلك سبيل » فالزِمْ مُدَى الله الذي لجميع الخلق إلى الألفة عليه 
سبیل)”. 

Ey e 
م بد ایمیک کارا سا مِّنْ عند أنثيهم‎ E 


و الح 550 .]٠‏ 
e‏ ت كما کقروا تون سوا 4 [النساء 


م َد ما نكن 


1۸4 

إلى غير ذلك مما يبيّن حتميّة الصراع بين المسلمين وغير المسلمين» 
وهذا هو التراء المبادل :ين المسلمين وغيرهم »ما يستلزع. الولاء بين 
EER RN‏ الك 

وقد أكّد الله ك على هذه السنَة الكونيّة» وعلى لزوم هذه المفاصلة 
بين أهل الحق وأهل الباطل » وأتّها ليست خاصة بدين الإسلام الذي بعث 
به محمد 5 » بل هي عامة في جيع الشرائع الإلهيّة » وقد وقعت لجميع 
أنبياء الله تعالى وأتباعهم مع أقوامهم الذين عادوهم وكفروا با بعث به 
أنبياء الله تعالى . 


فهذا أوّل الرسل نوحٌ الث يُعلّمه ربّه كب البراءة» على أشدّ 


Aa) 


٤ 


ی طن 


آ ڪن من ألْحَسرِينَ : [هود ه: -لا؟]. 


2 0 8 ررر 2 a‏ ر ا 2 لس عرق 5 
کم اسوه ست ف نهیم ولذ معة: اذ الوأ قوم انا برو منك وو 


بجوو ر و م ر ن کر 3 2 ی ا سم يدج عاره 2 وه 
تعبدوت من دون الله کفرتا د و ویدا ينا وییت کہ الع ة والبضاء أبدا حى تومنوا 


2س ساح مير 0 ر ر اح ا ل الو ل ل يد سد 2 
اللو حدم إلا قول إِتراهٍ ليه لاسَنَعْفِرن لك ما املك لك من الله من شیع ره 
A‏ ل ا 22 ده ر و 

عك توكلنا وليك أا وليك الْمَصِيرٌ £ [الممتحنة ]٤‏ 


دو ون 


وقال تعالى: ۾ وذ قال رهم ليه وَقَوَمِدء إِنَنى برآ مما عبد 


© إلا الى مَطَرَفِ ونه سين (59) جلها كلم بيه فى َيه لَه 


4° 


البراءة» وهي أغهم سيواجهونها بإعلان العداء الكامل» فيقول تعالى تخبرًا 
عن مَقَالِهِ | كن + إن تقول إلا أعتريدك بعش ءالهتتا يسو قال ایح أشبد الله 


4 


انتآ برع ارک © من خوية. ككذوف جیا لا رود 


2 


[هود 5 00-0]. 

وهكذا جميع الأنبياء: ما إن يعلنوا دعوتهم » حتى يعلن أقوامُهم 
العداوةً هم. وحينها لابْدٌ من ثبات أهل الحق على حقهم » ولن يثبتوا بغير 
الولاء فيم| بينهم والبراء ممن عاداهم. 

ا لأعدوالر اسع كوف عي اا الأذياة واا 
والمذاهب المختلفة » لا يمكن أن يزول مادام على وجه الأرض اختلاف . 
وان هذا المعتقد ولوازمه لا يخلو منه كل حيّ على وجه الأرض: أن يُوالي 
من يوافقه فيا يوافقه فيه » وأن يبراً من يخالفه فيم| يخالفه فيه . 

ولذلك فإننا لا نضيف جديدًا إن قلنا: إنه لا بقاء للإسلام 
لسن :نخر اللا وا لر كنا لن بكرن اللبهورة ولا للتضاوئق 
وغيرهم بقاءٌ بغير الولاء والبراء » وبقاء هؤلاء جميعًا (مسلمين وغير 
مسلمين) يعني أن هذا ا معتقد مرتكرٌ في قلوبهم جميعًاء وإلا لما بوا !! 


45 


المبحث الرابع 
توافق (الو لاء والبراء) مع سماحة الإسلام 


بعد أن بيّنَا أدلّة عقيدة (الولاء والبراء)» وعلاقتهما بأصل الإييان» 
فإنه لا يبقى هناك شك في أنها إحدى أُسّس الدين الإسلامي العظام. وهذا 

يعني آنا لايد أن تصطبغ بصبغة الإسلام الكبرى » وهي ال 
2 

فقد قال الله تعالی عن نبيّه : +( وَمَآّسَلك إِلَّاسَمَة ْلب 4 
[الأنبياء 7 .]1١١‏ 

وقال تعالى: ۾ وَكَدَِكَ جَعَلَتَكْمَ امه وَسَطا لَنَكُووا شُبَدَآء َل 

شنو اا ل عم هيدا 4 [البقرة .]١‏ 

وقد فسّر النبي يلك الرّسط في هذه الآية بقوله: « عدلاً». 


ولذلك قال ابن جرير في تفسيره: « وأرى أن الله تبارك وتعالى إنما 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (رقم ».)١١150811١187 01١717161١١54‏ والبخاري 
(رقم »)٤٤۸۷‏ والترمذي وصخحه» وابن حبان (رقم .)75١5‏ 


<۷ 


وصفهم بأنهم وسط؛ لتوسّطهم في الدين» فلاهم أهل غلوٌ فيه عَلُوٌ 
النصارى الذين عَلَرّا بالترهّبء وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه » ولاهم أهل 
تقصير فيه تقصيرٌ اليهود الذين بَدَلوا كتابَ الله وقتلوا أنبياءهم, وكذبوا 
على رتهم» وكفروا به. ولكنهم أهل توسَّطٍ واعتدال فيه » فوصفهم الله 
بذلك» إذ كان أحبٌّ الأمور إلى الله أوساطها»”. 

وقال تعالی: وما جع لَك في لين من حرج #[الحج 1078 . 

وقال تعالى: ۾ ريد اه بكم لسر ولا بريد د بكم لمر 4 
[البقرة ]1١6‏ . 

وقال عَل: « إني بعثت بحنيفيّة سمحة »6 ". 

وقال ييكِ: « إن الدّين يُسْرء ولن يُشادَ الدِينَ ؛ إلا غَلَبَكُ فسدّدوا » 


وقاربواء وأبشروا 2 


.)170/-5757/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (رقم 455 7), من حديث عائشة » بإسناد حسن. 
وله شاهدٌ من حديث ابن عباس: أخرجه البخاري معلقاً في صحيحه - كتاب 
الإييان» باب (۲۹): الدين يسر - ,.)١5(‏ ووصله هو في الأدب المفرد (رقم 
41,» والإمام أحمد (رقم »)۲٠٠۷‏ وانظر: تغليق التعليق لابن حجر 4١/7(‏ 
(Y=‏ 

)۳( آخرجه البخاري (رقم ۳۹). 


4۸ 


فالمعادلة السهلة» والنتيجة القطعيّة: أن (الولاء والبراء) مادام أنه 
من الإسلام » فهو وَسط وسّماحةٌ ورحمة. لايشك في هذه النتيجة مسلم » 
ولاغير مسلم: إذا كان منصمًا. 

ومع ذلك فلا بد من بيان عدم تعارض معتقد (الولاء والبراء) مع 
مبادئ الوسطيّة والسماحة وال رحمة» وذلك يظهر من خلال النقاط التالية » 
التي لاتزيد على أن تكون أمثلة لعدم تعارض (الولاء والبراء) مع سماحة 
الإسلام : 

أوَلاً: لا يجبر أحدٌ من الكفار الأصليّين على الدخول في الإسلام. 

قال الله تعالى: + له كاه في ليبن )4[البقرة 101]. 

ولذلك عصمت دماءٌ شعوب حكمها الإسلام منذ قرون » بل منذ 
زمن الفتوح ٠‏ مع بقاء بعض تلك الشعوب على أدياهم » مع دفعهم 
للجزية. 

والجزية هي مال يقدّره الحاكمٌ المسلم » يفرضه على غير المسلمين 
الذين يعيشون في بلاد المسلمين » لا يكون فيه إضرارٌ وإجحافٌ به“ 


والمقصود بالجزية أن تكون دليلاً على رضوخهم لحكم الإسلام"» وهذا هو 


.)۳۹ - 15 /١( انظر: أحكام آهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
.)5 5-511" /١( انظر: أحكام آهل الذمّة لابن القيم‎ )۲( 
قال الإمام الشافعي في كتابه (الأم) في تفسير المراد ب(الصَّغار) : « وَسَمِعْتٌ‎ 


۹۹ 


عَدَدَا مِنْ أَهْلٍ العم يَقُولُونَ : (الصّغَارُ) : أن ري عَلَيْهمْ حَكْمْ الإشلام» . الأم 
(185/5) . أي : هو خضوعهم لأحكام الدولة التي ارتضوا العيش فيها , 
ولقانونها الإسلامي العام » مع حفظ حقهم في : حرية البقاء على دينهم (حرية 
الاعتقاد) » وفي التزام أحكام دينهم في| بينهم (حرية تمارسة الشعائر فيم| بينهم). 
ومع الاختلاف المحكي في تفسير الصغار عن بعض السلف (كا تراه في تفسير 
الطبري : )508-407/١١‏ » فهنا ينقل الإمامٌ الشافعي المَهُمَ المستقرٌ عند عددٍ 
من علماء السلف (من أتباع التابعين) ل(الصَّغار) الوارد في نص الآية » ويذكر 
تَصورّهم الفقهي للمراد منه . ثم يرتضي الإمام الشافعي هذا التفسير والتصوّرٌ 
منهم » بل لا يحكي فيه خلافًا عن أحدٍ من علماء السلف » ما يدل على أن هذا 
هو الفهم الشائع المشتهر المستقر في ذلك الجيل الفاضل . 

ولذلك لما فسّر بعض العلماء (منهم الإمام الغزالي) الصغارٌ بأنه الذل والإهانة » 
تعقبه الفقية الشافعيٌ الإمام أبو عَمرو ابن الصلاح بقوله : « ما ذكره من تفسير 
(الصخار) هو عند صاحب التهذيب وغيره : خلافٌ الأصح » وهو أيضًا خلافٌ 
نص الشافعي يبه » فإنه نص على أن (الصّغار) هو : جَرَيان أحكام الإسلام 
عليهم» . شرح مشكل الوسيط لابن الصلاح (1/ ۷۳) . 

وعندما ذكر بعض العلماء هيئة محصوصة لتسليم الجزية تتضمّنٌ إذلالا للذمي » 
تعقب الإمامٌ النووي هذه الحيئة بقوله : ١‏ قَلْتُ: هذه اة المكُورَةٌ أَوَلَا: لَاتَعْلَمُ 
ها عل هَذَا الْوَجْهِ أَضْلًا مُحْتَمَدَاه وإ ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابنًا الحْراسَانِيينَ 
وَقَالَ جمَهُورٌ الَْضْحَاب: تُوْحَدُ اريه برف » كَأَحَدٍ الديُون . 

فَالصَّوَابُ ا لزم بان هَذِه اميه بَاطِلَةُ مَرْدُودَةٌ على من اخترَعَهَاء و1 ينمل أن 


6 


الصَّعَار الذي أوجبه الله تعالى على دافعي الجزية في قوله تعالى: # حى 
ُعْطوأ الْجِرَيَةَ عن ير وهم صروت 4 [التوبة 114 . ولكون الجزية لم 
تُضرب على أهل الذمّة إضرارًا بهم » فإنها لا تؤخذ أصلاً من صبيٌّ ولا 
امرأة ولا مجنون”» ولا تؤخذ الجزية من الفقيرء بل إن الفقير من أهل الذمّة 
يُرزق من بيت مال المسلمين”"» ولا تؤخذ الجزية من شيخ فانٍ ولا أعمى 
ولا مريض لا يُرجَى بُرؤه: حتى وإن كانوا جميعاً أغنياء”» ولا تؤخذ الجزية 
من الرهبان المنقطعين للعبادة*» ولا تؤخذ من الفلأحين الذين لا 


التي 5 ولا أَحَدًا مِنَ الخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ فَعَلَ شَيْكًا مِنْهَا » مَعَ أَحَذِهِم الجزيَة. 
وَقَدْ قَالَ الرَافعِيُ - رجه الله - في أوَّلٍ يتاب الَْْيّة : الْأصَحّ عِنْدَ الْأَضْحَابٍ : 
تير (الصّغَارِ) برام أَحَكَام الْإسْلام وَجَرَيَاهَا عليه وَكَانُوا: اشد الصّغَارِ 
عَلَ الْرْءِ أن گم عَلَيّْهِ ب لا يَحْتَقِدُهُ وَيَضْطَرٌَ إلى اخْتَاله؛ . روضة الطالبين 
للنووي (7/ 5 60) . 

)١(‏ وعلى ذلك الإجماع» ىا في أحكام آهل الذمة »257/١(‏ والإجماع لابن المنذر 
(رقم77). 

(۲) أحكام أهل الذمة لابن القيم /١(‏ /59-5). 

(۳) أحكام آهل الذمة لابن القيم .)59/1١(‏ 

€3 أحكام أهل الذمة لابن القيم .)65١ /١(‏ 


وه 


ا 
فإن رضى الكافر بعقد الذمة هذا » الذي يضمن له البقاء على دينه 
وأحكامه : فهو عقدٌ يوجب على المسلمين حمايتهم مما يحمون به أنفسهم › 


وأن يعاملوهم بعدل وإحسان . 


ثانيًا: أنّ لأهل الذمّة التنقل في أي البلاد شاؤواء بلا استشناءء إلا 
الحرم. ولهم سكنى أي بلد شاؤوا من بلاد الإسلام أو غيرهاء حاشا 
جزيرة العرب. 

وهذا كُلّه محل إجماع”, إلا المرور بالحرم ففيه خلافٌ » الراجح فيه 
عدم الجواز”". 


ثالثا: حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفارء إذا وَفْوَا هُمْ بعهدهم 
وذمتهم. 
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قال الله تعای: إِلَّا الت علهدتم م المشركين شه لم ينفصوكم 


.)١١/١( أحكام آهل الذمة لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر: مراتب الإجماع لابن حزم (۱۲۲)» وانظر أحكام أهل الذمة لابن القيم 
.)۱۹۱-۱۷٥ /۱(‏ 

(۳) انظر: أحكام آهل الذمة لابن القيم (۱/ ۱۸۸ .)١11١-‏ 


o۲ 


ميا ويروأ عَلَِكُم ادا درا توم عټک شر إل متعم د أله يِب 
لْمُتَقِينَ 4 [التوبة 14 . 
وعن أبي رافع ضيه (وكان قبطيًا)» قال: بعثتني قريش إلى رفول الله 
» فلما رأيت رسول الله # ألقيّ في قلبي الإسلام» فقلت: يا رسول الله 
ني والله لا أرجع إليهم أبداء فقال رسول الله 4: « إني لا أخيس بالعهد. 
ا البرّد. ولكن ارجع» فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآنء 
فارجع». قال: فذهبتء ثم أتيث النبي يل فأسلمت”. 
يقول ابن حزم في (مراتب الإجماع): « واتفقوا أن الوفاء بالعهود 
التي نص القرآن على جوازها ووجوبهاء وذكرت بصفاتها وأسمائهاء 
وذكرت في السنة كذلك» وأجعت الأمّة على وجوبها أو جوازهاء فإن 


الوفاء مها فرض» وإعطاؤها جائز )". 


رابعًا: حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدينء إذاوَنَوَا بذمتهم وعهدهم. 


قال وَل: « من قتل معاهّدًا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها يوجد من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (رقم 0778051 وأبو داود (رقم 25707)» والنسائي في 
الكبرى (رقم »© وابن حبان في صحيحه (رقم /ا/81ة). وإسناده 
(؟) مراتب الإجماع لابن حزم (177). 


رودن 


مسنيزة أربعين عام 6: 

وقال 6: ١‏ أا رجل أمِنَ رجلاً على دمه ثم قتله» فأنا من القاتل 
بريء» وإن كان المقتولٌ كافراً ". 

وقال ابن حزم في (مراتب الإجماع): « واتّفقوا أن دم المي الذي 1 


چ 3 ع ا ۳( 
يفص 7 من ذمته حرام ) : 


خامسًا: الوصيّة بأهل الذمّة» وصيانة أعر اضهم وأموالهم. وحفظ 
كرامتهم . 
قال ولدُ: « إنكم ستفحتون أرضاً يُذكر فيها القيراط» فاستوصوا 
بأهلها خيراًء فإن لهم ذِمَةَ ورحماً ) ©. 


و 
وقال عمر بن الخطاب ذَه: « أوصى الخليفة من بعدي بذمّة الله 


)000 أخرجه البخاري (رقم 7”175). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (رقم »)۲٠۹٤۸ ۲۱۹٤۷ ۰۲۱۹۲٩‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير (۳/ ۳۲۲ - ۳۲۳)ء والنسائي في الكبرى (رقم ۸۷۳۹- ١٤۸۷)ء‏ وابن 
ماجه (رقم ۲۹۸۸)» وابن حبان في صحيحه (رقم 229/87., والحاكم وصححه 
)»من حديث عمرو بن الحمق #*. والحديث صحيح. 

(*) مراتب الإجماع لابن حزم (۱۳۸). 

(:) أخرجه مسلم (رقم 5557). 

ه 


وذمّة رسوله كلد أن يوی هم بعهدهم» وأن يُقائّل مِنْ ورائهم» وأن لا 
ا فوق طاقتهم)”. 

وقال 5: « إن الله كك لم نحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب ؛ 
إلا بإذن» ولا ضَرْبَ نسائهم» ولا أك ثارهم» إذا أعطوكم الذي 
عليهم)”. 

وقد ذكر ابن حزم شروط آهل الذمّة» ثم نقل الاتفاق أنهم إذا فعلوا 
١‏ نک ينيع وا كل من الت و ا 

بل نقل القَرَافي (ت 1۸٤‏ ه) عن ابن حزم أنه قال: « أن من كان في 
الذمّة» وجاء هل الحرب إلى بلادنا يقصدونه» وجب علينا أن نخرج 
لقتاهم بالكراع والسّلاح» ونموت دون ذلكء صَوْناً لمن هو في ذمّة الله 
تان ايه وهو ناكف O‏ ذلك ريغال الغفن للق وسكي 
إجماعَ الأمّة. فَعَقَدٌ يودي إلى إتلاف النفوس والأموال» صَوْناً لقتضاه من 


الضياع» إنه لعظيم »*". 


(۱) أخرجه البخاري (رقم ۱۳۹۲). 

(۲) أخرجه أبو داود (رقم 7054)» وفي إسناده أشعث بن شعبة مختلفٌ فيه» وهو 
(۳) مراتب الإجماع .)١١5(‏ 

.)١56- ١5 /۳( الفروق للقراني‎ )٤( 


oo 


ويقول القرافي: عم كال برعي يقونا غ هم؛ لأنهم في 
جوارنا وني خفارتناء وذمّةٍ الله تعالى» وذمّةِ رسوله #5 ودين الإسلام 
فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء» أو غيبة في عض أحدهم. أو نوع من 
أنواع الأذيّة » أو أعان على ذلك » فقد ضيّعَ ذمّة الله تعالى وذمّة رسوله كل 
وذمة دين الإسلام »”". 
ومن اللطائف أن الإمام ابن حبان (ت04ه) أخطأ في رواية 
حديث» فقاده ذلك إلى أن يِبوّبَ عليه بقوله : «ذِكُرٌ اب دُخول التارِ كَنْ 
أَسْمَعَ أَهْلَ الْكِتَابٍ ما يَكْرَهُوئَُ»(" . وموطن الاستشهاد هنا هو تبويبه » 


فهو م يجد ني الشريعة ما يوجب توقفه في قبول هذا المعنى . 


سادسًا: أن اختلاف الدين لا يُلغى حم ذوى القربى. 
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قال الله تعالى: ٭ ون جلھداك عل أن تشرك بی ما لس لك به عِلم 
5 عل و رکا ر لا دوس . < ل 
فلا تَطِعَهُما وَصَاحِبهُمَا فى الدنيا معروضًا #[لقران .]١5‏ 
وعن أساء بنت أبي بكر (رضى الله عنهما) » قالت: قدمت عل 


وهي مُشركة؛ في عهد قريش إِذْ عاهدهم. فَاسْتَفْتَيْتَ رسول الله يك فقلت: 


یں 


(۲) انظر صحيح ابن حبان (رقم )58١‏ » مع حاشية تحقيق مسند الإمام أحمد (رقم 
١19085‏ ). 


كه 


و ات 
ا 


1 2 ع 
يا رسول الله» قدمت عل أمى وهى راغبة» افاصل 
ع 
« صل آمك »”. 


وعن ابن عباس ونه » قال: ٠‏ مرض أبو طالب فجعل الف د 
يعوذه لدم 
ونا أهدى النبيٌ 4 عمر بن الخطاب ذه خُلَّةَ ذاتٍ قيمة» أهداها 


عمر ‏ اسما له بمكة كان مشر كاً". 


)١(‏ أخرجه البخاري (رقم »٥۹۷۸ ,”187 2.555١‏ 0914). ومسلم (رقم 
۳ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (رقم ۰۲۰۰۸ »)۳٤۱۹‏ والترمذي وحسّنه (رقم ۳۲۳۲)» 
والنسائي في الكبرى (رقم ۰۸۷۱١‏ ۱۱۳۷۲ء ۱۱۳۷۳)ء وابن حبان في 
صحيحه (رقم «(1۸7٦‏ والحاكم وصححه (5777/5).» والضياء في المختارة 
»)٤۹٤ - ۳۸۹/۱۰(‏ من طريق الأعمش عن يحيى عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. 
وقد اختلف في يحيى هذا من هوء فمن جعله ابن عمارة» ومن جعله ابن عباد. 
وعلى كلا الحالين فالحديث مقبول» وإن كان ابن عباد فالحديث صحيح » وهو 
الصحيح. 
انظر: شرح مشكل الآثار للطحاوي (5/ 775 - ۲٢۹‏ رقم ۲۰۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري (رقم ۳۰٥٤ ۲٦۱۹۰۲٦۱۲۰۲۱۰۴ ۹٤۸۸۸7‏ 8641م 


.)5 ١08١ ١ 


o 


فا ا عبد لرل داك 0 لأوفيه ول القروت ال ك 
ميا كان أو حريًا ؛ لأن مكة لم يَبْقَ فيها بعد الفتح مشرك » وكانت قبل 
ذلك حريا)(2. 

فحتى الحربي الكافر لم يلع الإسلامٌ حقّ قرابته » فكيف بغير الحربي 


سابعًا : اختلاف الدين لا يلغى الحقوق الإنسانية 


8 


أ كحق الجار : قال تعالى +( وَأَعْبْدُوا اہ ولا سیکا پو سیا 


وَبالوادئن ]خسنا ويدف العرق وال والمستكن وألا ذف 
لْصُرَيَ وََلْمَارِ الج * [النساء: 85]. 
TT‏ 
الحيْبٍ في هذا المُوْضِع : الْعَرِيبُ الْبَعِيدٌ »مشلا كَانَ او مُشرگاء 
EE‏ را ا ع بها ديب اسهد 
وأعظمّ ما وجب عليهم : فبدأت بالتوحيد والإیان » ثم ثنت 
بالاحسان رل فلن دا اغى النامن برا وإحسانًا » وهما 


.)۲١۲ /١5(ديهمتلا‎ )١( 
. )5/1( (؟) جامع البيان للطبري‎ 
0۸ 


الوالدان » ثم درجت بذكر المستحقين للإحسان » فذكرت في هذا 
السياق المختصر : الجارٌ ذا القربى والجار الأجنبي : مسلا كان أو 
كافرًا ؛ لتبيّن استحقاق الجميع لحق الجوار » الذي هو من أعظم 
الحقوق في باب الإحسان والبر والإكرام وحماية العرض والمال » 
ما يجعله مظهرًا جليلا من مظاهر التكاتف الاجتماعي : لا يستثني 
الإسلامٌ منه أحدًا » حتى غير المسلمين من اليهود والنصارى 
وغيرهم من الكفار ! 

ولذلك كان هذا الحق من المعاني المستقرة في تراثنا » حتى تسب إلى 
النبي وَل أنه قال : « الحيرَان ثَلَانة: فَمِنْهُمْ مَنْ لَه اة حَُقوقٍ : 
حق الإشلام » وحن الجوَارٍ » وحن القَرَاب . وَمِنْهُمْ مَنْ لَه حَفَانِ : 
ق السام » حى ا جوا . وَمِنْهُمْ مَنْ E‏ 
و 


ب- عيادته إذا مرضص 


هو حديث ضعيف » أشار البيهقي إلى خفة ضعفه في الشعب (رقم )4١1١7‏ 2 
وانظر الزهد ناد بن السري (رقم١١١٠)‏ . فأنا لا أحتج بهذا النقل على أنه 
حديث ثابت » وإنا أحتج به على أنه معنى مستقر في الثقافة والحضارة 
الإسلامية» وليس معنى مبتدعا في عصر متأخر . والآية في ذلك كافية » لكن 
أحببت إثبات شيوع هذا الفهم من الآية . 


۹ 


فعَنْ آتس له » قَالَ: گان غلاَم يَيُو ڍي حدم الي ص فَمَرضَء 


کے و 


e E CT َأَنّاه ؛ لني‎ 


امنا : أن البرّ والإحسان والعَدْلٌ حقٌّ لكل مُنْ لم يقاتل المسلمين 
أو يُظاهر على قتالهم. 

قال الله تعالى: ا آلایتھنک أله عن الین لم يلوك في الین وَل عجو 
من د 0 7 2 E‏ يك اتن © رقاب لقاع 
الزن فلوگ في ا من درک ونا روا عل إخراج که أن تولو و 
ا 4 [الممتحنة ۹-۸]. 

قال ابن جرير: « عني بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين من جميع أصناف الملل والأديان» أن تروهم وتصلوهم وتقسطوا 
إليهم؛ (لأن بِرّ المؤمنٍ من أهل الحرب من بينه قرابة نسب» أو من لا قرابة 
ببنه وبينه ولا نسب = غير رم ولا منهيّ عنه)"» إذا لم يكن في ذلك دلا 


(؟) هذا التعليل قصد به ابن جرير بيان السبب الذي من أجله جعل الآية 


و" 


كنع 
6 


له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقويةٌ لهم بكراع أو 
سلاح... وقوله: # إِنَّ أله يحب الْمَقَيطِينَ € يقول: إن الله يحب المنصفين 
الذين ينصفون الناس» ويعطونمم الحق والعدل من أنفسهم. فيبرُون من 
برّهم» ويحسنون إلى من أحسن إليهم)”". 

وآما الكذك و ی اک کد کے الى :ا 


بالعداء والقتال من الكفار. 


إت أله ايحت الْمَعَسَديت 4 [البقرة ]۱۹١‏ . 


قال 5 « أذ الأمانة إلى من ائتمنك» ولا كَحْنْ من خانك .٠»‏ 


للكفار. 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۲/ 01/5). 
(۲) أخرجه ابو داود (رقم 2579)» والترمذي وحَسّنه (رقم 2237575. والحاكم 


5١ 


ولذلك فقد حدر النبيّ 45 من دُعاء المظلوم ولو كان كافراء فقال 
١:5‏ اتقوا دعوة المظلوم» وإن كان كافراًء فإنه ليس دونها حجاب »”. 

وبذلك يؤكد الإسلام على فرض العدل مع غير المسلمين» بأقوى 
اة روالد را كا ف 

وإن يتا يأمرنا بالعدل مع أعدائناء وينهانا عن الاعتداء عليهم أكثر 
مما اعتدوا به علينا = لدينٌ حقيق أن بكم إليه البشرٌ جميعهم » وأن يتقاصى 
إليه في أرض الله وبين عباد الله. 


بل لقد أمرنا ديننا بالإحسان حتى إلى المحارب » إذا لم يقوّه ذلك 


وصححه (57/7)» وإسناده لاينزل عن درجة الحسن. 
وله شواهد: انظر: سنن أبي داود (رقم 7078), ومسند الإمام أحمد (رقم 
Not‏ 

»)٥۲۸۱ وابن معين في تاريخه (رقم‎ »)۱۲٥٤۹ آخرجه الإمام أحمد (رقم‎ )١( 
وني إسناده رجل‎ »)۲۷٤۹ - ۲۷۲۸ رقم‎ ۲۹٤-۲۹۳ /۷( والضياء في المختارة‎ 
فيه جهالة.‎ 
ومسند‎ »)۷٦۷ لكن للحديث شواهد: فانظر: السلسلة الصحيحة للألباني (رقم‎ 
.)۸۷۹١ الإمام أحمد (رقم‎ 
ويشهد له قصةٌ في صحيح البخاري (رقم ٩۳۹٤ء 0378175 وانظر تعليق الحافظ‎ 
.)01 0 /١( ابن حجر على هذا الحديث في فتح الباري‎ 


1۲ 


على قتال المسلمين أو آذاهم» ك| في حالة أسير الحرب من الكفار. فقد قال 
تعالى: # و طْعِمُونَ الطعام عل حبو وشیا وبتِمَا سيراه [الإنسان ۸]» وهذا 
E E‏ 1 يكو الأسسرى ل رمن 
النبي 5 إلا من لمر كان“ 

وهذا الإحسان المقيّد: من أسبابه الشرعية الدعوية أن المسلم يجب 
أن لا ينظر إلى الكافر المعيّن على أنه عدو أبديّ » بل مهما قوي عداء الكافر 
للمسلم واشت » يبقى احتمال أن تزول هذه العداوة بإسلام ذلك الكافر. 
فعلى المسلم أن يُبقي للصلح موضعاًء فلا يُغرق في العداوة . فقد قال تعالى 
ال کان ل يت 2 رق دي 4 [الممتحنة 
.[V‏ 


ري3 


وقال تعالى # وَقُولُوا لتاس حَسَمًا $ [البقرة: 87] . 
Ss‏ لل ا ل 
وقد ثبت عن علي بن أبي طالب 8ه أنه ذكر قوله تعالى: Fg:‏ الاين 


)١(‏ انظر تفسير الطبري (۲۳/ 547 - 20868) » والبيان والتحصيل لابن رشد 
(0/۷). 
(۲) انظر تفسير الطبري (۲۲/ .)٥۷١- ٥۷۰‏ 
۳ 


ا 4 » فقال: «يعِى الناس کله 000 


فبهذه الأخلاق والآداب يعامل المسلمون غيرَ المسلمين » وهذه 
الأخلاقٌ والآداب من دين الإسلام » يأمرهم بها كتابُ رمم وستة نبيّهم 
ي. ومادامت من دين الله تعالى » فلا يمكن أن تتعارض مع حكم آخر من 
دين الله تعالى أيضاً » وهو (الولاء والبراء). 

ولاشك أن بعص جهلة المسلمين (فضلاً عمّن سواهم) ظنوا أن 
بين تلك الآداب و(الولاء والبراء) تعارضًاء وأنه لا يمكن أن يجمع المسلم 
بينهما. فيال بعضّهم إلى التفريط في (الولاء والبراء) غلوًا في تطبيق تلك 
الآداب» ومال ببعضهم الآخر إلى التفريط في تلك الآداب غلوًا في (الولاء 
والبراء). ودين الله وسطء بين الغالي والجاني. 

وبيان عدم تعارض تلك الآداب مع (الولاء والبراء): أن تلك 
الآداب إذا أردنا أن تكون شرعيّةَ محبوبةً لله تعالى» فيجب أن نلتزم بها: 
طاعة لأمر الله تعالى وأمر رسوله يِه مع بُغض الكفار لكفرهم» ومع عدم 
نُصرة غير المسلمين على المسلمين؛ فنحن نلتزم بتلك الآداب لا حًا للكفار, 
ولكن زقادة للود وا ان الذي ااه 


(۱) شعب الإيان للبيهقي (رقم 5755)» بإسناد حسن . 
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ليس تنازلاً عصريًا تحت الضغوط التي يعيشها المسلمون من غيرهمء 
ولكي نجل حقيقة الجمع بين تلك الآداب ومعتقد (الولاء والبراء) = 
أنقل لك هذا المَصْل البديع المحرّرء الذي سَطْره أحد العلماء الكبار» وهو 
شهاب الدين القرافي (ت585ه». في كتابه (الفروق)» حيث عقد فصلا 
لبيان الفرق بين الأمر بعدم موالاة الكفار والأمر بير أهل الذمّة منهم 
والإحسان إليهم» قال فيه( رحمه الله): « وإذا كان عق الذمّة ببذه المثابة : 
تعبِّنَ علينا أن نبرّهم بكل آمر لا يكون ظاهره يدل على مودّات القلوب » 
ولا تعظيم شعائر الكُّفْر. فمتى أدَّى إلى أحد هذين امتنع » وصار من قبيل 
ما حي عنه في الآية وغيرها. 

ويتضح ذلك بالمثل: 

فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم عليناء والقيام هم حينئذ» 
ونداؤهم بالأساء العظيمة الموجبة لرفع شأن ادى مها: هذا كله حرام. 
وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق» وأخلينا لهم واسعها ورَحْبّها والسّهْل 
منهاء وتركنا أنفسنا في خسيسها وحَزْنها وضيّقهاء كا جرت العادة أن يفعل 
ذلك المرْءُ مع الرئيسء والوّلذ مع الوالد» والحقيدٌ مع الشريف: فإن هذا 
تمنوع؛ لما فيه من تعظيم شعائر الكفر» وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه» 
واحتقار أهله. ومن ذلك تمكينهم من الولايات» والتصرٌّفٍ في الأمور 


الموجبة لقهر من هي عليه؛ أو ظهور العُلّوَ وسلطانٍ المطالبة: فذلك كله 


ممنوع» وإن كان في غاية الرّفق والأناة أيضاً؛ لأن الرفق والأناة في هذا 
الباب نوع من الرئاسة والسياكة علو المنزلة في المكارم» فهي درجة رفيعة 
أوصلناهم إليهاء وعظمناهم بسببهاء ورفعنا قدرهم بإيثارها: وذلك كله 
منهيّ عنه. وكذلك لا يكون المسلمٌ عندهم خادماً ولا أجيراً يمر عليه 
وينْهَىء ولا يكون أحدّ منهم وكيلاً في المحاكات على المسلمين عند ولاة 
الأمور: فإن ذلك أيضاً إثباتٌ لسلطاهم على ذلك المسلم. 

اها آم من هم مق غير مر باط فار عتمتي 
وسدٌ حل فقيرهم» وإطعام جائعهم » وإكساءٌ عاريهم » ولينُ القول لهم 
(على سبيل اللطف لحم والرحمة » لا على سبيل الخوف والذلّة)» واحتّان 
إذايتهم في الجوار (مع القدرة على إزالته» لُطفاً منا بهم لا خوفاً وتعظي))» 
والدعاءٌ لهم بالحداية» وأن تُجْحَلوا من أهل السعادة » ونصيحتهم في جميع 
أمورهم ف دينهم ودنیاهم» وا غيبتهم إذا تعرّضَ أحد لآذيتهم» 
وصَوْن أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجي حقوقهم ومصالجهم» وأن 
يُعانوا على دع الظلم عنهم» وإيصاهُم لجميع حقوقهم وكُلٌ خيرا يخْسْنْ 
من الأعلى مع الأسفل أن يفعله» ومن العدوٌ أن يفعله مع عدوّه؛ فإن ذلك 
من مكارم الأخلاق. فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من 
هذا القبيل» لا على وَجْه العزّة والجلالة مناء ولا على وَجْهِ التعظيم لهم 
وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع هم. 


55 


وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما ججبلوا عليه من: بغضناء 
وتكذيب نبيّنا 4 وأئّهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتناء واستولوا على 
دمائنا وأموالناء وأتّم من أشد العْصاة لريّنا ومالكنا كك. ثم نُعاملهم - بعد 
ذلك - با تقدّم ذْكُره امتثالاً لأمر بنا كك وأمر نبينا و لا محبة فيهم» ولا 
تعظياً هم. ولا نُظهر آثارٌ تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبناء من 
صفاتهم الذميمة؛ لأن عقد العهد يمنعنا من ذلك. فنستحضرها حتى يمنعنا 
ذلك من الود الباطن لهم, المحرّم علينا خاصّة ». 

وبعد هذا الفصل المحرّرء الذي لا أجد فيه ما ي EEN‏ 
البيان» نوشك أن نختم هذا المبحث؛ إلا أن هناك تقييداً لابن منه في حمل من 
كلام الإمام القَرَافيِ» حتى يتم الجمع بين تلك الآداب و(الولاء والبراء). 

وهذا التقييد يتناول ثلاثة أمورء وهي: 

أولاً: أن القرافي أطلق في مواطن أن المحرّم هو الود الباطن » وإن 
نسي لظتل عل ا ن یه ا يعومد 
مُكمّلات بيان سماحة معتقد الولاء والبراء. 

ذلك أن الب القلبي لغير المسلمين ليس شيئًا واحدّاء فمنه ما 


ينقض (الولاء والبراء) من اة 5 و صاحيه بمجرده. ومنه ما 


.)15- 18 /۳( الفروق للقرافي‎ )١( 
1۷ 


مو 24 


الف مر( لو لوال )و لا رتفي فكو امسر تلقن لمان ولا 
تنفيه . ومنه مالا يؤثر في كمال الإيهان وني معتقد (الولاء والبراء) » لكونه 
مباحًا من المباحات. 

أمَا الحبٌ القلبيئٌ الذي يَنْقَضُ (الولاء والبراء» وينفي أساس 
الإيمان: فهو حب الكافر لكفره. 

وقد سبق ذِكْرٌ كلام الطبري وابن ن عطيّة» في التأكيد على أن هذا النوعَ 

من ا لحب هو الذي ينافي أصل الإيهان » وهو واضح المنافاة والمناقضة. 

وأمّا ا لحب القلبي الذي لا يصل إلى حدّ النَفْضِء لكنه ينق 
الإيان» ويدل على ضعف في معتقد (الولاء والبراء)» فهو: محبّة الشخص 
(كافراً أو مسل)) لِفِسّْقه أو لمعصية يقترفها. فهذا إثمٌ ولاشكء ولكنه لا 
يصل إلى درجة الكفر؛ لكونه لا ينافي أصل الإيمان ؛ إِذْ لايزال في المسلمين 
من بحب المعاصي ويقترفهاء ولم يكفرهم أحدٌ من أهل السنة. وهذا الحبّ 
قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب » وقد لا يكون كذلك » بحسب حال 
المحبوب ومعصيته» فمن أحبٌ محبوباً لارتكابه الكبائر» فهذا الحب قد 
يكون كبيرة» ومن أحبّه لصغيرة يرتكبهاء فلا يزيد إثمه على إثم من ارتكبها 
. وهذا التقرير واضح الالتِيام » بيّنُ المأخذ » بحمد الله تعالى. 

وقد سبق أن نقلنا كلام ابن عطيّة في تفسير قوله تعالى: + لا يحَدٌ 


< و سعد ع 


قوما مورت بالله والو م الاين دوادو من ماد الله ورسولة 4 [المجادلة 


1۸ 


56 حاكن قية إرحه اله أن م الككافر لر وين ص کال الاناة: 
ولأ کرت كرا ؛ إلا إذا كانت للدي *: 

وهذا ما قرّره أيضًا شيخ الإسلام ابن تيميّة» حيث قال بعد ذكر 
الآية السابقة في سورة المجادلة: « وقد تحصل للرجل مودّتهم لرحم أو حاجة 
sS‏ 


EOE‏ اا اول وتم وآ ا [آل عمران 
.]١ 6‏ 

قال ابن جرير في تفسيرها: ١‏ ها أنتم أيها المؤمنون الذين لڪوت 
يقول: تحبّون هؤلاء الكفار الذين :بيتكم عن انّخاذهم بطانة من دون المؤمنين» 
فتودونهم وتواصلونهم» وهم لا يحبونكم» بل ينطوون لكم على العداوة 
والغقل .+ (إل أن قال وق هذه الآية إيانة من الله تعاق ذكره عن حال 
الفريقين -أعني المؤمنين والكافرين- ورحة أهل الإيان ورأفتهم بأهل 
الخلاني لهم» وقساوة قلوب أهل الكفر وغلظتهم على آهل الإيمان »”. 


(۱) انظر ما سبق (560-155). 

(۲( شرح حديث جيريل ا -الإيان الأوسط- (tT)‏ ومجموع 
الفتاوى (۷/ .)٥۲٣-٥۲۲‏ 

.)۷۱۷-۷۱٦ /٥( تفسير الطبري‎ )۳( 
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فأثبت الله كك على أهل الإيمان محبّةٌ ما لأهل الكفر» لن تكون عة 
العاف لكف ع لآن نه ا كون من و اا نفام أ عي 
لا تدم الإسلام» ولكنها تثلمه وإمًا آنا القسم الأخير من المحبة» وهو 
القسم التالي: 

وأمّا ا لحب المباح فهو الحب الطبيعي» وهو الخارج عا سبق . كحبٌ 
الوالد لولده الكافرء أو الوَلَدِ لوالديه الكافرين » أو الرجل لزوجه 
الكتابيّة” » أو المرّءِ لمن أحسنّ إليه وأعانه من الكفار. فهذا الحَبّ مباح» 
مادام لم يؤثر على بُغضه لكفر الكافرين » وفسق الفاسقين » ومعصية 
اماف إذا الر عل عضوب ا ل وال اسان 2ا 
فيهما من تفصيل. 

والدليل على أن ا حب الطبيعي للكافر قد لا يؤثّر على كمال الإيهان» 
لكونه مباحاء بالشرط:الآنك: الذكرة قوله تال عن ت فل فى وضف حال 


)١(‏ وعندما ظن أحد الزهاد (وهو البهلول بن راشد) أن المحبة الطبيعية داخلة في 
لمنهي عنه » رد عليه أبو الفضل التنوخي بقوله : « هذا من البهلول بن راشد على 
طريق الورع ؛ لأن المراد في الآية إن هو الموادّة في الدين » وأما المودّة في المعاملة 
في الدنيا فغير داخلة في الآية . ويدلّك على هذا : إباحة نكاح الكتابية » ولا شك 
آنا إذا تزوّجناها مِلّنا إليها ووَّدِدْناها » . معالم الإيان للدباغ والتنوخي /١(‏ 


. (۸ 


مع عمّه بي طالب الذي مات على الكفر: * اي 


هى من ناء وهو أعَلم بألْمْهَنّييست * [القصص 06]”. فأثبت 


> 


£ قال الطبري في تفسيره (۱۸/ ۲۸۲):< إنك يا محمد + لا تَبَرِى > من أحببت‎ )١( 
هدايته +[ ولک أَلَّهَ هری من سء # أن ديه من حلقه» بتوفيقه للإيان بالله‎ 
وبرسوله. ولو قيل: معناه: إنك لاهدي من أحببته؛ لقرابته منك» ولكن الله‎ 
. » هدي من يشاء = کان مذهباً‎ 
وهذا الذي عَدَّه ابنُ جرير مذهباً صحيحًا في الآية» أي إنه لا يرى في الشرع ولا‎ 
في العقل ولا في منهج التفسير الصحيح ما يدفعه أو يُبطله = هو الأرجح عندي؛‎ 
فمحبَّةٌ النبيّ 4 لعمّه نفسه لا تخفى» فهو يك القائل بعد وفاة عمِّهء وانقطاع‎ 
الأمل في هدايته بذلك: « والله لأستغفرن لك ما ل أله عنك »» كما في‎ 
الصحيحين» فأنزل الله تعالى الآيتين في سورة التوبة: 7# م1 كن للبّيَ ولت‎ 
اميا آي عفرو لَمُمْرِححيسَ وڙ ڪان أؤلي فق ين بعد ما بيرت لطت مم‎ 


صحفي الل (0Y‏ و کاک استققار رهيم لَاسِه إلا عن موَعدَةَ 


aD 


525 3 > م دهده هو عيكو لع ل هم ددهو‎ rll 
لاو 'م ليم 4 [التوبة:‎ E وعدَهآ! اناه فلم بين 7 نَّهُه عدو لله تير م‎ 


.])١1 ١5-١١1 

فلا شي عن الاستغفار له» أخذ يشفع لعمّه عند ربه ك » ليكون أهون آهل 
الخلود عذايًا؛ فأجابه ربه كك إلى ذلك . 

فأيّ حب وتعلّق أوضح من هذا ؟! حيث يستمر حب النبي وله لعمه حتى بعد 
تيقن موت هذا العمّ على غير ملَّة الإسلام !! 


4 


تعالى على نبيّه 5 محبّةَ عمّه الكافر» وم يَعْتَبْ عليه هذه المحبّة » ولا لامَهُ 
من أكمل الناس إياناً طَل؟ ! 
ويدل علي ذلك أيضًا قوله تعالى +( ل لا لكر عه اجر إا المودة 
في الْعَرَقَ #[الشورى ۲۳] » ومعناها  :‏ قل لا أسألكم عليه [أي على بلاغ 
الدعوة] أجرًا » إلا أن تودّوني في قرابتي منكم » وتصلوا الرحم التي بيني 
وبينكم »”" » ومن المستحيل أن يطلب النبي بيه من كفار مكة أن يَوَدُوه 
لقرابته منهم » وأن يناصروه للرحم التي بينهم » لو كان هو بء لا يودّهم 
لقرابتهم » وفيا لو كانوا لا يرون منه ي4 المحبة والشفقة عليهم » ويعلمون 
ذلك منه تمام العلم . هل كان من العدل أن يطلب النبي ييه منهم مراعاة 
محبتهم له للقرابة » وهل كان لمطلبه هذا وجة » لو كانوا لا يرون منه إلا 
العداوة والكراهية ل" 
ومن كلام علماء الشافعية في ذلك : ما قاله كال الدين الدَّميري 


(«ت08١86ه)‏ » ونقله عمّن سبقه من أئمة الشافعية » حيث قال : ١‏ لا تجوز 


. )٥١۱/۲۰( تفسير الطبري‎ )١( 
(؟)أفادني هذا الاستنباط الدقيق اللطيف أحد طلابي النبهاء » وهو أخي الفاضل د/‎ 
. عبد الرحمن بن نويفع السلمي (وفقه الله تعالى)‎ 
V۲ 


مودة الكافرين» للآية الكريمة قاله الشيخان(" هنا وفَاقا للبغوي» وقالا 
في (باب الوليمة): تكره مخالطتهم ومودتهم 

ويمكن الفرق بين المخالطة والمودة: فالمخالطة ترجع إلى الظاهرء 
والمودة اميل القلبي» فذلك مكروه» وهذا حرام؛ لقصة حاطب بن أ 
بلتعة» فأما المودة على الإحسان الدنيوي فقط من غير ميل ولا موافقة على 
المعاصي .. فمكروه ٠»‏ . 

وقال ابن الوزير الصنعاني (ات٠85ه)‏ » بعد أن ذكر قصة حاطب بن 
أبي بلتعة ضَك : «وَذَلِكَ كله يدل على ما قَالّهِ الامام المهدي خمد بن المطهر 
(عَلَيْهِ السّلام) : أن الموالاة المحرّمّة بالإجماع هى أن تحب الكَافِر لكفره , 
والعاصي لمعصيته » لا لسَبّب آخر : من جَلْبٍ نفع أو دفع صَرّر أو خضْلَة 


ين و 


)١(‏ يقصد قوله تعالى : الف اموا اندو عدوف ودرک وَل تلوت إلتهم 


وقد کقروا يمَا جام من الح جوت أ تي يام أن منوا بأل ريک إن 
ك2 e‏ ماف و e‏ ت 


00 قعل مَك فَقَدَ صل سوه ليل 4 [الممتحنة: .]١‏ 
(؟) هما الإمام الرافعي (ت777ه) » والإمام النووي (ت51/5ه) . 
(۳) النجم الوهاج في شرح المنهاج للدميري (9/ 578) . 
)٤(‏ إيثار الحق على الخلق لابن الوزير )5٠0(‏ » ونحوه في كتابه الآخر : العواصم 
V۳‏ 


ومبذا التفصيل للمحبة القلبيّة لغير المسلمين زيل تناقضًا موهومًا 
بين أمر طبيعي مفطور عليه الناس ومُعتَقَدِ (الولاء والبراء»» فَيْحْدِث هذا 
التناقضُ الموهومٌ في قلوب كثير من المسلمين حرجا عظيًا » لا يعرفون 
الا مه ولك ذا دين القطرة ؟ قاذ تمك أن تفضا 4 فم الزالك 
لولده والولدٍ لوالديه والرجل لمن أحسن إليه = كلها أمورٌ مفطورٌ عليها 
الناس » فلا يُمكن أن تكون محرّمةَ منهيًا عنها. 

وكذا.. فإنه ليس كل حب منهیٌ عنه للكافر يكون كفرًا » فمنه ما 
هو كفرء ومنه ما هو فسق » ومنه ما هو معصيةٌ لا يصل إلى حدّ الفسق » 

ثانياً: ذكر الإمام القرافي أعمالاً يرى أا تخالف النهيّ عن موالاة 
الكفارء ولذلك هى عن فعلها. ولاشك أن الأمر كا ذكر؛ لكني أزيد ما 
د کر انا فأقول: 

- إن تلك الأعمال مع كونها محرّمة ؛ إلا أنها وَحدها لا تنقض 
«الولاء والبراء) ولا تنافي أصل الإيمان» لكنها تنقص كاله ولاشك. 

- أن تلك الأعمال إنما تكون عرّمة إذا دلت على مهانة المسلم 
وذلّته» فتحريمُها مرتبط بذلك. آمّا إذا لم تدل على ذلك» وقامت قرائنٌ 


والقواصم (۸/ لو الا). 
V٤‏ 


الأحوال قاطعة بنفيه = فإنها لا تكون محرّمة. 

وكا قال القراني: « نوضًحه بال مثال »: فلو أن ملكا من ملوك 
الإسلام» عزيرٌ الجانب» قويّ الدولة» مرهوبًا من أعدائه الكفار» لا يجرؤون 
على التعرّضٍ لدولته» قابلَ راهبًا من الرهبان أو حبرًا بهوديّاء فأبدى له 
الاحترام » وأجلسه بجواره» ولاطمّه » بقصد دعوته وهدايته . لاشك أن 
هذا لا يكون مُحرَمًاء لأنه ل يدل على مهانة وذلّة. 

وهذا الفعل نفسّه إذا فعله من هو دون ذلك الملك» من إذا فعله 
ظَر به الها نس نالل لك يكون ع م 

- كما أن تلك الأعمال التي تدل من فاعلها على المهانة والذلّة 
والتي هي في ذاتها إثمّ وحرام » قد لا ياثم صاحبهاء ويكون معذورًا 
بارتكابها. وذلك إذا ما كان مكرمًا مُسْتَضْعَمَاء يَرَى أنه إن لم يفعل ذلك 
أصابه ”ررٌ أعظم” في دينه أو نفسه أو عرضه أو ماله. وقد سبق قوله 
تعالى: + إل أن كَمّصُوأ مِنَهُمْ َة [آل عمران ۲۸] » وسبق ذكر تفسيرها. 

لكن هذا المستضعف واجبٌ عليه أن يبذل جهده في دفع سلطان 

الكافرين عليه» وفي إزالة أسباب ضعفه؛ وإلا يكون آثماً من هذه الجهة. 


بل قد يصل به الأمر إلى درجة الكفرء إذا وَصّل إلى درجة الركون 


)١(‏ هذا قيدٌ مهمٌ جدَاًء وهو كون الضرر أعظم. 
o‏ 


الكامل إلى الكفار» أو الرّضى والاطمئنان إلى ما هو فيه من الاستضعاف» 
أو الإعراض تماماً عن محاولة إزالة استضعافه ؛ لأنه ببلوغه هذا الح لا 
يخلو حاله عن أمرين: إما أنه قَدَمَ الكفر على الإسلام وأحبّه ورضي به › 
وإمّا أنه أعرض عن الدين بالكليّة » فيكون كفره حينها كفر إعراض. 

وهذا ما بيّنه ربا 5ك في قوله تعالى: ا ل لبن وهم الْمَكيكةٌ عالی 
نمي کاو يم عق الوا كا مُستَضْحَدِنَ فى آلأرض الوا ألم کن رض اله وة 
اجا يها فار تأ ج وک می 1 

فواضح من الآيات أن الفريق الأول كانت حجته واهية؛ لأنه كان 


قادرًا على إزالة أسباب استضعافه. وأمّا الفريق الثاني فقبل عذره؛ لأنه كان 


ع١‎ 
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عاجرًا حقا عن إزالة أسباب استضعافه”. 

ثالثا: تقدم ف كلام القرافي عذه بعض الأمثلة من الأفعال التي 
تدخل في تولي الكفار المنهيّ عنه. والتي تدخل في البرّ المأمور به . وصَرَحَ 
أنها أمثلة فقط » ليست حَضْراً لتلك الأفعال ؛ لعدم إمكانه. ولا وضع 
ضابطًا ها ؛ لكي نحتكم إليه في غير تلك الأمثلة . 

وهنا نحتاج إلى وضع ضابطٍ للرفق واللطف الذي يدخل في المنهيّ 
عنه» وللرفق واللطف الذي هو من المأمور به » بعد أن يكون الكافر أهلاً 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۷/ ۳۷۹ - ۳۸۰). 


۷٦ 


للرفق واللطف أصلاًء وهو غير المحارب لنا . أمّا المحارب فله حكمهء 
وقد سبق بيانه. 
فأقول : ضابط ذلك : أن كُلَّ رفق ولْطّفٍ لا يُفْهَمُ منه علو الكافر 
على المسلم فهو مأمورٌ به » وأن كل رفق ولط قُهِمَ منه ذلك فهو منهيٌ 
عنه. 
افك انعا سوط ايت عزاو ل ارهق الى a ESSE‏ 
ولا ما يدعونا إلى التسثر به وعدم إظهاره ؛ إلا من باب أن إظهاره عند 
تطبيقه يُعارض الحكمة من ذلك الرفق واللطف » وهو دعوتهم إلى دين الله 
ا 
كيف نخجل من هذا المعتقد ؟! وهو مع حتميّته وفطريته » ومع 
سماحته ورحمته » فهو مع ذلك تقتضيه العدالة وا معاملة با مئل ؛ إِذْ لولم 
يكن من عدالة هذا المطلب إلا أنه ليس مطلبًا للمسلمين وحدهم» لكفى به 
عدالة! حيث إن التمسك بهذا المبدأ مطلب لكل أمة تريد الشرفٌ والحياة 
الكريمة لأبنائهاء وهو منهج مطبق فعلاً في واقع كل دولةٍ (في الشرق 
والغرب) عندها اعتزازٌ بقيمها وثقافتها وتقاليدها. فتخشى بغير تطبيق هذا 
المبدأ من أن تقع تحت أسر الثقافة الأجنبية» ذلك الأسْرٌ الذي ما مَنِيَت به 
َه من الأمم إِلامَهّدَ ل هزيمتها الكاملة أمام الأجنبي. بل إن هذه المزيمة 
لشي حي المريجة: الحقيقية »الت لا طمع للامة التي أصينتا بها في 
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الانتصار؛ لأنه لن يكون عندها ما يدعوها إلى الدَّفْع والمغالبة لعدوّها » مع 
هذه النفسيّة التابعة للعدوٌ المعجبة بقيمه وثقافته (ودينه)! بخلاف الهزيمة 
العسكريّة » مهما كانت هزيمة عسكريّةَ منكرة » فإنه إن لم تنهزم الأنفس › 
فإن المقاومة لها ستبقى وتقوى» حتى ينهزم العدوٌ الغاصبُ المحتل . 
والتاريخ أكبر دليل على ذلك ؛فإنه ل يَخْند تل في أرض| غير أرضه على مر 
التاريخ» إلا بعد أن خلدت قيمّه وثقافته ودينه » وإلا فلا بقاءً له! 

وا التقرين أرعتوا أن تكو قل اتفحف كه الفاق تحصول 
معتقد (الولاء والبراء) في قلب المسلم مع تلك الآداب » ما يَعِينْ على 
التطبيق الصحيح لمظاهر (الولاء والبراء) ولتلك الآداب جميعًاء ولنؤكد في 
آخر المطاف على عدم تعارض (الولاء والبراء) مع ساحة الإسلام ورحمته 


وعدله. 


۷۸ 


مظاهر العْلٌّّ في (الولاء والبراء) وبراءثُه منها 


إن العُلُوَ (وهو ذلك المنهج الذَّميم) ليس خاصًا ب(الولاء والبراء)» 
ولا خاضًا بالمسلمين وحدهم دون من سواهم . بل هو منهج له أسبابه 
وعوامله» التي لابّدٌ من وجودها في المجتمع البشريّ كُلّهِ ؛ ولذلك فإنه لاد 
من بقائها في المجتمع البشريّ كله » بجميع ألوانه وأديانه. وهذا الواقع 
المشاهَدٌ هو أقوى شاهد على ذلك» قدی)ً ودا فأي مجتمع من 
المجتمعات» واي أتباع ديانة أو مذهب = خلا من غلاق متطرّفين؟ 

أذ قالخاو لس ام د عل طا ا اهت أو اديه ال كادي 
كل الأديان والمذاهب باطلة» لعدم وجود مذهب أو دين إلا وفي أتباعه 
عُلاةٌ متطرّفون. ولذلك فإنه من العْلّوٌ والتطرّف أيضًا أن تُلغي مذهبًا أو 
منهجًا ماء لمجرّد وجود من غلا وتطرّف فيه! 

إن الغلرٌ (کا سبق) منهج له أسبابه وعوامله التي لا ينفك عنها 


۷۹ 


مجتمعٌ بشريّ ؛ لأن من أعظم أسبابه الجهل”. وأيّ مجتمع يُمكن أن يقال 
إن جميع أفراده على درجة واحدة في كال التصوّر الصحيح لجميع الأمور؛ 
حتى يمكن أن ينجو جميع أفراده من الغلوٌ؟! هذا المجتمع لم يوجد. ولن 
يوجد. فهذا أكمل مجتمع بشري عرفته البشريّة» وهو مجتمع سيّد ولد آدم 
يل لم ينج من ظاهرة الغلو. وما قِضّةُ ذي الخويصرة حرقوص بن زهير 
التميمي (أصل الخوارج) مع النبي # عنا ببعيد”» ولا قصّة الثلاثة نفر 
الذين تقالو عبادة النبي 4# ”. فلم يكن حدوثٌ هذا الغلرٌ في زمنه يك دليلاً 
على خطأ في الدين» ولا على خطأ في تعليم الدين؛ فالدين هو دين الله تعالى 
الذي لا دين له سواه» والمعلَّمُ هو المبعوث رحمةً للعالمين 6. 

وهذا أيضاً مجتمع الصحابة #: بعد النبيّ يو قد ناهم #: من 
ويلات الغلوٌ على يد الخوارج » ما هو مُسَطَّدٌ في صحائف التاريخ الصحيح 
الموثوق. فلم يكن هذا دليلاً على خطأ في منهج الصحابة التعليمي» ولا 
دليلاً على خطأ في تعاليم الدين ذاته؛ وإلا لما نجا الصحابة أنفشهم من 


الكامل للمسألة التي غلا فيها من غلا. 
)۲( انظر: صحبح البخاري (رقم COTTE‏ ١٠لكثتل‏ هق لاككق رودق 
۳ ۱ ۲ ۳۲ ) وصحيح مسلم (رقم .)1١55 ١۱۰٦۳‏ 


وم 


العُلّْد ا 

ولا يعني هذا التقرير أَنّنا نقف مكتوفي الأيدي أمام ظاهرة العْلّقٌ 
إذ ما هذا البحث إلا وَج من وجوه إطلاق اليد في محاولة الإصلاح 
ومقاومة العْلُو ولكن هذا يعني أننا يجب أن تُجابه من باجم ديننا 
وأحكامّه بِالغْلُوٌ لمجرّد وجود عَلاةٍ فيه؛ بان غلوٌ الغالين لايدل على غلو 
ديننا ؛ وإلالما نجا دير" أو مذهتٌ من هذه التهمة!! 

أمّا العُلّوٌ في (الولاء والبراء)» فله وجهان: علو إفراطء وعَلُوٌ 
ري 

أو عقا 


أمّا مظاهر غلوٌ الإفراط» فترجع إلى مظهرين أساسيين: 


المظهر الأول: التكفيرُ بالأعمال الظاهرة التي تخالف موجبات 
(الولاء والبراء)” » بسبب عدم فهم مناط التكفير في (الولاء والبراء). 


)١(‏ إن وَضْفَ هذا القول بالغلو لا يلزم منه وَضْفَ كل من قال به بالغالي مطلقاء ىا 
أن وصف الشيء بالبدعة أو الكُفر لا يلزم منه التبديعٌ والتكفير العينيٌ المطلق. 
وضابط وصف القول بالتشدد والغلو : ليس هو مجرد ميله لقولٍ فيه شدة 
بتحريم أو إيجاب ونحوهما من أحكام الإلزام والتغليظ على المخالف بعقوبة 
دنيوية أو أخروية » وإنما ضابطه هو خروج القول في خلافه عن ضوابط 

۸۱1 


فقد سبق أن مناط التكفين في (الولاء والبراء) هو عمل القلب » 
فَحُبٌ الكافر لكفْرهء أو نمثي نصرة دين الكفار على دين المسلمين» هذا هو 
الكفر في (الولاء والبراء). أمّا جرد النصرة العمليّة للكفار على المسلمين» 
فهي وحدهاء لا يُمكن أن يُكَمَر بها؛ لاحتمال أن صاحبها مازال يحب دين 
الإسلام ويتمئى نصرته» لكن ضَعْفَ إيانه جعله يُقدّمُ أمرًّا دنيويًا ومصلحة 
عاجلة على الآخرة. 

ومادام مناط التكفير في (الولاء والبراء) هو عمل القلب » وعمل 
القلب لا يعلمه إلا الله ؛ فإنه لا يمكن أن يُكمّر بدعوى انعدام هذا المعتقد 
في القلب بمجرّد المظاهرة العملية . أمّا إذا صرّح الشخص بحبّه لدين 
الكفار» أو بتمتيه نصرة دينهم على دين المسلمين» فتصر يه هذا کر يُكَمُرُ به 
> وإن كان باطئه (مع ذلك) قد يخالف ظاهره » لكثنا إن نحكم بالظاهرء 


الاختلاف المعتبر إلى جانب التشديد والغلو » فهو : قولٌ غير سائغ بتشديدٍ 
وغُلّوٌّ » ولولا عدم سَّوَاغِه لوصف بالغلو . كا أن التفلّت والتمييع للدين : 
ليس هو كل إباحة مرجوحة أو ترخيص خطأ » وإنما هو القول الخارج عن 
الأقوال المعتبرة إلى جانب التََفْفِ وعدم الإلزام » فهو قولٌ غير سائغ بترخيصي 
وتكسده ور ع راا ار یاف افير ام وات 
وضوابط اعتبار الاختلاف وعدم اعتباره ذكرتها بالدليل وبالتفصيل في كتابي 
(اختلاف المفتين). 


۸۲ 


والله تعالى تول السرائر. 

وأمّا الأعمال الظاهرة المخالفة لموجبات (الولاء والبراء)» كنصرة 
الكفار على المسلمين» فهي وإن لم تكن وحدها كفراء لكنها ذنبٌ ومعصية» 
تعظم كلا كان ضرر النصرة على المسلمين أعظم» حتى تكون من أكبر 
الائ وقد تكون كرا :اذا صَاحَبَها حت لدين الكفان» أو عر لانتضان 
دينهم عل دين المسلمين . المهج أن هذه المضاحبة التي صَيْرتها قرا عمل 
قلبي » لا اطلاعٌ لنا عليه. 

ولذلك فإن كُفْرَ (الولاء والبراء) هو كُفْر نفاق » رى أحكامُ 
الإسلام الظاهرة على مُقترفه » ويُوكَلٌ أَمْرٌ تكفيره إلى العالم بخفايا القلوب 
و ر 

وأول أدلة هذا التقرير: قصةٌ حاطب بن أبي بلتعة 4# : 

عندما كاتب َه كفارٌ مكّة سرا يخبرهم بعزم رسول الله ع على أن 

يغزوهم » فعلم النبي 5 بذلك » فأرسل من أخذ الكتاب عن خرج ليصل 
نه إل قار مكة ,وده حاط »قال اله 2 ا حاط ما ها1 
قال: لا تعجل عل يا رسول الله! إني كنت امْرَأ مُلْضَمَا في قريش (وكان 
حليفاً هم» ليس من أنفسهم»» وكان يمّن معك من المهاجرين لهم قراباتٌ 
يحمون أهليهم» فأحببثٌ إذ فاتني ذلك (من النسب فيهم) أن أَتَحْدّ فيهم 
يدَاء يحمون بها قرابتي. وم أفعله كُفرّاه ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا 


A۳ 


بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي 2 «صدق». فقال عمر: دَعني- يا 
رسو الله اضر ت حتق هذا المتافق؟ فال 2 ا 
يُدريك.. لعلّ الله اطَّلعَ على آهل بدر» فقال: اعملوا ما شئتم » فقد غفرتٌ 
لكم»)”. 

فلاشك أن ما وقع من حاطب ذه نُصرة للكفار على المسلمين › 
وهو ما يُسمَّى اليوم في العرف القانوني بالخيانة العظمى ؛ لأنه تَجِسّسٌ على 
مته لصالح عدوّها !! 

ولا يخلو حم فِعْلِ حاطب هذا من ثلاث صور: 

الأولى: أن يكون كَمْراً وردّة؛ ولكن يُبطل هذا الاحتمال: أن النبي 
د صَدَّقه فيه| أخبر به عن نفسه من كونه لم يفعله ردَةٌ ولا كفرًا » فلا أقام 
عليه حد المرتدٌ » ولا استتابه من الردّة » ولا قبل حُكم عمر عليه ؛ فبطل 
هذا. 

والثانية: أن يكون كفرًا » لکن محاه حضورّه بدرًا . وهذا لا قائل به 
فق تلبوق أن الكقر اذا حن يغو] ساق لددر قط هذا الأخوال اها . 


والثالثة: أن لا يكون كفرّاء ولكنه ذنبٌ عظيم » غير أن شهوده بدرًا 


(۱) انظر: صحيح البخاري (رقم 25١ cETVE CTAAT TAI (۹V‏ 
۹ 1۹۳۹)» وصحیح مسلم (رقم 25595 5596). 
/ 


كان أعظمَ منه » فغلب ثوابٌ عمله القديم إِثمَ ذنبه الحادث . وهذا هو 
الظاهر من الحديث » وهو الذي يؤيّده فقه المسألة» كا سبق. 

وقد صَرّح بذلك الإمام الشافعي» فقد جاء في (الأمّ) له: « قيل 
للشافعي(رحمه الله): أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب: بأن 
المسلمين يريدون غزوهم » أو بالعورة من عوراتهم» هل سحل ذلك دمّه؟ 
ويكون في ذلك دلالة على تالأ المشركين على المسلمين؟ 

فقال: لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقتل» أو يزني 
بعد إحصان » أو يكفر كفرًا بِنَا ثم يثبت على الكفر. وليس الدلالة على 
عورة مسلم» ولا تأييد كافرء بأن مُحَذْرَ أن المسلمين يريدون منه غِرّة 
ليحذرهاء أو يتقدّمٌ في نكاية المسلمين”" = بكفر بَيِّنِ. 

( قال الربيع: ) فقلت للشافعي: أقلت هذا خبرًا أم قياسًا؟ قال: 
قلته با لايسع مسلا علمه عندي أن يخالفه» بالسنة المنصوصةء بعد 


)١(‏ ذكر الشافعي هنا ثلاث صور من صور الإعانة للكفارء فك أعا يع ليست 
كفرّاء وهي: 
1< الدلالة عل غورة المسلمين: 
۲- تأييد الكفار بتحذيرهم من أن المسلمين يريدون غرَّمهم. 
۳ - أن يتقدم المسلم إلى الكفار با يودي إلى النكاية بالمسلمين. 
وتنبّه هذا القسم الأخير» وما فيه من العموم لكل صور النكاية» دون تخصيص. 
هم 


الاستدلال بالكتاب. 

فقيل للشافعي ( رحمه الله): فاذكر السنة ؟ 

( فذكر الشافعي حديث حاطب بن أبي بلتعة» ثم قال ): في هذا 
الحديث - مع ما وصفنا لك - طَرْحٌ الحكم باستعمال الظنون؛ لأنه لا كان 
الكتابُ يحتمل ما قال حاطبٌ كما قال؛ من أنه لم يفعله شاكًا في الإسلام» 
وأنه فعله ليمنع أهله» ويحتمل أن يكون زلّة لا رغبة عن الإسلام 
واحتمل المعنى الأقبح = كان القول قولّه فيا احتمل فِعْلّه. وحكم رسول 
الله و فيه بأن لم يقتله» ولم يستعمل عليه الأغلب. ولا أعلم أحداً أتى في 
مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله 5 مُباينٌ في عظمته 
لجميع الآدميين بعده". فإذا كان من خابّر المشركين بأمر رسول الله كيد 
ورسول الله 5 يريد غِرَّتَهم» فصَّدَّقه على ما عاب عليه من ذلك » غيرَ 
مُسْتَعْمِلٍ عليه الأغلب ما يقع في النفوس» فيكون لذلك مقبولاً = كان مَنْ 
بَعْدَهُ في أقلّ من حاله » وَأَوْلَ أن قبل منه مثل ما قبل منه. 

قيل للشافعي: أفرأيت إن قال قائل: إن رسول الله وق قال: « قد 


صدق )» إن| تركه لمعرفته بصدقه» لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره؟ 


)١(‏ يرى الشافعي هنا أن فعل حاطب هذا من أعظم مظاهر الولاء للكفار» ثم ذكر 
سنن تغط مه هذا المظهر مو خاطت 4 : 


كم 


فيقال له: قد علم رسول الله 5ة أن المنافقين كاذبون» وحقن 
دماءهم بالظاهر» فلو كان حكمُ النبيّ 5 في حاطب بالعلم بصدقه» كان 
حكمه على المنافقين القتلّ بالعلم بكذبهم. ولكنه إنم) حكم في كَل بالظاهرء 
وتول الله ك منهم السرائر. ولئلا يكون لحاكم بعده أن يَدَعَ حك له» مثل 
ما وصفتٌ من علل أهل الجهالة. وکل ما حكم به رسول الله ي فهو عام 
حتى تأتي عنه دلالةٌ على أنه أراد به خاصًاء أو عن جماعة المسلمين الذين لا 
يمكن فيهم أن يجهلوا له سنةً أو يكون ذلك موجوداً في كتاب الله م )”. 

وهذا أيضاً ما فهمه الإمام البخاري» حيث إنه عقد في كتاب الأدب 
باباً بعنوان: ( من كمّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال )» وأورد فيه حديث أبي 
هريرة ذه عن النبي َة أنه قال: « إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر» فقد باء به 
أحدهما »”» وذكر في الباب غيره. ثم أعقب هذا الباب يباب عَنْوَنّهِ بقوله: 
(باب من ل ير إكفار من قال ذلك متأوّلاً أو جاهلاً)» ثم علّق حديث 
حاطب» قائلاً: ١‏ وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة: إنه نافق» فقال النبي 5: 


وما يدريك لعل الله قط اطلع إلى أهل بدر فقال: قد غفرت لكم». 


)١(‏ الأمّ للشافعي (5/ »)٠٠١ - ۲٤۹‏ مستفادًا من ضوابط التكفير للدكتور عبدالله 
القرني (۲۹۳ - ۲۹۵). 
(۲) صحيح البخاري رقم .)11١1(‏ 
AV‏ 


ناه من ادال البخارئ هنذا أنه عد تفر عم ر خنطا مده وان 
الذي منع من أن يبوء عمر ذه بالتكفير أنه قاله متأوّلا. 

وقال ابن جرير الطبري في شرحه لهذا الحديث : « في حديث 
حاطب من الفقه : أن الإمام إذا ظهر من رجل من أهل الستر على أنه قد 
كاتب عدوا من المشركين » ينذرهم ببعض ما أسرّه المسلمون فيهم . ول 
يكن الكاتب معروفا بالسفه والغش للإسلام وأهله » وكان ذلك من فعله 
هفوةً وزلّة من غير أن يكون لحا أخوات ؛ فجائرٌ العفو عنه » كا فعله 
الرسول ي4 بحاطب » من عفوه عن جرمه بعدما اطلع عليه من فعله . 

وهذا نظير الخبر الذي روت عائشة أن رسول الله ية قال :(أقيلوا 
ذوي ائات عثراتهم ؛ إلا حدًا من حدود الله ) . 

فرك قار كان أ م Ves MOLEC‏ 
يجوز لمن بعد الرسول ية أن يعلم ذلك ؛ فقد ظنَّ خطأ ؛ لأن أحكام الله في 
عباده إن تجرى على ما ظهر منهم . وقد أخبر الله نبيه عن المنافقين الذين 
كانوا بين ظهراني أصحابه مقيمين معتقدين الكفر » وعرّفه إِيّاهم بأعيانهم » 
ثم لم يبح له قتلهم وسبيهم ؛ إذ كانوا يظهرون الإسلام بألستتهم . فكذلك 
الحكم في كل أحد من خلق الله » أن يؤخذ با ظهر » لا با بطن . 


وقد رُوَئ مثل ذلك عن الأئمة : وى الليث بن .سغد » عن يزيد 


۸۸ 


ا 


بن امون قال : بلغ عمر بن الخطاب أن عامله على البحرين 


54 
3 
6 


أضرباس . فضرب عنقه » وهو يقول : يا عمّراه ‏ يا عمّراه . فكتب عمر إلى 
عامله » فقدم » فجلس له عمر » وبيده حربة » فلا دخل عليه » علا لحبينه 
بالحربة » وجعل يقول : أضرباس .. لبيك! أضرباس.. لبيك ! فقال له 
عامله : يا أمير المؤمنين » إنه كاتبهم بعورة المسلمين » وهم أن يلحق بهم ؟! 
فقال له عمر : قتلته على هذه؟!! وأيّنا لم يم ؟! لولا أن تكون سنة 
لقتلتك)” . 

فهذا كلام صريحٌ أن فعل حاطب عند الطبري ليس مما يوجب 
حدّاء لأنه لا يقال ذوو الهيئات ولا يُصفح عنهم في الحدود » وإنما يُقالُون 
وتساعون ق'التعزيرات ٠‏ فاق نض الخديت الذدى. أووده الطارئ نقسة 
شارِحًا به حديتٌ حاطب . ولو كانت مظاهرةٌ الكفار العملية التي قام بها 
حاطبٌ كفرًا عند الطبري » لكانت حدًا لا يجوز أن يُصْمَحَ فيه عن أحد, لا 
فرق فيه بين ذي هيئة وغيره » إلا بعد الاستتابة التي لم تقع أيضًا ! كا أن 
احتجاج الطبري بقصة عمر (رضي الله عنه) التي أوردها يدل دلالة قاطعة 


على أن المظاهرة بالتجسس ليست كفرا عنده . 


9 


وهذا هو رأي الإمام الطحاوي أيضًا » فقد ذكر حديثٌ حاطب 
(رضي الله عنه) » وحديث قصة إقامة عمر بن الخطاب لحد شرب الخمر 
على قدامة بن مظعون (رضي الله عنه) » ثم قال : « إن من سنة رسول كَل 
أمْرَهُ بإقالة ذوي ال هيئات عَثَراتهم » إلا في حد من حدود الله تعالى . وكان 
حاطب لشهوده بدرًا » ولا كان عليه من الأمور المحمودة : من ذوي اهيئة » 
ولروكو لا الى عا ل رشي ةنا بحص صر لمك يعن ر 
غده نمزل 31 115 كان سند القن ركان اللاى كانم قدامة قد 
لله » فلم يرفعه عمرٌ ولا عِلِنٌّ ولا من سواهما لهيئته ؛ لأن الهيئة إنا ترفع 
العقوبات التي ليست حدودا »› ولا ترفع العقوبات التي هي حدود » 
ولذلك روينا في) تقدم منا في كتابنا هذا عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
أنه قال : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في حد من حدود الله » » فبان 
بحمد الله ونعمته أن هذه الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم 
عن أصحابه يوافق بعضها بعضاء ولا يخالف بعضها بعضا » ويشد بعضها 
بعضاء لا يخالفه ولا يدفعه » والله عز وجل نسأله التوفيق )" . 

وقال ابن بطال المالكي شارحا حديث حاطب : ١‏ وفيه : أن 


الجاسوس قد يكون مؤمنًا » ولیس تحسَّسُّه مما يرجه من الملة)” . 


(۱) شرح مشكل الآثار للطحاوي )73075/١١(‏ . 
(؟)شرح صحيح البخاري لابن بطال /٥(‏ 151) . 


5 


وهذا هو موقف شيخ الإسلام ابن تيميّة أيضّاء فقد صرح أن فعل 
حاطب ذنبٌ ولیس کفراًء وسبق تقل نص كلامه". 
وقال أيضًا في (الصارم المسلول): ‏ فهذه أمورٌ صدرت عن شهوة 
وعجلة» لاعن شك في الدين» كا صدر من حاطب التجسَّسٌ لقريش» مع 
أنها ذنوب ومعاصي» يجب على صاحبها أن يتوب » ”. 
فهذا تصريحٌ من شيخ الإسلام أن فعل حاطب صدر عن شهوة 
وعجلة » وأنه ذنب ومعصية» وأنه ليس كفرًا ؛ لأنه لى يصدر عن شك في 
الدين. ومفهوم هذا : أنه لا يكون كفرًا إلا إذا كان عن : 
وقد أك شيخ الإسلام هذا المعنى » عندما بِيّنّ الفرقٌ بين ذي 
الخويصرة التميمي وحاطب » عندما تكلم ذو الخويصرة في قم الغنائم » 
فقال  :‏ إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله» » فاستأذن عمر (رضي الله 


5 


في الدين. 


عنه) في قتله » فقال يه : «معاذ الله أن يتحدّث الناسٌ أن محمدا يقتل 


ع 


أصحابه ...» . فقال شيخ الإسلام بن تيميّة : « فإن النبي ية م يمنع عمر 
من قتله إلا لئلا يتحدّث الناس أن محمدا يقتل أصحابه » ولم يمنعه لكون 


نفسه معصومًا » ى) قال في حديث حاطب (فذكر الحديث . ثم قال :) فين 


ED SEO) 
.)١۷۲ /۲( (؟) الصارم المسلول‎ 


۹۱ 


َك أنه باق على إیمانه » ونه صدر منه ما يُغفر له به الذنوب . فَعْلِمَ أن دمه 
معصوم "”" . فهنا صرّح شيخ الإسلام أن ما وقع من حاطب ذنبٌ يغفر 
بالحسنات العظيمة . 

ولذلك أيضًا فقد صرّح شيخ الإسلام أن ما صدر من عمر ظه 
خطأ منه» حيث قال (رحمه الله) : « والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعي 
المسائل الخبريّة والعلميّة ... (ثم ذكر أمثلةً له» إلى أن قال:) أو اعتقد أن من 
جَسّ للعدوٌ وأعلمهم بغزو النبي 5 فهو منافق» كا اعتقد ذلك عمر في 
حاطب»”.وهذا تصريحٌ بأن اعتقاد التجسس كفرًا بحدّ ذاته اعتقاد 
خاطىئ. وأن هذا الاعتقاد الخاطئ هو ما وقع لعمر (رضي الله عنه). 

وهذا تصريحٌ من شيخ الإسلام: أن ا لجس للكفار ليس كفرّاء وأن هذا 

ليس خاضًا بحاطب لكونه بدريًّا (کا يُدَعى) » بل هذا هو حكم المسألة. 
ولذلك فهو إنا ذكر قصّة حاطب مثالاً هذا الحكم العام مبينًا أن هذا هو 
وَجْهُ خطأ عمر له » وهو أنه كمّر بغير مكمّر. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا : « إن قوله ية لأهل بدر : 


(اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) » إن حم على الصغائر » أو على المغفرة 


(۱) الصارم المسلول (۲/ 051-75٠‏ . 
(۲) مجموع الفتاوى (۲۰/ ۳۳ 5 80-1). 


۹۲ 


مع التوبة » لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم . فكما لا يجوز حمل 
الحديث على الكفر » لما قد علم أن الكفرٌ لا يُغفر إلا بالتوبة » لا يجوز 
حمله على مجرّد الصغائر المكمّرة باجتناب الكبائر»" . فهنا يُصرح شيخ 
الإسلام أنه لا يصح حمل ما وقع من حاطب على الكفر » لأنه كبيرة من 
الكبائر غير المخرجة من الملّة . 
ولذلك فَصّل(رحمه الله) حال من يقاتل المسلمين مع التتار» مع تكفيره 

للتتار"» فقال: « وأيضًا لا يقاتل معهم» غير مُكْرَهِ » إلا فاسق » أو مبتدعٌ» 
أوزنديق)”". فهذاكلامٌ مُفصَّل مُمَسّر لايحتاج إلى بيان» أصاب محل النزاع . 

فأين هذا ممن يقول: لا يقاتل معهم إلا زنديق؟!! 

ثم هو هنا يتكلّم عن أجلى أنواع الإعانة العمليّة عند المخالفين › 
وهي القتال مع الكفار!!! 

وكذلك هذا هو رأي ابن قيم الجوزيّة (رحمه الله) في (زاد المعاد)» 
حيث تكلم عن الفوائد المستنبطة من غزوة الفتح (فتح مكّة)» وما فيها من 
قصّة حاطب ذه » ثم قال: « وفيها: أن الكبيرة العظيمة ما دون الشرك قَدْ 


. )۱١۸/۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: تكفير شيخ الإسلام للتتار في مجموع الفتاوى (۲۸/ -5194.505-0501١‏ 
5, بل إلى 7 5 5)» وانظر نَفَيّه التأويل عنهم (۲۸/ 5١‏ 057-5) . 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۸/ 507). 


۹۳ 


تُكَمّر بالحسنة الكبيرة الماحية. كا وقع الس من حاطب مُكمُرًا بشهوده 
بذ لفان اها a AT AEE‏ وت 
من محبة الله هاء ورضاه بهاء وفرحه بهاء ومباهاته للملائكة بفاعلها = أعظم 
حلت علقت سيق لون N‏ بر انام مو لعن بلدا 
فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله» وأبطل مقتضاه ) ”. 

وهذا الإمام الذهبي أيضًا يَعْذ ِل حاطب كبيرةٌ من الكبائر وليس 
كفرًا » فيورده ضمن الذنوب الكبائر" » فيقول : «الكبيرة السادسة 
والسبعون : من جس على المسلمين ودل على عوراتهم . وي الباب حديث 
حاطب ... (إلى أن قال) : فإن ترب على جسّه وهن الإسلام وأهله » وقتل 
المسلمين » وسبي وأسر ونهب › أو شيء من ذلك ؛ فهذا تمن سعى في 
الأرفن: فاد اهلك ا لحرت وال وتن فة وحن علية العذاب: 
سال الله العافية. 


وبالضرورة يدري كل ذي جَسٌ أن النميمة إذا كانت من الكبائر » 


.)571/-575 /۳( زاد المعاد لابن القيم (۳/ 577 -575)» وكرّر هذا المعنى فيه‎ )١( 
ومع وضوح كلام الذهبي في أن التجسس ليس كفرا : من عباراته » ومن ترتيبه له‎ )۲( 
ضمن الكبائر ؛ فإني أَوْكَدٌ على ذلك : بأن الإمام الذهبي بدأ كتابه الكبائر بأعظم‎ 
الكبائر » وهوالشرك . وذكر الارتداد عن الدين ضمن الكبيرة الأولى . فإيراده‎ 
. التجسس في الكبائر بعده يدل على أنه ليس كفرا‎ 
٤ 


قتميامة الجاسوس أكبر وأعظم بكثير»" , 

فدلّ هذا الحديث وفهم العلماء له أن النصرة العملية ذنب » وأتّها 
ليست كفراً وحدها ؛ لأن ما وقع من حاطب تُضْرةٌ (وليس خْبًا) » ومع 
ذلك لم يكن ذلك منه كفرًا ؛ لأنه لم يكن عن تمن لنصرة دين الكفار على 


الإسلام. 


ومما يدل على ذلك أيضاً : حكم قتال المسلمين مع 
الكفار » لمن كان يحُفى إسلامه : 


ومن أدلة ذلك : قوله تعالى : # وما كا لِمُؤّمِنِ أن يمَتَل مَؤّمِمًا | 


رس سخ رر 7 وج 5-2 ےک > ا يو مھ اما اه و هه “ 

خطا ومن ثل موتا حَطَنًا فتَحرر رقب ةٍ مَوْمِمَةَ وَدِيَهَ مُسَلْمَةَ إلى أهروء 
هم »م ب رو يعس وج وو 2< و 
إلا أن بسک درا أ قن كارت من هو عَدُوَ لَك وهو مؤورن فتحرير رر 


م 2 4[النساء: ۹۲] . 
وموطن الشاهد في الآية : هو قوله تعالى : # قان كارت من قوم عدو 


. )١59( الكبائر للذهبي -تحقيق محبي الدين مستو-‎ )١( 
E : وفك تنا حجر الهيتمي المكي عبارة الذهبي بقوله : قال بعضهم‎ 
َل فاعل ذلك » وليس كما قال على إطلاقه» » الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن‎ 


حجر المكي (۲/ 7947) . 


لک وهو مورك رر رة وة € > حنيث إن الآيةاقدل عل أن 
المسلم إذا قتل مسلا كان بين ظهراني الكفار المحاربين : # من فوم عد 
لَك £ يحسبه كافرًا محارباء فعلى القاتل كفارة تحرير رقبة . 
وحالة هذا المسلم المظنون كفره ومحاربته تعمّ كلّ من كان حاله كحاله: 
أي کل من قى فيه أنه كان مؤمتا » لكنه خالطٌ لأهل الحرب من الكفار . 
فم الآ مذ اعدو 
- حالة المسلم الذي يساكن آهل الحرب من الكفار ولم اجر . 
فيباغتهم المسلمون . فلا يستطيعون تمييز هذا المؤمن عن بقية 
الكفار المحاربين » فيقتلونه . وهذه الحالة هي الغالبة على هذا 
الصنف من المسلمين زمن نزول الوحي » وبعد زمنه » ولذلك 
كانت هي غالب ما ينص عليه المفسرون والفقهاء . 
- وحالة المسلم الذي يكون في صف القتال مع المشركين » فيقتله 
المسلمون على أنه منهم . وهي حالة تدخل في لفظ الآية » وقد 
نص عليها بعض آئمة المسلمين (كا يأتي) . 
وبذلك يكون الله تعالى قد ساه مؤمنا » وأوجب لذلك على قتله كفارة 
القتل التي لا تجب إلا على قتل المؤمن . رُغم أنه كان يعين الكفار المحاربين 
اا 


وقد ذكر الإمام الشافعي هذه الآية » ثم قال : «: قَوْلُهُ من هَوْمِ % 


¢ مالا 


۹٦ 


[النساء: 97]» يَعْنِي : في قوم عدو لَكُمْ 

وَأَخْبَرَنَا مَرْوَانُ بن مُعَاويَة الَْرَارِيَ عَنْ شعي بن ابي حال عَنْ 
وان ايضاو زاك O‏ مني ان .+ 
اسْتَعْصَمُوا بِالسّجُودٍ » فَقَتَلُوا بَعْضَهُمْ . قَبَلَمَ ذلك التي 4 » فَقَالَ 
أَعْطُوهُمْ يضفت الْعَقْلٍ لِصَلَاتِمْ » ٿم قال عِنْدَ َلك : ألا إن بَرِيءٌ مِنْ كَل 
مُسْلِم مع مُشْرِكِ . قَالُوا: يا رَسُولَ الله » 4؟ قال : لا تََرَاءَى تاراهم 

(قَالَ الشَّافِعِيٌ) : إن كان هَذَا ثبت » فاخب التي 5 أَعْطَى مَنْ 
أَعْطَى مِنْهُمْ مُتَطَوْعَا وَأَعْلَمَهُمْ أنه بَرِيءٌ مِنْ كل مُسْلِم مَعَ مُفْرِك » (وَالله 
۴ ل فود :وقد کون هذا 


عص کے ٥°‏ 


قبل رول الآيةِ » قَنَرَلَتْ الاية بعد » وَيكون إا د 
لم عم مف" رول الآ 

(ثَالَ السَّافعِيُ) : وني التنزيل كِمَاية عَنْ التَوِيلِ؛ لان الله عر وَجَلَّ إذ 
حَكَمَ في اکب الو في المؤْمنٍ تل حا بالديّة وَالْكََارَِ » وَحَكُمَ بول 


ذلك في دعا في الَّذِي يَيَْنَ e‏ ؛ وال ب عدن اي 


ا و روس كس ےوہ وج وو >< و رک صج لاه 
۾ فن كارت من فوم عدو وهو مون فتحرر ریو مَومِكٍ ‡ 


6 هه سام ا E‏ 8 م ا ê‏ 000 
[النساء: ۹۲] ۰ وَل يَذْكْرْ دِيَةَ و تول الآيّة مَْنَى إلا أَنْ کون وله 7 من 
2 اه 8 YS,‏ او 2 وھ سيو له صر ر ص لش 96 و 

ر + : يعني في قوم عدو لنا » دارهم دار حَرَب مبَاحَة حَة . فلا كانت مباحة» 


52 ر 2ه پیر لہ 7 ا ا EE‏ 
2 عقل أو قود » فکان هذا حکم الله (عز ذكره 1 
- 43 وو شر سو 4 9£ 


(َالَ السَّافعِيُ) : ولا بور نيال لرَجُلٍ لمن هوو عدو کم 4 إلا : 


6١ 82 


aa a a EE e 
فوم عدو ؛ وَذلك أن َه الَهَاجرينَ كَانُوا مِنْ قرش » وَقَرَيْشٌ مه‎ 

20 4 7 ره‎ 502 o£ 
َهْلٍ مَكَةَ » وقريش عدو لتا » وَكَدَلِكَ كَانُوا مِنْ طوائف الْعَرَبٍ وَالْعَجَم‎ 


(قَالَ الشَّافِعِيٌ) : ودا دحل مُسْلِمٌ في دار حب ثم له ملم , فَعَلَيْه 


ري َكب مُؤْمئَّة » ولا عَفْلَ لَه إِذَا لَه وهو لا يَعْرِفُهُ َيِه مُسْا. 
ENTS‏ مَنْ لَقِيَ » أو يمى مُْمَرِها > ية المشركين في 


eee 
و2 ج و‎ el 
يلقن با = فكل هَذَا ع خملا ا اش اطا ؛ لِأنَهُ خط باه أ يَعْمِدُ‎ 


a 


لَه وَهْوَ مُسْلِمٌ » وَإِنَ كَانَ عدا بالقتل»' . 

وموطن الشاهد في هذا النقل هو قوله : « وَكَذَلِكَ إن قَتَلَهُ في سَريّة 
مِنْهُمُ) » فهي صريحة فيمن خرج في سرية الكفار المحاربين » فقتله المسلمون 
3 
وهذا ما فهمه الإمام المزني (ت ٠٤‏ ۲ه) تلميذ الشافعي » حيث قال في 


. )۳۷ /5( الأم للشافعي‎ )١( 


۹۸ 


ie 5‏ ت 5 و اي ل ع جهن و3 ٠‏ ال 2 2 7 م 
(فيرم قن لازي ويف اناه وان تعن تن ارك رب ار 
لخ بن سس رور افرح ع بج > ر در مه ٠.‏ 
عدو هوم 2 تحر قو مَوّمِكة $ [النساء: 0147 يعني : في 


0 ت 0 ا 04 و 
4 


٠ oR‏ مه 3 س ت 0ے ی کے م ا ير 0 تومه جو 
قوم في دار حَزب خاصة » و يجِعَل دا ولا ديّة إذا قتله وهر لا يعرفه 


- أو فاه مُتْمَرَا ية المشركين وَفي دَارِهِمْ أَوْ نَحْو دَلِكَ). 
وهذا ما فهمه الفقيه السلفى يحيى بن أبى الخير العمرانى (ت/055ه) 


من كبار أئمة الشافعية(" » حيث قال : «ومعنى قَوله تَعَالَ: # فَِإِن كارت 


. هذه هي الصورة التي كان العلماء والمفسرون غالبا ماايذكروما » كا سبق‎ )١( 

(؟): عخنضر امز 05719 

(۳) يحيى بن أبي الخير العمراني سلفي العقيدة » كا قال ذلك محقق كتابه (الانتصارفي 
الرد على المعتزلة القدرية الأشرار) الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف في 
مقدمة تحقيقه /١(‏ ۲۳-۲۲) » وما قاله فيه : «كم| رد فيه [ أي في كتابه الانتصار] 
على الأشاعرة » وأظهر انحرافهم في مسائل في الصفات وغيرها » وقد استفاد 
العلماء من هذا الكتاب » وفرحوا به » وانتسخوه » ودانوا الله به » واعتقدوه . 
كا ناظر - رحمه الله - في مكة الواعظ محمد بن أحمد العثاني الديباجي 
الأشعري. ونصر مذهب الحنابلة وأهل السنة : في أن المقروء هو كلام الله 


۹۹ 


5-4 
ي۶ لاير سد 5 روہ نرج >< وا لاه 


من قوم عدو م وهو موم ڻ فتڪرر رقب مُؤَّه مك 4 [النساء: «c4۲‏ 
أي: إذا كان رجلٌ من المسلمين في بلاد المشركين » فحضر معهم الحرب › 
رانو ل ا ا 


1 ع 5 58 o‏ م د 4 روس لسر 
إلى تفسير أو تعقيب » حيث قال : «وَفَوْلَهُ: # قن کات من قوي عدو لک 


وهو موقو ا 4۲[ 0 3 الذي 1 عليه ان آهل 
الخزب» شل ُن يَكُونَ في صفهم ¢ د لْقَاتَلَ ؛ م ر بقتاله ¢ 


صم 


ت 
OE‏ 


سقط عَنْهُ الديّة » وَتَجِبُ الْكَمَارَ . وَهُوَ قَوْلٌ الشَّافِعِيٌ وَأَحْمَدَ في أَحَدٍ 
ال 


۰ 4- 7 
ويشهد لمعنى هذا الاية حديث ثابت : 


عزوجل الذي تكلم الله به » واحتج على الديباجي بقوله تعالى: ۾ إِنَّ هدا 
الان دی لىی ہے أَهُوم [الإسراء: 4] وأن الإشارة بهذا إلى المتلو المقروء » 
إلى أن سكب الديباجي العرق من وجهه» . 

. )٤٤١ /١١( البيان للعمراني‎ )١( 

(؟) منهاج السنة النبوية »)١١7/5(‏ ومجموع الفتاوى (۲۲۱/۱۹) . 


١٠د‎ 


وهو حديث سَهل بن بيضاء 4 وهو أنه كان مسلماً بمكّة , 


تنبيهان بخصوص هذا الحديث : 

الأول : أن سهل بن بيضاء ذنه سمي في الرواية ب(سهيل بن بيضاء) » وها 
أخوان (سهل وسُهيل) » ولكن صاحب هذه القصة هو سَهْلٌ » كا بين ذلك 
غيرٌما واحدٍ من علاء التراجم والسير (انظر مثلا : المغازي للواقدي : ٠١9‏ › 
والأموال لأبي عبيد ١/9١٠رقم770‏ » وطبقات ابن سعد ۰۱۹۹/٤‏ وتاريخ 
ابن أبي خيثمة ١174/١‏ رقم )٠٠١‏ » وكا جاء على الصواب في بعض الروايات › 
كما عند الإمام أحمد في مسنده (رقم77175) وأبي يعلى في مسنده (رقم0۱۷۸) . 
فأحببت التزام الصواب ؛ لأني لست هنا في مجال الرواية » وإنما في مجال 


الاستدلال بالقصة . 
مع أنه لا يفترق في مجال الاستدلال أن يكون صاحبها سهلا أو سُهيلا » ىا هو 


التنبيه الثاني : حديث سهل بن بيضاء 4# من أهم أحاديث وأدلة الباب (باب 
الولاء والبراء) » في تحرير أحكامه » أو في ضرورة الإجابة عليه (عند من يعترض 
على دلالته) . 

ومع ذلك لم يذكره أحد قبلي من المعاصرين ممن ألّف في الولاء والبراء أو تعرّض 
له » ولا ذكره دعاة الدعوة النجدية في (الدرر السنية) ! 

ولا أظن ذلك إلا غفلة عنه . 

وأحسب لو وقفوا عليه » وفهموا وجه دلالته » وعلاقته بتحرير هذا الباب - 
لوجب أن يذكروه » ولو اعتراضًا عليه » أو ادّعاءً أنه من المشتبهات » كا اعتدناه 


١٠١ 


يحضي إسلامه. ثم إنه خرج مع المشركين ببدرء ووقع في الأسر. فقال 
النبي ي: « لا ينفلتنَ منهم أحدٌّ إلا بفداء أو ضربة عنق ». فقال ابن 
مسعود: يا رسول الله» إلا هل بن بيضاء» فإني قد سمعته يذكر الإسلام 


فقال ب - بعد سكتة-: « إلا سهل بن بيضاء ). 


(010 


منهم في كثير نما يخالفهم فلا يجدون عليه جوايًا !! 

وهذا الفوات في حجج هذا الباب لهو من قرائن نقص التحرير » ومن أسباب 
انحسار القدرة المعرفية فيه . 

أخرجه الإمام أحمد (رقم ”57*, 7577 03753775 والترمذي وحسّنه (رقم 
٤‏ "23 والحاكم وصححه (۳/ 7١‏ - ۲۲). وهو من حديث آي 
عبيدة عامر بن عبدالله بن مسعود عن أبيه» وهو لم يسمع من أبيه (قيل : إلا 
قليلا) ٠‏ لکد كان عالطا ديت أنه ؛:ولذلك جرف الحدثوق عل قرول جره 
عن أبيه» مالم يأت بخبر منكر. وهذا ما قرّره ابن رجب في شرح العلل 
(۲۹۸/1)» نقلاً عن إمامي العلل : علي بن المديني » ويعقوب بن شيبة . وهذا 
ما قد يمسر تحسين الترمذي لحديثه هذا » مع تنبيهه هو نفسه في تعليقه عليه بعدم 
سماع أبي عبيدة من أبيه » مما يعني أنه عند الترمذي ليس منكرًا » وأنه ما وجد 
العمل عليه عند العلماء » كا هو شرطه في كتابه . 

وقد تقدم أحد طلبة العلم برسالة ماجستير إلى جامعة أم القرى سنة ۹١٤١ه»‏ 
كلية الدعوة وأصول الدين » قسم الكتاب والسنة » بعنوان (مرويات أب عبيدة 
بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : جمعًا ودراسة وتخريجًا وتعليقا ) » وكاتبها هو 


١٠١ ؟‎ 


الطالب : عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم البخاري . 

فنقل (أوّلاً) عن عدد من الأئمة قبوهم لحديث أبي عبيدة عن أبيه » لا بناء على 

اتصاها » وإنما باعتبار : أنه أعرف الناس بأبيه » وأنه لم يرو عنه حديثا منكرا » 

فذكر منهم (مع علي بن المديني » ويعقوب بن شيبة) : الطحاوي » والحاكم » 

وابن عبد البر » وابن العربي » وابن رجب .)١1١8-١١5(‏ 

ثم لما درس هذا الحديث » حكم عليه بالصحة » بناء على إسناده وشواهده 

.)۷-0( 

وبعد تمام دراسته لأحاديث أبي عبيدة عن أبيه » خرج بالنتيجة التالية التي يقول 

فيها : « لم أجد في المرويات حديثًا منكرًا ا لحمل فيه على أبي عبيدة » وما كان منها 

lg ندعل مو حورته لايع‎ EE 

الإمام يعقوب بن شيبة واصمًا مرويات أبي عبيدة عن أبيه أنه : لم يأتِ فيها 

بحديث منكرا . (/501). 

وميزة هذه الدراسة هنا : أنها دراسة محايدة » لم تصحح الحديث من أجل نصرة 

قول ولا لتضعيفي آخر ! 

وأنبّه أخيرًا مذكّرًا : بأن هذا الحكم بقبول هذا الإسناد » رُعْمّ عدم اتصاله = 

ليس حَدَنّا شاذًا في قواعد علم الحديث ؛ إذ إن المختضّين ليعلمون أن هذا الحكم 

أشبامًا عديدة » من مثل : 

- رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود 85 . 

- رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 4ه (وسيأتي الكلام عن اعتماد الأئمة 
لما مع عدم اتصاها) . 


ولذلك فانظر ماذا بنى الفقهاءٌ على ذلك» حيث قالوا: ١‏ وَمَنْ اسر 
أسيراًء فادّعى أنه كان مسل)ء لم يُقبل قوله إلا ببيّنة؛ لأنه يدّعي أمراً الظاهر 
E‏ افا عر شان ورقهةة فاو O OE‏ عات لك 
وخلي سبيله. وقال الشافعي: لا تقبل إلا شهادة عدلين.. » ”". واحتج 
أصحات القول الأول بحديث سهل بن بيضاءء السابق ذكره. 

وقد بوب مجد الدين ابن تيمية (ت107ه) لهذا الحديث في كتابه 
(منتقى الأخبار) بقوله «بابٌ : الأسيرُ يدعي الإسلام قبل الاسر » وله 


شاهدٌ» » وأورد حديث سهل بن بيضاء ذه تحت هذا الباب . ومجد الدين 


- رواية سعيد بن ا مسيب عن عمر بن الخطاب طن . 

- وغيرها. 

وكلها أسانيد وقع استثناؤها من الحكم العام للانقطاع (وهو الضعف) ؛ 

لأسباب بيّنها المحدثون » تدل على عدم جمود قواعدهم » وعلى مراعاتهم 

لاختلاف أحوال الرواية . بخلاف من حفظ بعض قواعدهم » ثم لم يكتف 

بالتقصير في التفقه عليهم » فصار يرد عليهم بأبجديات علمهم التي تعلّمها 
)١(‏ المغني للموفق ابن قدامة )27/١1(‏ » والمحرّر في الفقه للمجد ابن تيمية 

(؟/ 77١‏ » والنكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية 

لشمس الدين ابن مفلح (۲/ ۳۲۱-۳۲۰) » والشرح الكبير لشمس الدين ابن 

قدامة )۸١ - ۷۹ /٠١(‏ » وكشاف القناع للبهوتي (۳/ 07) . 


١ 


ابن تيمية نفسّه كان قد قرر في كتابه الفقهي (المحرّر) » أن هذه ا حالة مما 
تقبل فيها شهادة شاهد واحد مع اليمين » عندما قال في هذا السياق : 
«ودعوى الأسير إسلاما سابقا» لمنع رقه» » وشرح شمس الدين ابن مفلح 
(ت7”لاه) كلامه واستدل له بحديث ابن بيضاء(" . 

وشرح الشوكاني هذا الحديث في (نيل الأوطار) بقوله : «والحديث 
يدل على ما ترجم به المصِنّفٌ الباب : من أنه يجوز فكٌ الأسير بغير فداء » 
إذا ادّعى الإسلام قبل الأسر » ثم شهد بذلك شاهد . وكذلك إذا لم تقع منه 
دعوى » وشهد له شاهد أنه كان قد أسلم قبل الأسر » كا وقع في حديث 
الباب ؛ فإنه لم يذكر أن سهيل ابن بيضاء ادّعى الإسلام اّلا » ثم شهد له 
بعد ذلك ابن مسعود » بل ليس فيه إلا مجرّد صدور الشهادة من ابن 
مسعود بذكره للإسلام قبل الأسر )” . 

وني (الأم) للإمام الشافعي ذكرٌ لصورة استعانة طائفة من المسلمين 
بالكفار على بقية المسلمين » وهي مسألة استعانة البغاة!" بالكفار على جماعة 


الل قال و استكان أله ال اغ ا عا 


. انظر العزو في المصادر السابقة‎ )١( 

(2) نيل الأوطار : للشوكاني -تحقيق محمد صبحي حلاق- )378-1751//١15(‏ . 

(۳) البغاة : هم طائفة من المسلمين ممتنعة بقوة وشوكة عن جماعة المسلمين وإمامهم 
بتأويل باطلٍ . 


قتال ل أَهْلٍ الْعَدْلِ » وَكَدْ كان هَل المد ل وادغوا أل ف 
لِأهْلٍ العَذل قتال أَهْلٍ ارب » وَسَبِيْهُمْ . وَلَيْسَ كينوتهُمْ مَعَ أَهْلٍ البغي 


1 و 


بِأَمَانِ » إا يون م الْآَمَانْ عَلَ الْكَف . ماما عَلَ قال آهل الْعَدْلِء فَلَو 
ل 


المت ا يك و ال 
إن کا ا و أذ د وا لایع العلا طايقة 
من الین عل طاو من سلون ری أمها إن ولا عل مَن يل دمه 
في السام » مغل قُطاع الطَرِيقٍ . أو قَانُوا : ا تَعْلَمُ أن مَنْ حمَلُونَا عل قَِال 
مسا = 1 يکن هَذَا تقَضًا لِعَهْدِهِمْ » وَيُؤْحَذُونَ ِكل ما أَصَابُوا ٠‏ مِنْ أَهْلٍ 
العَذلِ مِنْ دم وَمَالٍ ؛ وَدَلِكَ اَم م لَْسُوا بالمؤمِننَ الذِينَ أمرَ الله بالإضلاح 


2 کک ی ا و عق 


بَْنَهُم. وَتتَقَدَمُ إل م وَنُجَدّدُ عَلَيْهُمْ شَرْطًا ا م إن دَرَجُوا إِلَّ مِثْلٍ هَذَاء 


و و u‏ و ر ٤ں‏ ر ر ت - 
استحل ق: » وَأسال الله التوفيق 
فَإِنْ آتی أَحَدٌ مِنْ أَهْل البغی تَا : لم يفص من ؛ لاه مُسْلِمٌ محر 


. )317 5 /5( الأم للإمام الشافعي‎ )١( 
ولص المزني كلام الشافعي بقوله : « ولو اسان آهل اَي بأَهْلٍ لجرب عل‎ 
تال أل الْعَدْلِ: فت أَهْلُ ارب وَسُبُواء وَلَا کون هَذَا ماتا ؛ إلا عَلَ الْكَف‎ 
١.5 


وموطن الشاهد من هذا الكلام : أن الإمام الشافعي لم يحكم بكفر 
آهل البغي من المسلمين » مع استعانتهم بالكفار المحاربين أو آهل الذمة 
YS‏ 
آتى أَحَدٌ مِنْ أَهْل الْبَعي تاب EA OT RE‏ لدم . 
وهذا الحكم يظهر من التقرير كله 

- فعندما علّلَ فسا الأمان الذي يبرمه أهل البغي للكفار المحاربين 


بعلة عدم كف الكفار عن قتال جماعة المسلمين (من أهل العدل) , 


٠‏ کا عل قال َل اْعَدْلِ » قو گان كم مان ء الوا أل الْمَذلٍ : گان َا 


2 

مان 
2 ر 
بو 


ل ب سي ا 
١ E‏ »تفع أن ار ب و 
ر يَكُنْ هَذَا تفضا لِلْعَهْدِ » وَأَحَدُوا بِكُلٌ ما أَصَابُوا ٠‏ مِنْ دم وَمَالٍ » وَذَلِكَ اَم 
لبوا يزين الذي أمر ال بالإضلاج يتم . 
إن اتی أَحَدُهُمْ انا : لقص مِنه؛ لاه مُسْلِمٌ مخرّمُ الدَّم) . ختصر المزني )٠٠٠(‏ . 
(۱) الما ذكر إمام ey‏ هذه الجملة : « وَإِنْ أَنَى 
أَحَدُهُمْ تاتا : ا ص مِنْهُ؛ لاه مُمْلِمٌ حرم الدّم) » شرحها بقوله : « هذا عَطَمَه 
على أهل الذمة » وأراد المسلمين من أهل البغى » والدليل عليه : أنه علَّلّ فقال : 
لآنه مسلمٌ محرّم الدم» . نهاية المطلب للجويني )٠١٤/١۷(‏ . 
1۰۷ 


ولو كان الشافعي يُكفر أهل البغي باستعانتهم بالكفار لقال : لأنه 
رفاظ ارود انة ابعن التا E‏ من المسلم على 
ال 

TE‏ : لو اشتعان أَهْل ابي بِقَوْم من أَهْلٍ | الذمَة عَلَ قال 
المسلِوِينَ : 1 يكن هَذَا نَقضًا لِلْعَهْدٍ ؛ لاجم مَمَ علا فة مِنْ 
لكلو ونيا سني أل البغي المستعينين بالكفار من أهل 
الذمة على جماعة المسلمين : ب(طائفة من المسلمين) . حتى إن 
الشافعي لم يعتبر هذا الفعل من أهل الذمة نقضًا لذمتهم إذا قالوا : 
كا َي علا ادا لتنا طائفة من المسلمين عل طا م 


£ 


ال اقا جا نا وتا على من بل دمه في اأإشلام »مل 
فطاع الطَّرِيقٍ . أَوْ قَالُوا : ا تَعْلَمُ أنَّ مَنْ لوا عَلَ اله مُسْلَا). 
وأكد إمام الحرمين أبو المعالي الجويني (ت۷۸٤ه)‏ هذا التقرير الذي 
يتضمّن عدم كفر المسلمين من أهل البغي إذا استعانوا بالكفار المحاربين أو 
أهل الذمة على بقية المسلمين وجماعتهم » وذلك في شرحه مختصر المزني 
(نباية المطلب) . وفي تقريره (عليه رحمة الله) ما يدل على بدهية هذا الحكم 
عنده وعند فقهاء الشافعية » وأن هذا لم يكن محل نظر عندهه.(" 


3 


.)١5 5-1١51 /1١1( نباية المطلب للجويني‎ 01) 


۰۸ 


ولأئمة المالكية ما يشهد هذا التقرير » فقد قال محمد بن سَحنون 
(رت107١ه)‏ : «إذا أخذ المسلمون أسارى » فأرادوا قتلهم » فقال أحدهم: 
أنا مسلم : 

- فإن تَبّتَ إسلامّه قبل الأسر : فهو حر. 

- وإن لم يكن غير دعواه : فهو فيء . ويُسأل عن الإسلام » فإن عرفه» 

فهو مسلم » ولا يقتل » وهو فيءٌ. 

وإن تَرَيَا بز المسلمين :1 يخرج ,الق بذلك» تى ينت إسلامه 
قبل ذلك. 

(قال ابن سحنون ): وإن قال أنا مسلم » ولم يَصف الإسلام » صف 
له. فإن قَبلّهِ : فهو مسلم » ويسترق . 

(قال ابن سحنون) : وإن طلب الإسلام » فلا يعجل عليه بقتل » 
ويُعرض عليه الإسلام » فإن أسلم» لم يَجُرْ فل( 

Nees لان همعن‎ E Nas 
المحاربون » وهذا ظاهرٌ من كونه يدعي الإسلام » وأنه لا يقبل قوله إلا‎ 
ية ؛ ما لا يدع مجالا للشك في كونه قد أخذ محاربًا مع الكفار . فكان‎ 


حكمه عند هذا الإمام المالكي الجليل المتقدم : في| إذا ادّعى الإسلام قبل 


() التوادن والزيادات لابن أي زيد 09/1/70 


۰۹ 


أسره : نُظر في بينته » فإن أثبت هذه الدعوى = فهو مسلم حر » لا يُطلب 
من فداء » ولا يقتل . 

فلم يُكفره بجرد محاربته مع الكفار المحاربين ! 

وهكذا يتفق علاء المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم على أن الإعانة 
الظاهرة ليست وحدها كُفرّاء وفاقًا لظاهر حديث سهل بن بيضاء نه . 

وقد أعرض أحد المعاصرين عن ظاهر حديث سهل بن بيضاء 5ه 
(مع ما يؤيّده من كتاب الله تعالى) » وأعرض أيضًا عن فقه العلماء وفهمهم 
هذا الحديث (الذي سبق بعضه) » وأراد الشغب على دلالة الحديث › 
بدعوى أن سهل بن بيضاء خرج مُكرمًا » واحتج با قاله ابن سعد في 
ترجمته » حيث قال : «أَسْلَمَ َة » وَكتَمإسْلَامَُ وَأَحْرَجَيْهُ فرش مَعَهَا في 
فير بَذْرِ » فَشَهِدَ ذا مَعَ الث كين » اير مي » فَشَهِدَ لَه عبد لله بن 
مَسْعُودٍ أنه راه صل بِمَكَةَ » فخ عن . 

وللجواب عن هذا الفهم السقيم أقول : 

- مع عدم ورود لفظ الإكراه في هذه الترجمة » وكل الذي ورد فيها هو 

قول ابن سعد «أخرجته قريش» » وهذا لا يدل على الإكراه » فقد 


يصح أن يقال عمّن دعته قريش إلى القتال ورغبته فيه : إن قريشا 


.)١99/5( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


١٠ 


قد أخرجته » أي : كانت سببًا في إخراجه . فإنه حتى لو ورد لفظ 
(الإكراه) صراحة 2 فإنه يجب أن تحمل على معنى مقبولٍ في مثل 
هذه الور الغده عن الإكراة اللا الان اء ا 
على النطق بالكفر . 

فقد يخرج المُكرّه على القتال تحت ضغط لا يبلغ حدّ الإكراه 
الذي يُعفئ معه عن الكفر : من تهديد بأذى في أهل أو مال » أو 
من إثارة ريبة حوله من كان يكتم إسلامه » لا أكثر من ذلك . فلا 
يخرج إكراهه بشيءٍ من هذه الاحتالات عن صورة الإعانة 
الظاهرة التي لا يعذر فيها بعدم التأثيم (لا بعدم التكفير) . 

وقد قال أبو بكر الجصاص (ت٠۳۷ه)‏ في ذلك » في تفسير أول 
سورة الممتحنة وقصة حاطب طف : « وني هذه الآية دلالة على أن 
الخوف على المال والولد لا يبيح التقية في إظهار الكفر » وأنه لا 
يكون بمنزلة الخوف على نفسه ؛ لأن الله نى المؤمنين عن مثل ما 


)١(‏ كما جاء في كلام الواقدي » عندما قال عن سهل بن بيضاء دنه : «أسلم بمكة 
قبل الحجرة » فأكرهه المشركون على الخروج معهم يوم بدر » فأسر مع من 
أسر من المشركين . فشهد له عبد الله بن مسعود طك أنه كان يصلي بمكة . فقال 
مسرن اانا ول وم مين [لأطر وني التتركم يقر فنا مويل 
بن بيضاء ؛ فإنه مسلم» . أنساب الأشراف للبلاذري /١/١(‏ 077) . 


١١١ 


فعل حاطب مع خوفه على أهله وماله ... (إلى أن قال : ) ويدل 
على أن الخوف على المال والأهل لا يبيح التقية : أن الله فرض 
المجرة على المؤمنين . ولم يعذرهم في التخلف لأجل أموالهم 
TT‏ قل إن کان كوكم وَأتَآؤْكْم و وم 

ےک وشک و تموها وکر کین كاده 
وَمَسكنُ ترضوتها حب 


0 re 


سداد فارصنا د 5 e‏ القوم 


[النساء: /200]91 . 

00 الشافعي الكيا الَرّاسي (ت4 ٠5ه)‏ معلَّقَا على قصة 
حاطب ذه : «فيه دلالة على أن خوف الجائحة على المال والولد 
م ل 
أبي بلتعه لا أثر له(" . 


وازتضى. السيوطى. (اك١8941)‏ هذا 'الامتباط + فقال في 


. )٤۳٦/۳( أحكام القرآن‎ )١( 
.)509/5( أحكام القرآن للكيا اراس‎ )۲( 


11۲ 


(الإكليل) : « نزلت في) فعله حاطب خوفاً على ماله وولده. 
فيؤخذ منه : أن الخوف عليها لا يبيح التقية في دين الله» ذكره 
الكا»( . 

- ومع کون كلام ابن سعد لا يمكن أن يكون حًا على الرواية 
المسندة » فكلامه إن لم يتفق مع الرواية المسندة » فلا يمكن أن 
يكون معارضًا ها مقدّمًا عليها » فابن سعد (ت٠77ه)‏ بينه وبين 
راوي الحديث (عبد الله بن مسعود 85نه) نحو مائتي سنة(" ! 

- مع ذلك كله = فلو كان سهل بن بيضاء ذه قد خرج مكرمًا إكراة 
الإلجاء الذي ببيح الكفرَ لمن قلبّه مطمئن بالإيوان » لكان هذا هو 
عذره الذي به يستحق النجاة من الأسر أو القتل » ولوجب أن 
يتوجّة التثبّت عن إكراهه هذا » لا عن إسلامه (كا جاء في 
الرواية) » ما دام أنه (بزعم هذا المعترض) معلومٌ الإسلام » وأنه 
إنما عُذْرَ بالإكراه . لكنّ ما حصل هو ضد هذا الزعم » كما تصرح 
به الرواية : فالسؤال كان عن ثبوت الإسلام له قبل خروجه » 


(1) الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (7515) . 

(۲) ونحوابن سعد في ذلك : شيخه الواقدي » فقد توفي سنة (/1١7ه)‏ » فبينه وبين 
من حضر الواقعة جيلان أو ثلاثة » وهو مع ذلك متهم بالكذب غير مأمون ؛ مع 
علمه الغزير بالسيرة والمغازي . 


11۳ 


والشهادة له جاءت على إثبات هذا الإسلام السابق . ولم تذكر 
الرواية الإكراة من قريب أو بعيد » بل تَمَنّهُ بلجوتها إلى الإعذار 
بعذر واحد فقط : هو إثبات الإسلام السابق لخروجه . 
ومن جهالات أحد المعاصرين أيضًا في الردّ على دلالة حديث سهل 
بن بيضاء ظ4 : أنه اعترض على هذا الحديث » وعلى فقهه الواضح الذي 
نقلته لك عن علاء المسلمين : بادّعائه أن هذا الحديث بهذا الفقه يدل على 
عدم كفر من قَثَلَّ النبيّ #4 ! أو سعى في قتله(" !! بحجة أن سهل بن 
بيضاء (وَفْقَ ظاهر هذا الحديث) خرج يقاتل مع المشركين المسلمين الذين 
فيهم رسول الله 5 !! 
وكان يكفي هذا المتعالم بيانًا لغلطه : أنه اعترض أولّ ما اعترض على 
النبي ي في هذا الحديث !! وأنه معترض بعد ذلك على فقهاء المسلمين ممن 
نقلت لك كلامهم (وستجد كلام غيرهم قريبًا أيضًا) . وأنه بعد أن ضاق 
بالسنة وفقهها » أراد ابتداعَ فَهُم لا يستقيم .. لم يسبقه إليه أحدٌ ؛ لينصر 
مقالة مبتدعة تبنّاها دعاةٌ مدرسته » تعصّبًا منه هم » وعمايةً عن الحق !! 


ولقد كان يكفيه أن عارص ظاهرٌ الحديث وباطته الذي بيّنه الفقهاء 


)١(‏ و بناءً على دعوى هذا المعاصر نسب إل ا .. هي بالبذاء والفحش والفجور في 
الخصومة أشبه منها بالفهم السقيم والجهل المركّب . 
١14‏ 


لكي يعود إلى نفسه بالمحاسبة والتقريع » وأن يحاول الفهم الذي نطق به 
ظاهرٌ حديث النبي و وباطنه الذي قال به الفقهاء !! 

والفهم الواضحٌ للحديث : أن هناك فرقا كبيرًا (/ يَف على العلماء) 
بين أن يقاتل المسلمٌ مع المشركين المسلمين وفيهم رسول الله 45 » وأن يعمد 
إلى إرادة قتل النبي 5 . فلا يلزم من كون رجل من المسلمين خرج يقاتل 
مع المشركين رغبة في دنيا يصيبها أو خوفًا على مصلحة دنيوية يفقدها أن 
يكون قاصدًا بذلك قتلّ النبي 5 » أو أن يكون متمنَيًا لذلك » كما لا يخفى 
على عاقل . ولذلك لا يصح قطعًا تنزيل صورة مشاركة المسلم للمشركين 
في قتال المسلمين وفيهم رسول الله وله منزلة إرادة قتل رسول الله ولد ولا 
يضيق الذهنْ على هذا الفهم والتصوّر ؛إلا إذا كان ذهنًا يريد نصرة قول 
بالباطل » لا ابتغاءً للحق ! 

وقد جاء في كتب السيرة ما يوضح صورة هذه الحقيقة » وهي أن المرء 
قد يخرج لقتال قوم » وهو يكره قتل واحدٍ منهم . وذلك في قصة أمين هذه 
الأمة أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح ضَُ مع أبيه يوم بدر » على 
ضع مها لها تان حضون هذا العضون فى تفوس العقلاء من 
العلماء ومن رواة السيرة ! 

فقد صح عن عبد الله بن شوذب (وهو من عبّاد أتباع التابعين 


وضابطيهم : ت۷٣۱ھ‏ ) أنه قال : ١‏ جَعَلٌ أبو أي عَبَيْدَةَ بن الجرّاح يَتَصَدَى 


١١ 


1 
ر و و ب 2ت م مو 


بذر» فَجَعَلَ أبو عبَيْدَةَيَحِيدَ عَنْهُ فلا أكثرَ » قَصَدَهُ أبو 


3 03 عه دي لله ر 
: 

لابنه أى عسدة نوم 
صم سسا ې ١‏ 
ا 


عبِيدَةً » فق . فَأَْرَلَ الله تَعَالَ فيد هذه اليه » حينَ قَتَلَ باه E‏ 


عب ايد سس A‏ 


مورت بال لوق الخو دوادو من حاد الله ورسوا لھ ولو ڪارا 


مو 


ءَابَآءَهُمٌ أو أَبَآءَهْمَ د خو O o‏ ت م ويک ڪب 2 و 


لإِيِمنَ وَأتَدَهُم بروج 2 yT‏ حرق فن عد آلانهدر 
خَددِيينَ فیها د رت أله عم ا 5-5-7 لَه لان جرب 
قلخن )4 [المجادلة: 0]۲ . 

قف بزب لاقام اله ها اشير بايا ران الل رى 
الرما سا 0 لان E‏ 
8 توقي المسلم قتل من لا يريد قتله في الحرب . 

وجاء في خبر العباس بن عبد المطلب َيه عمّ رسول الله 5 أنه خرج 
نو هيلو مع الغ كر نض كان عق آم معو عو ]يفيل الي ا عر 
بالإكراه ولا أنه كان مسلا ؛ لأنه لم یعرف بالإسلام » ولا شهد له أحد به . 


وهذا القدر كله ثابت صحيح » کا سيأتي في ملاحق الكتاب . لكن كل من 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (رقم3”70) » والحاكم في المستدرك - طبعة الميمان- 
(رقم 9737 والبيهقي في الكبرى (۹/ ۲۷) . وسبب ضعف الخبر ينحصر في 
هذا الانقطاع : ب بين ابن شوذب والصحابة الذين حضروا هذه الواقعة أو الذين 


قرأ سيرة العباس ذاه منذ أول البعثة النبوية وقبل ال هجرة لا يشك أنه كان 
مواز الاك ا ر واه كان 07 سد اعون 
أيضًا ثابت » كما سيأتي . فلا يشك من عرف هذا أنه ديه في خروجه مع 
قريش يوم بدر» لم يكن يتمنى مقتل رسول الله وه بل كان يتمنى نجاته . 

ومع ذلك فقد ورد من وجوه متعدّدة في كتب السيرة وأخبارها : أن 
العباس اه صرح يومها بأنه كان يرجو لرسول الله 305 النجاة وعدم 
القتل'» ما يصدقه ما عرفناه عنه في الأخبار الثابتة . 

فهذه صورة لمن خرج مقاتلا في صف المشركين لا يريد قتل النبي َي 
بل يتمنى أن لا يُقتل . ويذكرها علماء السير » بلا إنكار لتصوّرها . 


ويؤكّد صحة هذه الأخبار ما ثبت عن النبى يل في قصة العباس ذه 


لِأصْحَابِهِ يَوْمَئِذٍ إني قد عرفت أن رجالا مِنْ بي هَاشِم وَغَيْرْهِمْ قد 
046 ود ا سج ات مانت ١‏ ع مي و عرق و انيه 

أخرجوا كرهاء لا حَاجَة لهم بقتالناء فمن لقِيَ منكم احدا من بَنِي هاشم 
2 ر ا ر 2 ها هسه 3 : ب 
فلا يقثلة ومن لم أب الْبَختَرِيٌ بْنَ هشام بن الحارث ابن أَسَدٍ فلا يقتلف 
وال الاق لق ان له اممو قل TT‏ 
.0 3 7 < 9 عر ت ار ع هدوع ے 


.)١١ /5( انظر طبقات ابن سعد‎ )١( 


11۷ 


وَأبَْانَا وَإْحْوَتَنَا وَعَشِرتَنًا. وكارك الْعبّاس؟! والله لين قينه لأ مه 


ديوع e BRI‏ و کف عوه ر و 
رھ ب ر د ص م6 ر د مع م اس ره 
وجه عَم رَسُولٍ الله 25 بالسيف؟ فقال عمَرٌ يَا رَسُول الله » دَعنى » 
8972 0 وي o‏ خرص او ب رت 

ضرب عنقه بالسّيفيء فوالله لقد ثافق 


ا 0 : ما ئا بآمِن مِنْ يِلْكَ الْكَلِمَةِ الي فلت يَوْميِذِ 


فقتل يوم الَيَامَةٍ 


ى 
هه 
ل 03 


رلا ارال مِنْهَا حَائِا إلا أَنْ تُكَمرَهَا عَني الشَّهَادة. 
صَهِيك2001. 


سو 


)١(‏ هو من حديث ابن إسحاق قال : حدثني العباس بن عبد الله بن معبد » عن 
بعض أهله » عن ابن عباس .. به . أخرجه ابن هشام في السيرة (579/1) 
وطبقات ابن سعد (5/ )٠١‏ . 
وهذا إسناد لا يعيبه إلا إمهام من حدث العباس بن عبد الله بن معبد . لكنه سمي 
في رواية أخرى عن ابن إسحاق » حيث ذكره عن العباس بن عبد الله بن معبد 
عن ا دعن اغمان به . أخرجه الحاكم - طبعة الميهان - (رقم )٥١0۸‏ » 
o‏ لا ا 
معروف السماع من جده طا . 
وهذا ليس اختلافا على ابن إسحاق » ولا منه ؛ إذ إن الظاهر أن إمام المغازي ابن 


1۸ 


ففي هذا الخبر أثبت النبي 5 أن هؤلاء القوم (وفيهم العباس #5ه) 


قد خرجوا مكرهين(". لا يتمنون الخروج ولا القتال . 


00) 


إسحاق أجمل شيوخ شيخه مرة : «عن بعض أهله) » ويبدو أنهم عدد ء ثم إنه 
بين أحدهم في رواية أخرى عنه : « عن أبيه» » والبيان لا يعارض الإجمال » بل 


»س 


وهذه إحدى مميزات تعدّد روايات سيرة ابن إسحاق : كرواية زياد بن عبد الله 
البكائي » وإبرهيم بن سعد الزهري » ويونس بن بكير » وسلمة بن الفضل 
الأبرش » وغيرهم . خاصّةً ونحن نتحدّث عن إمام السيرة والمغازي , من لا 
نستغرب منه توسّعًا في وجوه رواياته فيها » ولا يستوقفنا منه تصريف وجوه 
سياقاته منها على وجه التحديد ؛ فهو ملِءٌ متوسّع عليمٌ بالسيرة والمغازي .. إِمامٌ 
فريد الصنف فيها . 

المقصود بالإكراه : ليس هو الإكراه الذي يرفع المؤاخذة ؛ وإنا هو التضييق في 
الأموال والأهل والدور (وهذا مما ورد في السيرة » أن قريشًا قالت عند 
خروجهم إلى بدر : لا يَتَخَلَُّ عن أَحَدٌّ ؛ إلا هَدَمْنَا رَه وَاسْتَبَحْنَا مَالَهُ : تفسير 
الطبري (۷/ ۳۸۸-۳۸۷)) ؛ ويقطع بأن هذا هو معنى الاستكراه هنا : أن الي 
لزم عمّه طن الفداء » فلا عَذَرَهُ بدعوى الإكراه » ولا صدّقه في ذكره 
الإسلام (ى] سيأتي) . 

وقد سبق نقلٌ قول أبي بكر الجصاص (ت١/11ه)‏ في أحكام القرآن (۳/ )٤۳١‏ 
> والكيا الهرَّاسِي (ت5 ١٠‏ 5ه) في أحكام القرآن له (504/5) »والسيوطي في 


۱۹ 


ومن وجه آخر : فقد أمر النبي 5 أصحابه الذين سيقاتلون الكفار 
أن لا يقتلوهم » فكانت هذه صورة أخرى : لمن خرج مقاتلا » لكنه يستثني 
أشخاصا من قصد القتل » بل مع الامتناع عنه وعدم السعي إليه ولا الرغبة 

وثبت عن عروة بن الزبير : أن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري - غسيل 
الملائكة - ط4 استأذن النبي و في أن يقتل أباه » وكان أبوه مشركًا » وكان 
يقاتل المسلمين مع قريش » فلم يأذن له النبي وو في ذلك . 

واستدل بذلك بعض أهل العلم على كراهية أن يتعمد الرجل قتل أبيه 
المشرك إذا كان مشركًا » ولو خرج محاربًا المسلمين مع المشركين » ورَأَوًا أن 
يدع الابن قتلّه لغيره ! ما يبين حضور هذه الصورة في نفوس العلماء (بل 


العقلاء» : صورة القتال في صف . مع تَعمّدِ اجتناب قَثْل شخص في 


الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي )۲٠١(‏ = في بيان هذا النوع من الإكراه 
الذي لا يبيح الكفر الظاهر . 

(۱) أخرجه ابن أي عاصم في الآحاد والمثاني (رقم )١19517/‏ » وابن قانع في معجم 
الصحابة )73١7/١(‏ » بإسناد حسن إلى عروة بن الزبير » وعروة من أكبر أئمة 
التابعين وأجلهم » ومن أعلمهم بالسيرة » لكن خبره هذا مرسل . 
ويكفينا أن هذه الصورة لمن خرج مقاتلا » مع تجنبه قتل أحد من خرج يقاتلهم 
صورة حاضرة في نفس عروة بن الزبير . 

١7 


الصف المعادي » ومع عدم قصد قتله (من باب أولى) أو كراهية مقتله . 
فقد جاء في كتاب (الأصل) لمحمد بن الحسن الشيباني » الذي هو 
أجل كتب الحنفية : « أفتكره للرجل من أهل العدل أن يقتل أباه أو أخاه 
من أهل البغي ؟ قال : نعم » ويلي ذلك غيده أحبٌ إليّ . 
قلت : وكذلك لو كان أبوه من أهل الشرك في الحرب ؟ قال : نعم . 
قال : أفتكره له قتل الخ(" والعم والخال إذا كانوا مشركين ؟ قال : لا 
بأس بذلك. 


)١(‏ كأنه فرق في الأخ بين أن يكون مسلا من البغاة وأن يكون كافرًا » کا هو ظاهر 
السياق . 
وكأن فقه الباب عند هذا الإمام يقوم على أمرين : 
ا 
- ومراعاة درجة الجُرْم » وما تُوئّرُ به على عِصْمةٍ الدم وحفظ الحقوق . 
فالأخ المسلم الباغي له حق بإسلامه » لكنه إذا كان مشركا ومحاربا » فقد أذهب 
جُرمُه وعدوانه هذا الحق . وأما الوالد : فقوةٌ حقه ثبقي له حُرمةً في الحالتين : 
حالة الإسلام وحالة الكفر: +[ ون جَْهَدَاكَ عل أن شرك ہی ما یس لَك به 
علم قلا مهما وَصَاحِبّهُمَا في لديا مَعْرُوكًا . ففي هذا الفقه نظرٌ إلى قوله 
تعالى # وَصَاحِبَهُمَا في لديا مَعْرُوضًا ٠‏ وأي معروفٍ يبقى مع الحرص على 
القتل » مع عدم الإلجاء والاضطرار إليه ؛ لإمكان كفاية غير الابن كَففَ أذى 
فاده عن المتبلمين : علا أو انا : 


١؟١‎ 


قلت : أرأيت الوالد إذا كان مشر كا محاربا » فأراد قتل ابنه » هل ترى 
للابن أن يمتنع منه » فيقاتله ؟ قال : نعم . 
قلت : فإن لم يقصد الوالد لابنه » كرهتّ لابنه أن يبتدئه ؟ قال : 


نعم 1 


وهذا هو المقرر في أمهات كتب الحنفية!" . 

وقال الإمام الشافعي في (الأم) : «وأكره للعَدَي!" أن يعمد تل ذي 
رحمه من أهل البغي . 

ولو كف عن قتل أبيه أو ذي رحمه أو أخيه من أهل الشرك لم أكره ذلك 
له » بل أحبه » وذلك أن النبي ب كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه » 


وأبا بكر يوم أحد عن قتل ابنه90»©0 . 


. )070-01١4 /۷( الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني‎ )١( 

(؟) فانظر : السير الكبير لمحمد بن الحسن - مع شرحه للسرخسي - (4/ 577 -1١‏ 
٤‏ . وختصر الطحاوي مع شرحه للجصاص (۱۹۰-۱۸۹/۷) 2 
والمبسوط للسرخسي )17/1١(‏ » وغيرها . واحتجوا جميعًا بقصة حنظلة بن 
أبي عامر َه مع أبيه . 

(0) يقصد بالعدلي أهل العدل في مقابل أهل البغي ؛ لأنه كان يتحدث عن قتال 
البغاة . 

(:) لم يخرّج البيهقي هاتين القصتين إلا من مغازي الواقدي » ىا في معرفة السنن 
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فهنا يستحب الإمام الشافعي للمسلم أن لا يقتل ذا رحمه من 
المشركين» ويستشهد لذلك بوقائع وردت في زمن النبي صقو . 

وكا قلت آنقًا : الأمر لا يحتاج إلى استشهاد أصلا » فعدم التلازم بين 
مقاتلة قوم وقتال واحدٍ منهم أو الرغبة في قَثْلِهِ أو الرضا به = أَظْهّرٌ من أن 
تُحتاج فيه إلى استدلال ؛ ولكننا في زمن .. أصبحنا فيه مضطرّين إلى بيان 
الواضحات !! بل في زمن .. ليس غريبًا فيه أن جحد وُجَادلٌ على إنكارها ! 

والأنواقإن او ها تقال يذلاك + إن ورودهة 1 لقعو لوقل سه 
ابن بيضاء ذه (وهو احتمال عدم رغبته بقتل النبي 5 مع احتمالٍ عدم 
رضاه بذلك » فضلا عن أن يسعى هو إلى قتله) هو قَذَرٌ كافٍ لمنع تكفيره 
بتلك الخطيئة الكبيرة التي قارفها ؛ لآن ورود هذا الاحتمال يمنع أن يكون 
فعلّه رجه بيقينٍ من يقين دخوله في الإسلام » ومن دخل في الإسلام بيقين 
لم يخرج منه إلا بيقين . وهذا هو حكم رسول الله يه عليه » الذي لم بخضع 
له متبعو أهوائهم » وهذا هو فقه علماء المسلمين من المذاهب الأربعة 


والآثار (؟15١/‏ 5؟7رقم11078) . والاحتجاج هنا لا بحجة الإمام الشافعي » 
وإنما باجتهاده وبتصوره هذه الحالة . 

)١(‏ الأم للشافعي (5/ »)١١‏ ونحوه مختصرًا في مختصر البويطي (457) » ومختصر 
المزني (0756) . 


وغيرهم وفهمّهم للدين(" !! 
وقد سبق ذكر فقه علماء الشافعية والحنابلة من هذا الحديث » وسنتمم 
فقة الباب بكلام السادة الحنفية والمالكية من بعض آصَل مصادرهم 


وأقدمها ! 


ففي معنى هذا الحديث (وهو مشاركة المسلم المشركين قتالّهم 
للمسلمين ) تكلّم أئمة الحنفية : 

فقد قال محمد بن الحسن الشيباني (ت89١ه)‏ في (السير الكبير)() 
وهو يتحدث عن المسلم يقاتل في صفوف المسلمين : « ولو قَتَل مسلا كان 

وهكذا يحكم هذا الإمام الكبير من أئمة الإسلام بإسلام من كان 
مسلا يقاتل في صف المشركين » حتى إنه بنى على ذلك عدم جواز أن 
يُسلب » کا يُسلب الكفار ! ولو كان عنده بفعله هذا كافرًا » لا صح أن 
يمنع سلبه على المسلمين . 


)١(‏ وهناك اعتراض آخر على الاستدلال بحديث سهل بن بيضاء » ستجد الجواب 
عليه في الملحق الثاني . 
(۲) وهو من أواخر مؤلفاته » انظر مقدمة تحقيق شر حه للسرخسي (۱/ 15-17) . 
(؟) السير الكبير لمحمد بن الحسن - مع شرحه- (رقم )١179‏ . 
١74‏ 


ولذلك شرح شمس الأئمة السرخسي (ت587ه) هذا التقرير بقوله 
في (شرحه للسير الكبير)"" : ٠‏ أن هَذَا ‏ وَإِنْ گان مُبَاحَ الْقَمْلِ » وَلكِنَّ 
سَلَبَهُلَيْسَ بِعَِيمَةِ ؛ لاله مَالُ المسلم وَمَالُ المسلم ايكون غَنِيمَة للْمُسْلِيِينَ 
بِحَالٍ» كَأَمْوَالٍ هل الي . 

وني نص آخر يقول محمد بن الحسن أيضًا : « وَلَوْ لَقُوا في صف 
المشركينَ قَوْمَا من المسلِِينَ » مَعَهُمْ الأسْلِحَة , فاد يَدْرُونَ أمُكْرَهُونَ عَلَ 
ڏَيك ۽ آَم عبد مُكْرَهِينَ , ئي أَحِبٌ هم أن لا يُعَجلُوا في قِتَاِمْ » ّى 
لومم » إن قَدَرُوا عل ذلك وَإنْ 1 يَفرُو فيكمو عَنّْهُمْ حنَى يروشم 
ياود أَحَدًا مِنْهُم ‏ حيتي لا باس بِقِنَاهم وَقذلهم. 

م بتي خلامة : لا ڪيل کم أن يفوم وَبمْجَرّدِ موضهم في صَفّ 
الم رِكِينَ لا بُ جلاف ذلك . 

N E‏ بع لوو E O TE‏ قدت باه 

ولو كَانُوا سلوا السيُوفَ وَاُْلِمُونَ قَلِيلُ يَافُونَ ِن تَرَكُوهُمْ حَنّى 
ولوا عَلَيْهِمْ أَوَلَ مَرَةِ ان يتلوم وَإِنْ ذ كاد يلوي من اميت آم 
عبر مُكْرَحينَ » فلا باس بقِتَامْه قحا الآنَ كَحَالٍ من دَحَلَ عَلَ عَبْره یاد 
yS‏ 


ادل عليه 4 بِحَدِيثٍ عل طن حينَ قاتل اَل اا اه ل له 
)١(‏ وهو مؤلف بعد كتابه (البسوط) » ولا أتمه إلا قبيل وفاته (رحه الله) . 
(۲) شرح السير الكبير للسرخسي (۲/ )۷۱۸-۷١۱۷‏ . 


10° 


نوُم پاقال حَنَى يَُاتلُوكُمْ» وَمَقُصُودَهُ مِنْ هَذَا الاسْتِدْلَالٍ أن ظْهُورَ 
e‏ م 0 0 E‏ + وس قرع اتير هوا جو جد 3 يم 
القتال من بعضهم كظهوره من جماعتهم في حكم إباحة قتالمِم» ولو قتل 
مُسْلِعٌ رجلا مِنْهُم بَعْدَ مَا ظَهَرَ مِنّْهُمْ الْقتَالُه ثم قَامَتْ الْبينَةَ مِنْ الَُسْلِمينَ 
دغل ا خزب أخرَجُوه مره قلا نحل اليو رلا كنار . 
وقد شرح السرخسى ذلك بقوله : « لِأنَ ذَلِكَ حُتَمَلٌ» وَقَذ يَكُونُ عَنْ 
EE ER 2‏ 7 لاه 36 .2 اس کا رو س ر ںہ ٥و‏ م 
إكرَاهِء وقد يكون عن طوع» فالكف عن قَتَايهُمْ خسن حتى يتبين منهم 
لاء فَحِيَِذِ لا بأس بِقتَاهِمْ» أن مُبَاشَرَةَ اقتال في مَنْعَة الث كِينَ هيح 
ا ر 
سواء أكان عن إكراه أو عدمه » حتى إن أبيح قتلهم وقتالهم » فهو قتل 
5 
وقتال لؤلئك المسلمين لآ على الكفر منهم » بل هم مسلمون رغم قتاهم مع 
الكفار ؛ وإنما كا يقاتل الصائل المسلم ؛ دفعًا لشره واعتدائه . 


وفي معنى حديث سهل بن بيضاء ظ4 (وهو مشاركة المسا 
المشركين قتالّهم للمسلمين ) تكلم أئمةٌ المالكية أيضًا : 
قال يحيى بن يحيى ني مسائله لابن القاسم : «وسالته عمن تخلف من 


. )۲۷۹۸-۲۷۹ ٦ السير الكبير لمحمد بن الحسن (رقم‎ )١( 
. )١5508 /5( شرح السير الكبير للسرخسي‎ )۲( 
1۲٦ 


آهل بوشلونة من الین عن لاال ع بد اله الي الث قب 
يوم فتحت » في ارتحاهم » فأغار على المسلمين وأخافهم » وسبى وقتل » أو 
لم يقتل » غير أنه قد أصاب الأموال = أيحل دمه وماله أو استرقاقه إن أسرء 
وإنما إقامته هناك على الإسلام تعوّدًا » ما يخاف من القتل » إن ظفر به؟ 
فقال: ما أراه إلا بمنزلة المحارب الذي يتلصص في دار الإسلام من 
الما وذلف ا مق غل دي السات فك ضيب + نائره إلى الما 
يحكم فيه بمثل ما يحكم به في أهل الفساد والحرابة . وأما ماله : فلا أراه يحل 
لأحد أصابه » قال : وإن كان ما يصنع ما يكره عليه ويؤمر به» فلا يستطيع 
عصيان من يأمره خوفا على دمه . فلا أراه محارباء ولا أرى عليه إن أخذ 
قتلا ولا عقوبة » إذا تبيّن أنه يخاف ويؤمر به200 . 

فالسؤال ني هذا النص المهم كان عن رجل مسلم عاش في بلدةٍ كانت 
دار إسلام (وهي برشلونة) > ثم استولى عليها الكفار » وصارت دار 
حرب» فبقي بين أظهر الكفار المحاربين » وصار يخرج من دار الحرب إلى 
المسلمين للقتل والسلب والسبي » فهو بذلك محارب مع الكفار . لكنه ما 
زال يُظهر الإسلام » فيا يُظن أنه حيلة منه » فيظن أنه يتستر بذلك من أجل 
المسلمين » حتى إذا ما ظفر المسلمون به لا يقتلونه بالردّة !! فكان جواب 


)١(‏ النوادر والزيادات لابن أبي زيد (۳/ 27307 » والبيان والتحصيل لابن رشد 
.)55-51١0(‏ والمعيار المعرب للونشريسى (170-179/57). 


1۲۷ 


ابن القاسم يقطع بإسلامه وعدم كفره بذلك » وأنه ما دام يُظهر الإسلام » 
فتكي حك فطاع الظريق يتن ملحت !| 


وهكذا تتابعت المذاهب الأربعة على عدم تكفير المسلم إذا قاتل مع 
ل ن ا 

وهذه هي أظهر صور الإعانة الظاهرة عند القوم الغلاة » وهذا هو 
حكم أئمة المذاهب فيها !! 


وفي حديث آخر بمعنى حديث سهل بن بيضاء 45 : 

ومما يشهد لمعنى حديث سهل بن بيضاء 4# حديث عمران بن 
حصين 4 : أن أصحاب رسول الله ل أسروا رجلا من بني عقيل . 
برجلين من أصحاب رسول بي كانت قد أسرتهما ثقيفٌ » وبنو عقيل 
حُلفاؤها ‏ فأَصَابُوا مع أسير بني عقيل الْعَضْبَاءَ (الناقة التي أصبحت بعد 


ذلك ناقة لرسول الله يَكِةِ) . فَأَنَى عَلَيِْ رَسُولُ الله يل وُو في الْوَتَاقَء قار 


4 


ر و 3 7 i‏ 5 و e‏ ر e‏ ر ر 2 
: يَا محمد ! فَأَنَاهُ قَقَالَ : «ما سَأَنَكَ ؟» كََالَ : , أخَذتني ؟! وَبِمَ أخَذْتَ 


صَابقَة الحاحٌ؟! َقَالَ - إِغْظَامًا لذَّلِكَ - : «أَحَذْتُكَ بجريرة حُلَمَائِكَ 


YS‏ 0 5 00101 2 و ر 7 ات م 
تفيف) .نْمَّ انضرف عَنْهُ » قَنَادَاهُ » قَقَالَ : يا محمد.. یا محمد!! وكان 


رول الله و جیما رَقِيقًا » قَرَجَعَ إِلَيه > قَقَالَ : ما صَّأَنُكَ؟1. قَالَ 9 


1۲۸ 


3 000 ل ر - وو 6هر > o95‏ م رو“ 6 28 

مُسْلِمٌ » قال ماي و القلاح )2 ثم 
سام ون و 3 2 و 3 سے e‏ 

انضرف ء فَنَادَاهُ » قَقَالَ : « يا محمد .. ا محمد !! فَأَنَاهُ» فَقَالَ : «مَا 


ساك ؟ » ثَالَ : إني جَابْعٌ a‏ » وَظَمْآنُ كَأَسْقِنِي » قَالَ : ١هَذِهٍ‏ 
حَاجَتَكَ) . تَفْدِيَ بالرَجْلَيْنٍ 0 

قال الطَّبي (ت5 ”/اه) في شرحه هذا الحديث : «فيه دليلٌ على أن 
الكافر إذا وقع في الأسر ء فادّعى أنه كان قد أسلم لا يقبل قوله ؛ إلا بين 
تقوم . وإذا أسلم بعدما وقع في الأسر حَرّمَ قتله » وجاز استرقاقه »" . 

ووجه الدلالة في الحديث على الفائدة التي ذكرها الطيبي : أنه من 
المعلوم بأن الكافر الذَمّي أو المعامَدَ لا يُؤسر » وإنما يؤسر المحارب. وهذا 
قن ابرع ندل عل أنه EE‏ ددا الذى AE‏ انم مكرك 
محارب : الَو قُْيََّا وََنْتَ تملك أَمْرَكَ أفْلَحْتَ كل الماح »» أي لو أسلمتٌ 
قبل الأسر » فإما أن يُعلم إسلامك » فلا تؤسر أصلا » وإما أن يَحْمَى 
إسلامك فتؤسر على أنك محارب (لأنه لا يؤسر من الكفار إلا المحاربون) »› 
فإ ایت اليد ا ف ای كان ت سي ناتك + يك 


أسرك في الدنيا وفوزك في الآخرة ” 


.)١551١مقر( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح(9/ 71/55 رقم79579) . 

(۳) انظر كلام أهل العلم في حل بعض مشكلات هذا الحديث في : الأم للإمام 
۹ 


فانظر هذا التقريرٌ البعيد كل البعدٍ عن التكفير بالنصرة العمليّة » في 
حديثي سهل بن بيضاء وعمران بن حصين » وهو تقريرٌ لم يقع فيه الخلاف 
دو ]فا 5 الف تدل عل وذ قفون سس ل روج 
الكفار لقتال المسلمين . ولم يحكم واحدٌ من المختلمَيْنِ بارتداده وكفره » 
لخروجه في جيش الكفار المقاتل للمسلمين!! بل حكموا بإسلامه » إذا ثبت 
أنه كان مسلا قبل خرو جه معهم!! 


وانظر أيضًا ما هو حكم فقهاء الإسلام في الجاسوس » مما يقطع 
بعدم تكفير أئمة الإسلام بمجرد الإعانة العملية: فالجاسوس الذي يعين 
الكفار أعظم إعانة » بإخبارهم عن حال المسلمين » وعن مواطن قوّتهم 
وضعفهم » وعن أوقات وحالات غفلتهم وغِرّتهم » ويخدمهم في ذلك كله 
> ما يفوقٌ القتال معهم وني صفّهم ضررًا على المسلمين . فقد اختلف 
الفقهاء : كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن 


الشافعى (558-75717/5) » والأوسط لابن المنذر(۲۲۲-۲۲۰/۱۱) » 


والمفهم للقرطبي / 111-۹( 43 وشرح النووي على ص مسلم 
OREN‏ 


يُقتل » اختلفوا في استتابته" . وكلهم لم يطلق عليه القول بالكفر والردّة» 


فهو عند من یری قتله يقتله تعزيرٌاء ومنهم من توقف في قتله كالإمام 


امد“ 


(۱) 


(۲) 


وهذا هو معنى ما ذكره بع علماء المالكية من تشبيه الجاسوس بالزنديق » فظنه 
بعض المتعجلين تكفيرا ! فوجه الشبه هو أن الجاسوس عند بعض الالكية لا 
يقبل منه ادّعاء التوبة ؛ لأنه مسر لفعلته أصلا » كالزنديق والساحر وشاهد 
الزور عندهم . وسيأتي ذكر مصادر مذهب مالك في الجاسوس » وفيها بيان 
ذلك » وخاصة المعلم للمازري . 

انظر: لمذهب الحنفية : الخراج لأبي يوسف القاضي (22310-189. والسير 
الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني - مع شرحه للسرخسي - -۲٠٤١/٥(‏ 
0١‏ » وشرح مشكل الآثار للطحاوي )73075/١١(‏ » والمبسوط للسرخسي 
.)۸1/۱١(‏ 

ولمذهب المالكية : النوادر والزيادات لابن آبي زيد (۳/ )٠١-۳١۲‏ » وشرح 
صحيح البخاري لابن بطال (5/ )٠٠١-٠١١‏ » والتبصرة لأبي الحسن اللخمي 
(/1756-154) » والمعلم للمازري (۳/ 2١١‏ » وإكمال المعلم للقاضي 
عياض (۷/ .)٥۳۸-٥۳۷‏ والبيان والتحصيل لابن رُشد (0757/7-/0710), 
والجامع لأحكام القرآن لأبي عبدالله للقرطبي /١18(‏ ١٥)ء‏ والمفهم لأبي العباس 
القرطبي (5/ 47 5) » والذخيرة للقراني (۳/ 1١-4٠٠‏ 50). 

ولمذهب الشافعية : هو نص الإمام الشافعي في الام (559/5) » وانظر : 


۳۴۱1 


بل نقل الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت١71٠ه)‏ الإجماعَ على أن 


الجاسوس المسلم لا يُقتل"» وهذا من الطحاوي فيه نقلٌ للإجماع على 
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الأوسط لابن المنذر(١٠/۲۸۲-٠۲۸)‏ » ومعالم السنن للخطابي )٤/٤(‏ » 
والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي (ت477ه)- مع شرحه تكملة المجموع - 
(550/19 2571 » والبيان للعمراني (ت258ه) (۱۹۰/۱۲) » وشرح 
النووي على صحيح مسلم /١5(‏ 3584-78/8) . 
ولمذهب الحنابلة : الفروع لابن مفلح )١۱۱۸-١١١/٠١(‏ » ومجموع الفتاوى 
لابن تيميّة (۲۸/ 54 *) ٠5 /۳١(‏ 5).» وزاد المعاد لابن القيم (۳/ )١١5-1١ 1١5‏ 
> والإنصاف للمرداوي - بحاشية المقنع والشرح الكبير- (57/ 54577 -555) . 
ولمذهب الجريرية (نسبة إلى إمام المفسرين والمؤرخين محمد بن جرير الطبري »› 
وكان لفقهه أتباعٌ ينسبون إليه هذه النسبة) : كلامه الذي نقله عنه ابن بطال في 
شرحه صحيح البخاري /٥(‏ 157-1557) . 
كل هذه المصادر لا تذكر كفر الجاسوس بتانًا » لا على أنه ري راجح ولا 
مرجوحٌ !! فلم يخطر على باهم القول بكفره » فضلا عن أن يكون قولا لأحدهم 
> ولو قولا شاذًا مردودًا عليه !!! 
ومن هذه المصادر تعلم أن تكفير الجاسوس ليس مذهبا لأحد من المذاهب 
الأربعة ولا من غيرها !! 

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي لأبي بكر الرازي الجصاص (7/ )55١‏ . ونقله 
عنه ابن حجر في فتح الباري (۱۲/ ۳۲٤‏ شرح الحديث رقم 1۹۳۹) . 


1۳۲ 


عدم تكفيره . وهو إجماعٌ بمعنى عدم العلم بالمخالف في أن الجاسوس 
المسلم لا يقتل حدًا 2 أو لآن الخلاف في قتله لإفساده (لا لكفره) الذي 
ذهب إليه بعض علاء المالكية عند الطحاوي خلافٌ محجوحٌ بالإجماع 
المنعقد قبله » أو هو خلاف غير معتبر لكونه شاذًا وغالفا النص . وهذا كله 
في القتل » أما التكفير فم| قال به أحد من هؤلاء الأئمة !!! 

ويُوافقٌ الطحاويّ على نقله الإجماعَ (فيما يظهر) ابنُ بطال 
المالكي : حيث نقل أولا اختلاف العلماء في عقوبة الجاسوس » فنقل عن 
أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي عدم قتله » وكان مما نقل قول الإمام مالك 
: «ما فيه شي ۶ » وأرى فيه اجتهادَ الإمام » » ثم ذكر مخالفة بعض أتباع مالك 
له » فإن منهم من رأى قتل الجاسوس » على اختلافهم في تفاصيل هذا 
الرأي . ثم تعقب ابن بطال بعص تلامذة مالك وأتباعه هؤلاء بقوله : 


«ومن قال بقتل الجاسوس المسلم فقد خالف الحديث » وأقوالٌ المتقدّمين 


)١(‏ إن أردنا حمل كلام الطحاوي على الصواب لإمامته » فيكون مراده : أن قتل 
الجاسوس لم يقل به أحدٌ ردة ؛ لأن من أوجب قتله إنما أوجبه تعزيرًا أو قياسا 
على حدٌ الحرابة . وإلا فإن كلام الطحاوي كاف لإثبات أن إماما مطلعا على 
أقاويل العلماء (كالطحاوي) لا يَعْرفَ أحدًا من الأئمة والعلماء حَكَمَ بردّة 
الجاسوس المسلم » لأن اكم بردّته يُوحِبٌ اكم بقتله . 


يا 


من العلماء » فلا وجة له ٠»‏ . وهذا ظاهرٌ في عَدَّهِ القولّ بقتل الجاسوس 
قولا محجوجًا بالإجماع قبله » وبمخالفة النضّ » ولذلك فهو قول «لا وَجْهَ 
له » حسب تعبيره هو ! 

ويؤكد أن ابن بطال موافقٌ للطحاوي في نقله الإجماع : أنه نقل كلام 
الطحاوي عقب كلامه السابق » ثم دافع عن ظاهره الذي قد يُظَنَّ الما 
للواقع » لخلاف أصحاب مالك في قتل الجاسوس » فقال معلّقًا على الإجماع 
الذي حكاه الطحاوي ١:‏ ولم يراع الطحاوي اختلافَ أصحاب مالك [في 
ذَلِكَ ؛ إذ لم يقل بقوهم مالكُ]” ولا غيرُه من المتقدمين » مع خلافهم 
للحديث )7 . 

فها هو ابن بطال يدافع عن كلام الطحاوي ؛ بأنه لم يلتفت إلى الخلاف 


2 فتل الجاسوس 4 أنه خلافٌ خادٹ کا بإجماع 2 ولأنه الف 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال (0/ 155) . 

() ما بين معكوفتين ساقطً من شرح ابن بطال » وقد نقله عنه بالنص ابن الملقن في 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح » والزيادة منه (۱۸/ )١79‏ » وبغيرها يختل 
الكلام . وقد كنت في الطبعة السابقة (قبل طبع كتاب ابن الملقن) حاولت توجيه 
الكلام بها يجعله متناسقًا » فإذا بالكلام بعد هذا التصحيح يصبح واضحًا قويا في 
الدلالة على المقصود . . فالحمد الله تعالى ! 

(9) شرح صحيح البخاري لابن بطال )١59 /٥(‏ . 


١”: 


للنضن لذي 

ووافقهما ابن الملقّن الشافعي (ت4١8ه)‏ » فقال معلّقًا على كلام 
ابن بطال : « ومن قال بقتله : فقد خالف الحديث وأقوال المتقدمين, فلا 
وجه لقوله » كا قال ابن بطال)7" . 

وهذا كله في قتل الجاسوس عقوبة » لا ردةً ! فأ ستجد الخلافَ 

في ردّته بعد ذلك ضمن أقوال أئمة السلف هؤلاء ؟!! وهم إنا يختلفون في 
قتله على إسلامه (متفقين على إسلامه) !!! 

خاصة وأن إعانة الجاسوس للكفار من أشد أنواع الإعانة لهم خطرًا 
وضررا على المسلمين غالبًا » ولَرّبّ جاسوس واحن قنك رر امن كت 


بأكملها(" . ومع ذلك كان هذا هو حكم أئمة المسلمين في الجاسوس » دون 


)١(‏ وانظر موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - قسم : مسائل الإجماع في أبواب 
الجهاد - للدكتور صالح بن عبيد الحربي (5/ 156-/3751) . 
فمع كونه في دراسته للمسألة رأى أن الإجماع لم ينعقد على عدم قتل الجاسوس › 
الإجماع ؛ إلا أنه أكد أن الخلاف منحصرٌ في القتل تعزيرًا أو عدم القتل» ولم يحكِ 
(؟) قال ابن رُشد مبيئًا خطر الجاسوس : « الجاسوس أضرٌ على المسلمين من 


۳° 


تفريق بين جاسوس أضرّ با مسلمين أو لم يْضْرٌ » ودون تفريق بين ضرر كثير 
وقليل » ولا ذكروا شيئًا من جهالات بعض الباحثين المعاصرين في مغالطة 
هذه الحجة البيّنة !! 

إن هذا الاتفاقٌ الواضح على عدم تكفير الجاسوس لدليل جديدٌ 
وقويٌ جدًا على مسألتنا : فإن كان هناك إجماعٌ محكييٌ بعدم قتل الجاسوس 
حدًا » ومن قال بقتله لم يقله بناءَ على الحكم بكفره = يكون هذا دليلاً على 
إجماعهم على عدم كفر الجاسوس . فإن نازع أحدٌ في الإجماع » قلنا له : 
يكفي أنه قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وابن القاسم 
وابن وهب وسحنون والطبري وغير هؤلاء من أتباعهم » ووافقهم على 
ذلك ابن تيمية وابن القيم : كلهم على عدم كفر الجاسوس!!! ومن القوم 
بعد هو لاء ؟!! 


وَاتّماقُ هؤلاء الأئمة على عدم كفر الجاسوس يعني اتفاقهم على 


المحاربء وأشد فسادًا في الأرض منه؛ وقد قال الله تعالى في المحارب: إا جَرَاءٌ 
الّذِينَحَاريُونَ الله وََسُولَة)) . البيان والتحصيل (0717-577/5) . 

وموطن الشاهد هنا هو قوله : « لأن الجاسوس أضر على المسلمين من المحارب» 
» يعني أضر عليهم من قاطع الطريق . 

وهذا أوضح من أن يحتاج إلى استشهاد » لكني لم أحب أن أخلي الكتاب من 
5 


2 


١”5 


عدم كفر المظاهر للكفار بمجرّد المظاهرة العملية ؛ فالتجسّسٌ من أظهر 
وأقبح وأضر أنواع الإعانة الظاهرية للكفار على المسلمين . 


وهذه حجة قاهرةٌ » لا مناص من المخضوع ها ؛ إلا على المعاند!!! 


بل لقد صرح أحدّ العلماء المتأخرين بالإجماع على عدم كفر من 
وَالى الكفار من غير رضا بدينهم » فقد قال العلامة الإمام محمد الطاهر بن 
عاشور (ت1797ه) » في كتابه (التحرير والتنوير) :«وقد اتفق علماء السئة 
على أن ما دون الرّضا بالكفر وممالاتهم عليه من الولاية : لا يُوجب الخروج 
من الربْمَةِ الإسلاميّة ؛ ولكنّه ضلال عظيم » وهو مراتبُ في القَوّة» بحسب 
قوّة الموالاة » وباختلاف أحوال المسلمين)” . 

ثم إن الطاهر بن عاشور نقل فتوى خمسة عشر فقيها من فقهاء 
اند القوق التاسع الهجري » أنهم سلوا : عن عضا من قاد 
الآندلين وفرسانهم » لجؤوا إلى صاحب قشتالة ( بلاد النصارى ) » بعد 
كائنة ( اللا و اض وا يدل ا ملين + اعتصيهو ا جل ران 
وسكنوا أرض النصارى » فهل يحل لأحد من المسلمين مساعدتهم ؟ 


ولأهل مدينة أو حصن أن يأؤوهم ؟ فأجابوا : بأن رُكونمم إلى الكفار 


۳۴۷ 


واستنصارهم بهم قد دخلوا به في وعيد قوله تعالى : +( وسن بترم نگم كن 


ج 
منهم 


4 ا مائدة: 10١‏ » فمن أعانهم فهو مُعينْ على معصية الله ورسوله . هذا 


(ثم علق ابن عاشور على هذه الفتوى بقوله:) فاستّدلالهم في جوابهم 


بهذه الآية يدل على أئْهم تأوّلوها على معنى أنه #إ مم في استحقاق المقت 


والمذمّة” . وهذا الذي فعلوه » وأجاب عنه الفقهاء هو أعظمٌ أنواع الموالاة 
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(۲) 


هذه الفتوى نقلها ابن عاشور مختصرة من العيار المعرب للونشريسي 
(۱۸/۱۱-0°). 

وقد كان الطاهر بن عاشور بدأ تفسير هذه الآية بقوله :«وقد تأوّها المفسّرون 
بأحد تأويلين : إِمّا بحمل الولاية في قوله # ومن بوم على الولاية الكاملة » 
التي هي الرّضا بدينهم والطعنٌ في دين الإسلام ؛ ولذلك قال ابن عطيّة : ومن 
تولأهم بمعتقده ودينه فهو منهم في الكفر والخلود في النار . وإِمّا بتأويل قوله : 
+ كَإِنَهه مهم 4 على التشبيه البليغ » أي فهو كواحد منهم في استحقاق العذاب . 
قال ابن عطيّة : من تولآهم بأفعاله من الحَضْد ونحوه » دون معتقدهم » ولا 
إخلال بالإيهان » فهو منهم في المقت والمذمّة الواقعة عليهم» . التحرير والتنوير 
رك 57 . 

بل للطاهر ابن عاشور كلامٌ صريح في موقفه من الموالاة العملية يصرّح فيه 

۳۸ 


بعد موالاة الكفر . وأدنى درجات الموالاة المخالطة والملابسة في التجارة 


ونحوها . ودون ذلك ما ليس بموالاة أصلاً» وهو المعاملة)” . 


وانظر أيضًا في هذا المساق حديث الأئمة عن خُرْمَةٍ بيع السلاح 


للحربي» وتفريقهم بين بيعه له وبيعه للذَّمّيء وبُعْدِ تلك التقريرات كل 
البعد عن التكفہ بكل وجه من وجوه الإعانة للكفار". ف| الفرق بين من 


الدنيا؟ ! 


وانظر أيضًا كلام الإمام الأوزاعي (ت١۷١٠ه)‏ لصورة من صور 


ا 00 
َه وَيحَدَرَكُمْ اله تقس تفه ولل أ ألْمَصِيرٌ 4 [آل عمران: ۲۸] » في التحرير 
والتنوير (۲۲۰-۲۱۷/۳) . 

انظر: المجموع للنووي (9/ 5 »)۳١‏ وفتح القدير لابن امام (5/ )۲٠۹‏ والشرح 
الكبير لشمس الدين ابن قدامة »)١7١/١١(‏ وإعلام الموقعين لابن القيم 
(9/ 8ه 1). 


۳۹ 


إعانة الكفار المحاربين » لا على المسلمين » لكن يبقى أن في إعانتهم هم 
وجهًا من وجوه تقوية الكفار المحاربين » ما قد يعدّه الغلاة كفرًا ! وذلك 
عندما قال الإمام الأوزاعي : « وإذا دعى الطاغيةٌ من عنده من أسارى 
المسلمين أن يقاتلوا معه من خالفه من أهل ملته » ويُحْلَيهم إن فتح له » فإن 
قاتلوا معه : لإنجاز ما وعدهم . لا ليحظوا عنده » أو ليعزوا دينه = فلا 
بأس بذلك . فَعَلّه فروة بن مجاهد في أصحاب له من التابعين » مع طاغيته 
الرومى غزوة بُزجان » ففتح لهم فأطلقهم » فلم ير من كان يومئذ من 
لاء لاف ا 

وقصة فروة بن مجاهد أخرجها ابن عساكر في (تاريخ دمشق) : « وَقَالَ 
الوليك ين م ا " عَنْ قرو بن جاه » أَخبَرَهُمْ : 
أ ا الوم َع وَأُصْحَابَهُ إِلَ قال بُرْجان » ووعدهم تخلية سبيلهم 


کی ماسر 


e E E‏ يف نُقَاتِلُهُمْ بلا 


(۱) النوادر والزيادات لابن أبي زيد (۳/ )۳۱٤١-۳۱۳‏ . 
(۲) المغيرة بن المغيرة أبي المغيرة الربعي الرملي : قال عنه أبو حاتم : «لا بأس به» » 
الجرح والتعديل (۲۳۰/۷) » ولسان المیزان لابن حجر -١0/8(‏ 


رقم 07887 . 


يَْنَ الصَّفَيْنِء َم قُولُوا أَنُْمْ: جَاءَنًا مدد مِنَ الْعَرَبِء قَتَكُونُ صلائتا مُصَدٌ 
ET‏ َأَجَابَنَا إل ذَلِكَ » وَأَقَمْنَا الصَّلاةَ » 0 
قَاتََْاهُمْ فصر تا الله عليه سبیاتا»". 

ووجه الدلالة في هذه القصة أمران : 

الوجه الأول : أن قتال هؤلاء الأسرى من المسلمين مع طاغية الروم 
الحارتى لامي اط عل EE a Ea E‏ 
لشوكته » وإعزارًا لسلطانه . وهو عدو محارب » ولديه أسرى من المسلمين. 
ولذلك اشترط الإمام الأوزاعي أن لا يكون قتاههم بقصد إعزاز دينهم › 
ولو لم يكن هذا الأمرٌ ممكنًا محتملا قَصْدَه لما اشترط لذلك » أي : ولو م يكن 
في فعلهم إعزارٌ هم يحتمل قصد إعزاز الدين »لما كان هذا الاشتراط معنى . 
ومع ذلك أجاز هؤلاء المسلمون لأنفسهم فعل ذلك » ليفكوا أسرهم . ولا 
أنكر عليهم علماءٌ التابعين في زمنهم » ولا إمامٌ من أئمة أتباع التابعين : وهو 
الإمام الأوزاعي » ونقله أئمة المالكية رضًا عنه وإقرارًا عليه . 


فإن قيل : هؤلاء أسرى » فهم مكرهون ؟ أجيب : بأن جرد الأسر 


)١(‏ يعني : فتكون صلاتهم بين الصفين (أمام من يقاتلونهم من الكفار مع الروم) 
هي الدعوة للإسلام ! 


(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر )۲۷٤/٤۸(‏ . 
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ليس إكرامًا يجيز الكفر » ولا يقول هذا أحدٌ من المسلمين . ثم القصة تدل 
على أنه ليس هناك إكراة ملجيٌ إلى الكفر » وأنه ما دعا المسلمين إلى فعل ما 
فعلوا إلا الرغبة في فكاكهم أَسْرَهم . ثم جواب الإمام الأوزاعي يدل على 
أنه ليس هناك إكراه » فجوابه يدل على أن فعلهم مما قد يُتَوَهمُ إنكازه » 
ولذلك استدل عليه بعدم إنكار علماء التابعين . ولو كانوا مكرهين لاستدل 
له بالقرآن والسنة والإجماع » لا بعدم إنكار بعض علاء زمانهم . 
الوجه الثاني : أن الإمام الأوزاعي أناط الحكم بمقصدهم القلبي ‏ 
فقال : « فإن قاتلوا معه : لإنجاز ما وعدهم » لا ليحظوا عنده » أو ليعزّوا 
دينه = فلا بأس بذلك» . فجعل مناط الحكم فعل القلب ! إذ لا شك أنهم 
لو فعلوا ذلك «لیعزوا ديته) يكونون قد كفروا بذلك . 
يقول الإمام الأوزاعي ذلك » ويشترط هذا الشرط : 
- ولا كان هذا منه إرجاءً ؛ كا يحلو تكرار هذه الوصمة من الجهلة في 
باب الإيهان لكل من خالف غلوَّهم . 
- ولا صح أن يُعترّص عليه : بأن قصد الإعزاز وحده كفر » فما معنى 
هذا الشرط في الفعل ؟! كما وجدته في هذيان الجهلة المغترّين من 
الغلاة . 


وفي هذا السياق نفسه » وهو سياق الشهادة على أن أئمة الإسلام لا 


يكفرون بالإعانة الظاهرة : 

ونحن نرد على عُلاة هذا الباب ممن توسّعوا في التكفير في هذا الباب 
إلى آخر حدٌّ » نقول لهؤلاء: يلزمُ على قولكم هذا أن تكون المتاجرةٌ مع 
الكافر الحربي كفرًا؛ لآنها وَجْهُ من وجوه الإعانة التي قد تفوق في إعانتها 
مجرّد إشارةٍ بأصبع أو بمطلق كلمة » كا في بعض تقريراتكم . ثم يلزمٌ أن 
تكون التجارة مع الكافر ال حربي كفرًا عندكم : في حالة ما إذا ما كان قطع 
التجارة معه سيؤدٌّي إلى إضعاف هذا العدوٌ ضعمًا شديدًا ؛ إذ إن استمرار 
التجارة معه (والحالة هكذا) سيؤذي إلى صورة من صور الإعانة الظاهرة له 
(حسب فهمكم) » وإلى بقاء قوته التي بها يحارب المسلمين . 

ثم وازنوا هذا بموقف النبي ل من كفار مكّة» وذلك في قصّة ثامة بن 
أثال له » وهو أنه كان من سادات بني حنيفة باليمامة» فخرجت سرية 
للمسلمين قبل نجد» فأسروه» ورّبط في سارية من سواري الممتجدء ثم من 
عليه رسولٌ الله 4# بإطلاقه» فأسلم» وخرج معتمرًا إلى مكّة» فعيّرته قريش 
بأنه صبأء فأقسم أن لا يصل إلى مكة من حنطة اليمامة وميرتها شيةٌ إلا أن 
يأذن في ذلك رسول الله #. وفعل ذلك» فاشتدٌ ذلك على قريش» فأرسلوا 
يسألون رسول الله ب الرحمّ» ويقولون له: « لقد قتلت الآباء بالسيف» 
والأبناء بالجوع »» فكتب رسول الله يل إلى ثمامة يأمره بأن لى أحمال الحنطة 


والميرة لأهل مكّة”. 

رقف ت أو ا هذا اش بغر له .هذا الخو دلي عل اه 
التجارة إلى دور الحرب لأهل الورع »”. 

فإن قيل: لعل ذلك كان في زمن صلح الحديبيّة”» أقول: ولعلّه بعد أن 
نقضت قريش ذلك الصلح. 

وعلى كل حال » فأكتفي بقول أب بكر ابن العربي المالكي: «والحاسم 


)00( قصّة ثمامة بن أثال وردت من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما : 
أما حديث أبي هريرة : فحديث حسن في أقل أحواله» فانظر: مسند الإمام أحمد 
(رقم »)۷۳١١‏ ومعجم الصحابة لابن قانع »)١۳١/١(‏ والسنن الكبرى 
للبيهقي (2155/4))» ودلائل النبوة له (5/ 2)81-1/4» ووازنه بتاريخ المدينة لابن 
شبة (۲/ »)٤۳۹- ٤۳۳‏ وعلل الدارقطني (۸/ ١57-151١‏ رقم .)۱٤۸١‏ 
وأمّا حديث ابن عباس: وهو حديث إسناده حسن: فانظر: تفسير الطبري 
(917/10)» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم ٥٠۷ /١(‏ رقم »)١577‏ ودلائل النبوة 
للبيهقي (5/ ١۸)ء‏ والإصابة لابن حجر .)5١١/١(‏ 
وأصل القصة في الصحيحين» لكن ليس فيها إذنُ النبي يل بإرسال الميرة إلى 

(؟) الإحسان (5/ 55 رقم .)١579‏ 

(۳) انظر: دلائل النبوّة للبيهقي (5/ )۸١‏ . 
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لداء الشك والخلاف: اتّفاقٌ الأئمة على جواز التجارة مع أهل الحرب )". 
ومع ذلكء إذا كان في تَرْك التجارة مع الكفار ما لا يتحققٌ واجبُ 
رفع الظلم عن المسلمين إلا به : وجب ذلك » وكذلك الأمر في كل مصلحة 
واجبةٍ أو دفع مفسدة عن المسلمين متحققة لا سبيل إلى تحقيقها إلا ذلك › 
فللعالم أن يجتهد في ذلك بما يراه حققا للمصلحة ودافعًا للمفسدة. 
لكن نخرج من هذه المسألة: ببيان بُعْدِ وغلُوٌ من كَفَْر بكل إعانةٍ 
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و 98 
للكفار!! فالحل وا حرمة شىء. والتكفير شىء آخر!!! 


وفي هذا السياق أيضًا نقف مع الفتوى الماردينية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية » ودلالتها على أن الإعانة الظاهرة وحدها ليست كفرًا : 

فانظروا إلى فتوى شيخ الإسلام في آهل مازدين » الذين كانوا تحت 
سُلطة التتار » ويغزو جيش ماردين المسلم مع التتار الكفارٍ بلا المسلمين في 


الشام وغيرها" . وهي فتوى شهيرة» سأنقلها بنضّها. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 42015 وانظر أيضاً: المغني لابن قدامة 
.(T"1/۱۳‏ 

(۲) وقعت مدينة ماردين في حكم التتار سنة (ه۸٥٠)‏ » وذلك بعد نزول أميرها 
المسلم قَرَارَسْلانَ تحت طوع هولاكو قائد التتار » الذي أبقاه على إمرته لمدينة 
ماردين واليا عليها من قبله . وبقي هذا الأمير المسلم واليا عليها هولاكو » إلى أن 
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جاء في (مجموع الفتاوى): « وسئل (رحمه الله) عن بلد مازدين هل 
هي بلد حرب آم بلد سلم؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها المجرة إلى بلاد 
الإسلام أم لا؟ وإذا وجبت عليه ال هجرة ولم باجر. وساعد أعداء المسلمين 
بنفسه أو ماله» هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفاق وسبه به أم 
ل؟؟ 

فأجاب: الحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في 
ماردين أو غيرها. وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة» سواء 
كانوا آهل ماردين» أو غيرهم. والمقيم بها إن كان عاجرًا عن إقامة دينه 
وجبت الحجرة عليه. وإلا استحبت ولم تجب. 

ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم» وجب 
عليهم الامتناع من ذلك بي طريق أمكنهم» من تغيب» أو تعريض» أو 
مصانعة؛ فإذا لم يمكن إلا بال هجرة تعينت. 

ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق؛ بل السب والرمي بالنفاق يقع 
على الصفات المذكورة في الكتاب والسنة» فيدخل فيها بعض أهل ماردين 


توفي وهو تحت ولاية التتار سنة (ه١191)‏ . وكان جيش ماردين يغزو مع التتار 
بلاد المسلمين » كما ستجد أخباره في السنوات التالية : هة 1۷ أه1/9” 2 ه١58‏ . 
فانظر : تاريخ الإسلام للذهبي )۷٠١ /15()8075/١15(‏ » والبداية والنهاية 
لابن كثير 28١9/11‏ وتاريخ ابن الفرات(۷/ 27171188 . 
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وغيرهم. 

وأما كونها دار حرب أو سلم فهي مركبة: فيها المعنيان؛ ليست بمنزلة 
دار السلم التي تجِرى عليها أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمين؛ ولا 
بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار؛ بل هي قسم ثالث يعامّل المسلم فيها با 
يستحقه» و[يُعامّل] الخارج عن شريعة الإسلام بها يستحقه » ”. 

فانتبه لجوابه عمن « ساعد أعداءَ المسلمين بنفسه أو ماله» هل يأثم في 
ذلك؟ »» فالسؤال عن الإثم ..لا عن الكفر » وكيف جاء الجواب بعيدًا عن 
التكفير . وانتبه لحوابه أيضًا عمن «رماه بالنفاق وسبّه هل يأثم أم لا؟ ), 
فاحتمال الإثم وارد عند السائل » وكذلك جاء تفصيل شيخ الإسلام في 
جوابه . وأكَدَ شيخ الإسلام على أنه لا يجوز السب بالنفاق وغيره على 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۸/ 2551-7140 . 
والتصحيح الذي بين معكوفتين في آخر الفتوى : [ويعامل] تصحيحٌ مستفاد من 
مخطوطة الفتوى ومن مصادر عدة . 
وقد اتر مقر على خرص سح هذه اللقرى نالرت 
فانظر صورة المخطوط في ويكيبيديا » تحت عنوان (فتوى ماردين) : 


http://ar.wikipedia.org/wiki/%D1Z۸1/DAZAA%D17Z۸ 
00861 7/1/0 / 81١7/07/1] 7 
%D1/۸1 
: وانظر موقع فضيلة الشيخ عبد الوهاب الطريري‎ 
http://alturayri.com/articles-Y Y é.htm 
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الأعيان بتعميمه على جميع أهل ماردين من قاتل المسلمين مع الكفارء وأنه 
ينبغي أن يكون الوصفٌ بذلك مصروقًا عن الأعيان إلى الأفعال . وهذا 
الضف اضر رف إل الأغياة لسن هو الكفر > ولكنه الفاق: د وستواء 
قُصد النفاق العمل الذي لا يُكمّر به أو النفاق الاعتقادي » فإن هذا لا يدل 
على التكفير ؛ حيث إن التشديد في الحكم على الأفعال دون الأعيان منهج 
صحيح مقر في الكتاب والسنة » والذي قد يرد فيه وَضْففٌ الكفر على إرادة 
أنه كف دون كفر” . كما أننا لا نستبعد أن يكون في الذين أعانوا الكفار على 
المسلمين من قد جمع إلى الولاء الظاهر الولاءَ الباطن المكمّر » ومادام 
الوعنت #النفاق لن ل عل الا ناصغالا مر قە سهل: 

ثم عد واقرأ جواب شيخ الإسلام» لترى بعده عن التكفير كل البعد . 
فهاهو يقول في جوابه : « وإعانة الخارجين على شريعة الإسلام محرّمة ... 
ومساعدتهم لعدو المسلمين بالأنفس والأموال محرمة عليهم» » فهل هذا 
جوابُ من يكفر بالإعانة الظاهرة والقتال مع الكفار ضدَّ المسلمين » وهو 
لا يزيد على وصف فعلهم إلا بأنه محرّم ؟!! هل يصح أن يقتصر فقي على 
وصف الكفر بالتحريم ؟!! خاصة مع وجود الحاجة للتنفير عن ذلك 
الكفر الواقع (بزعم المخالفين) . 


(۱) كا في قوله 4ة ١:‏ سباب المسلم فسوق » وقتاله كفر» . 
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وانتبه لوصف شيخ الإسلام جند ماردين الذي يقاتل مع التتار 
بوصف الإسلام الصريح » فيقول معلّلا سبب عدم صحة عدٌّ ماردين بلدَ 
كفر بکون «جندها مسلمين) . 
وخلال هذه الفتوى جميعها التي تتحدّث عن قتال جندٍ من المسلمين 
مع الكفار ضِدَّ مسلمين في عقر دار الإسلام من بلاد الشام » لم يأتِ في 
كلام شيخ الإسلام لفظ الكفر أصلاً » ولا خرج كلامّه في فتواه المخرج 
الذي عهدناه في حديث المكفّرين بالولاء الظاهر » والذي لو كان شيخ 
الإسلام يوافقهم فيه لجاء التكفير فيه أوضح من الشمس » فضلا عن أن 
يأتي ما يدل دلالة واضحة على ضدّه !! 
واا 8:0 ا 
OG ES eS‏ 
المسلمين وبغض الكافرين. بل إن (الولاء والبراء) يرجعان إلى أمرين هما: 
ا لحب والنصرة للمؤمنين» وما يضادّهما للكافرين (كم) تقدّم). 
وهنا أسأل المخالف: هل تُقرٌ أن من حُبٌ الكفار مالا يكون كفراً؟ 
فإن قال: ١‏ نعم وهو أولى :به قلنا: 'فكذلك: تكون قريتة: 
النصرة. وكا أن ا لحب لا يكون كفراً؛ إلا إذا أحبٌّ الكافرٌ لكفره = فكذلك 
لا تكون النصرة كفراً؛ إلا إذا كان تَصْدَهُ المقصود منه نص دين الكفار على 


الإسلام» بمعنى أنه نى نْضْرةٌ دين الكفار. وهذا الك رفور قاين لا 
اطلاعَ لنا عليه. 
OS AYES‏ اكع الادلة البتافة قن 


المسألة» وأريناه فساد مقالته تجاه محبّة رسول الله 4 لعمّه أبى طالب. 


أمَا دل هذا الفريق من أهل الغلو في هذا الباب : 

فهي منحصرةٌ فيا فهموه هُُمْ من النصوص. من أن الولاء أينا أَطِْقَ 
وتَصَوّفَ في النصوص فهو شاملٌ لكل من: الولاء القلبي» والولاء العمل 
بجميع مظاهره. فقادهم ذلك إلى التكفير بك مظهر عمل تخالف الولاءً 
وَالتزاء".'فقالواة ولى أغان الكفار عل المسلمين بكلمة أو إشارة» ولو رق 


© ان كر يعدن المظاهر الحا حون بعقي فاكر ع اناا اه ل اط له 
للعمل الذي يُكمَّرُ صاحبه والذي لا يُكمّر. وكأنّ الإمام الشافعيّ يرد على 
هؤلاء» عندما قال -كم| سبق-: « ولا أعلم أحداً أتى في مثل هذا أعظم في 
الظاهر من هذا... ») إلى آخر كلامه. 
وقد قرأت لأحد المعاصرين (هو الدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي) بحثا 
جرى فيه على أن الإعانة الظاهرة كفر » وشنع فيه على من خالفه . وأطلق القول 
بكفره في عامة بحثه » حتى يكاد لا يشك قارئ بحثه أنه يكقر بكل إعانة ظاهرة 
. ثم فجأة .. وفي أثناء البحث .. ينكث هذا الباحث كل تقريره بقوله : إن 
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الوقوع في نوع من أنواع الإعانة لا يلزم منه نقض الإيمان » لأا قد تقع المناصرة 
للكفار «لحاجة أو تأويلا بأنه لا ضرر فيه ونحو ذلك » !! 

هذا ما نقلته بالحرف من بحثه القديم الذي رددت عليه سابقًا » دون تسمية › 
حرصًا مني على رجوعه للحق بغير إحراج . 

ثم في طبعته الجديدة » المساة : تقرير القرآن العظيم لحكم موالاة الكافرين » كرر 
هذا المعنى نفسه بألفاظ مختلفة » فانظره فيه (۱۳۹-۱۳۸) . 

فلاذا فرق بين من يناصر الكفار لحاجة أو بسبب تأويل ومن سواه ؟ 

وهل قلنا إلا هذا ؟ أن من أعان متأولا لنفسه عدم قصد إعزاز الكفر فهو غير 
كافر ؟!! 

ومن هو هذا الذي سوى المناصر للحاجة أو التأويل ؟ 

أليس في هذا عَودٌ منه إلى اعتبار النية ؟ 

فقوو ناض ناج أو عتارلة لا كد ووه تاضر قاضذا ضر كوي انکر هو 
الذي يكفر . 

ومبذا الكلام يكون الدكتور قد نقض قوله من أساسه » باعتباره النية مناطً 
التكفير » دون مجرّد العمل؟!! أو هذا ما يلزم من تقريره المتناقض !! 

وماذا لو ادّعى كل مناصر للكفار حصولٌ ذلك التأولٍ له ؟ على ماذا سوف 
يستند العام في تكفيره لمن ظاهرٌه الإسلامٌ في| يتعلق بنيّته » مع أن النية لا طريق 
إلى علمنا بها (بعد رفع الوحي) إلا بها يصرّح به صاحبها ؟ 

ثم يوكَدُ نقضّه للمقالة التي تصدّى للدفاع عنها قولّه : «مع الاتفاق على أن 
موالاة الكفار ومظاهرتهم شعبة ناقضة إذا وقعت بكلها » لا بكل فرد من 
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أفرادها» . فهذا هو عين القول الذي يرد عليه !!! إذ إن عبارة (كل الموالاة) 
تساوي في دلالتها عبارة :(الموالاة التامة) » والموالاة التامة لا تكون تامة ولا 
رك إلا أن :كو شآيلة العمل و 

فلا أدري .. هل هذا رجوعٌ منه عن قوله بعد انکشاف ضعف تحريره له؟!! 
فقد عهدثٌ أناسا يأنفون من الاعتراف بالخطأ » فيلجئون إلى تغيير أقوالهم » دون 
اعترافٍ بالتراجع عن آرائهم . إن كانت هذه هي المشكلة في تقريره » فالأمر 
سهل . لكن إن كان يقصد غير ذلك » کا حاول أن يفسّر به قوله في ذيل مقالته 
المشار إليها » من أن التكفير بالإعانة الظاهرة أمرٌ اجتهادي قد يختلف العلماء فيه 
» فهو بذلك قد عاد إلى التناقض وإلى الكلام الذي لا معنى له !! لأني لا أريد منه 
ومن أمثاله إلا أن يقرّر المسألة نظريًا » موضُحًا ضابط التكفير بالإعانة الظاهرة 
مادام أنه لا يكفر بكل مناصرة . فعلى أي ضابط سوف يعتمد ؟ ما هو ضابطه 
هو دون غيره (فآنا لا أسأله إلا عن رأيه هو) ؟ فلا يصح في هذا السياق أن يقرر 
بأن العلماء يجتهدون فيختلفون » وكأننا نتكلم عن اختلافه هو مع العلماء » أو 
كأننا نتكلم عن اختلاف العلماء في المسائل التي يتفقون في تقريرها النظري عند 
تنزيلها على الوقائع والأعيان ! فنحن لا نسأله إلا عن رأيه هو ومن يوافقونه في 
غلوهم وضابطهم هم . كا أننا لا نتكلم عن تنزيل الأحكام على الوقائع الذي 
يختلف العلماء فيه » مع اتفاقهم على تقرير الحكم » وإنما نسأل عن حكم المسألة 
النظري وضابطها النظري الذي يحتكم العلماء إليه عند إرادة تنزيله على الوقائع . 
أم أن مسألة التكفير بالإعانة الظاهرة لا ضابط ها ؟! وهذا هو الظاهر عند هذا 
الباحث » بدليل عدم ذكره للضابط في بحثه الطويل » بل باعترافه الواضح أن 

١6 ؟‎ 


هم قلَ)! 
وهم بهذا الفهم قد عارضوا الفهمَ النبويّ للولاء المْخْرجٍ من اللّة 

ول يُفرّقوا بين الولاء الذي هو كُمْر والولاءِ الذي هو معصية. وإلاً فأين هم 
ونيف جا أن ااا ويديف ابول بن ا 
على أن النصرة العمليّة ( بالدلالة على عورة المسلمين» وبالقتال مع الكفار ) 
ليست كفرًا. 

والعجيب أنهم يرون حديث حاطب بن أب بلتعة» وما فيه من الردّ 
على مذهبهم أنه من المشتبهات » التي ينبغي أن ترد إلى حكماتهم » وهي 
فُهُومُهم الخاصة من النصوص . فجعلوا هذا الحديث المَصَّل المبيِّنَ القاطع 
في محل النزاع مشتبهاء وعموم الآيات حسب ما قَهِمُوه هم محكئ)!! 

وهذا خلاف منهج أهل العلم» كالإمام الشافعي » الذي أعمل دلالة 
حديث حاطب على دلالة جميع الآيات التي يحتجُون بهاء والتي لا تخفى على 
مثله في كتاب الله تعالى» بل هو أدرى بها منهم وأعلم. وإنما فعل الشافعي 


هذا الضابط النظري خاضع للاجتهاد ويصح فيه الخلاف. فإن كان الأمر كذلك 
» فلماذا يَُكِرٌ على من جعل ضابطه النية والقصدّ ؟!! 

أم أن هذا الباحث يريد منا أن ندع ضابط التكفير بالإعانة الظاهرة للأهواء !! 
ليهارس من أراد التكفير هوايته وقتما يشاء وعلى من يشاء ؟! هل يصح أن لا 
يكون للتكفير ضابطٌ واضح ؟!! إلا بالأهواء !!! 


or 


ذلك لأن حديث حاطب تضمَّنَ حُكمًا نبويًا في محل النزاع» كان من 
الواجب أن يقطع النزاع من أصله» « لا يسع مسلا عَلِمَهَ عندي أن يخالفه 
»كم قال الشافعي”. 

والحمد لله أن حديث حاطب هذا حديثٌ صحيحٌ متف عليه» م يتكلم 
RET‏ ضف ا عليه E‏ لكا رن 
متنه! ! 

مع أن حديث حاطب ليس هو وحده دليل هذا التفصيل في حكم 
الموالاة للكفار » ومع أن النصوص التي يستندون إليها دون حديث حاطب 


غر قاطحة ا توهموة مون المعتى. 


+ لا يِذ لومون الْكَفرى اول من ذون الْمَوْمِنِينَ ومن يقن للك فلس 


لْمَصِيْرٌ 4 [آل عمران:۲۸]ء وأنها الموالاة على الدين". 
ويكفي أن ابن جرير الطبري موافق للعلماء في عدم كفر الجاسوس 
(ك) سبق نقله عنه)” » بل هو موافقٌ لهم على عدم إيجاب قتله مطلقًا . 


O)‏ انرما سيق زب 
29 ا 
(۳) انظر ما سبق () 


وهذا وتخذه ليل كا ف“ الدلالة عل أن من تسب إل ابق جريز الفول 
بالتكنن EE E OE a O‏ 
واضحًا !! 

وكذلك قوله تعالى: تاا ا الد اموا لا دو الود واس َو 
اا ل ا E‏ إِنَّ َه لا يَهَدى لوم ألظلميَ لظيييَ £ 
[المائدة: 10١‏ » لا فرق بينها وبين قوله 5 : « من تشبه بقوم فهو منهم » ”2 
ول يصح عن أحد من أهل العلم أنه احتجٌ به على كفر مُطْلَقٍ التَشبه 
بالكفار» ولا أتصوّر صدوْرَه من عالم. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة بعد أن ذكر هذا الحديث: « وهذا 
الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبّه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي 
كفر المتشبّه بہم» کا في قوله: # و ومن ونم يكم إن متهم 4 ... (إلى أن 
قال:) فقد تُحْمّل هذا على التشبّه المطلق» فإنه يوجب الكفرء ويقتضي تحريم 
أبعاض ذلك. وقد تحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه 


(۱) خر جه أبو داود (رقم «c(7‏ بإسناد حسن» وله شواهد: مرسلة و 
تُقَويه. 
هذا ما كنت اكتفيت بذكره في تخريج هذا الحديث ؛ فجاء الدكتور عبد العزيز 
الحميدي واشتغل بتضعيف الحديث » وقد رددت عليه في الملحق السادس . 


١ هه‎ 


فان كان كف أو معصية» أو شارا ها كان تحكيه كلاق ون 

ثم إذا كان قولّه تعالی: +( ومن توم نگم کل متهم #» ما يصح أن 
ال ين عل کر رن ا ا م ا ارق بعد وين ا ان 
بعض النصوص من تفي كون مرتكب بعض المعاصي من المسلمين؟ فإنه لا 
يكون من غير المسلمين» إلا أن يكون من الكفار. وذلك كقوله 44 : « من 
حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا » ”» إلى غير ذلك من 
نصوص الوعيد الكثيرة » والتي كان بعضها شد اشتباها من هذه الآية على 
كفر العاصي» ومع ذلك لم يفهمها أحدٌ من أهل السّنة على أنها تدل على كفر 
من ارتكب شيئًا من تلك المعاصي مطلقاً. 

ولذلك لَا أن نقلنا سابقًا عبارة لابن جرير الطبري قد يتمسّك بها 
بعض من يطلق الحكم بكفر كل موالٍ للكفار بأي وجه من وجوه الموالاة» 
حرصنا أن ُبيّنَ المَهُمٌ الصحيح لكلامه”. ومن رجع إلى كلامه في موطنه» 
وإلى سوابقه ولواحقه تبيّن له صحّة ما ذكرنا. فإن ابن جرير حمل الموالاة في 
الآية على الموالاة الكاملة» وهي المتضمّنة الرّضا عن دين الكفار. أمّا ادَعاءٌ 
أن موالاة الكفار في الظاهر بالنصرة والإعانة مطلقا لا تكون إلا مع الرضا 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ ا -الا؟). 


(۲( أخرجه مسلم (رقم .)٠١١‏ 
(۳) انظر ما سبق .)١5-16(‏ 


عن دينهم”2 فهذا رذ لما لا يرد وهو الواقع الذي لا يشك فيه أحد» حتى 
نواه وو عط يدافت الدال قل وامرضفو وهر ق ا 
مع بُغض دينهم» طمعًا في حطام الدنيا؛ فإنكار وقوع هذا الواقع مكابرة 
أخرى. فإذا ما وقع ذلك من أحد لا تكون موالاته حينها كفرًا؛ لأنها لم 
تتضمن الرضا عن دين الكفار. 

فإن أقرّوا بحصول هذا الواقع» وهو أن المناصرة للكفار قد تحصل مع 
عدم الرضا عن دينهم» بل مع محبة الإسلام وتقديمه؛ وهو اللائق بهم؛ 
لكي لا يدفعوا الواقع = فَإمّا أن يرجعوا عن تكفيرهم بكل مناصرة؛ لأنها 
قد لا تتضمّن الرضا عن دين الكفار. وإمّا أن يكفروا بالمناصرة وإن لم 
تتضمّن الرضا عن دين الكفار» وحينها يكونون قد خالفوا ابن جرير 
الطبري الذي لم يكفر إلا بالموالاة المتضمّنة الرضا عن دين الكفار» والأهم 
أنهم بذلك قد كفروا بمعصية» فسينتقل الخطاب معهم انتقالُّ إلى خطاب 
المكمّرين با معاصي. 

ولئن كانت عبارة ابن جرير حتاجة إلى بيان» فإن عبارة غيره لا تحتاج 
إلى ذلك. 


فقد ذكر الإمام يحيى بن سلام (ت١٠١٠ه)‏ معاني (الولي) المتعددة في 


)١(‏ ذكرنا سابقا أن أحد المخالفين المعاصرين قد اضطر إلى الاعتراف بأن الإعانة قد 
تقع لحاجة أو تأويل » فلا أعلم ما سبب إصراره على المخالفة ؟!! 


١ /اه‎ 


القرآن الكريم » فقال في : «الوجه الثامن: الولي يعني الولاية في دين الكفر 
: وذلك قوله في سورة المجادلة : # أَلرَئرَ لل ل لين ولوا وما َب أله حلم 4 
[المجادلة: ]١5‏ : يعني المنافقين تولّوا اليهود في الذَّين. وقال في سورة المائدة: 
+ يما لذبن امنأ لا دوا الود وألتصسرى ولي 4 المائدة: ٠] 0١‏ يعني : في 
الڏين. قال: ۾ ومن بتو سکم : في الدّين » 2 َه متهم 4). 

ثم قال بعد هذا المعنى : «الوجه الحادي عث عشر: الولي يعني الولي في 
النصح : وذلك قوله في سورة الممتحنة : اا الذي اموا ا تدوأ عَدُوَى 


0ه اه * [الممتحنة: »]١‏ يعني : في التصيحة . وكقوله في سورة 


التساء: ‏ ييا دن اموا كوا الْكفرنَ أل من دون الْمُوْمِننَ 4 


7 أولياء في النصيحة. لس‎ : N 
e TAN 


فهنا يفرق ابن سلام بين ولاية المنافقين : والتي هي على الدين » وبين 
ولاية المؤمنين للكافرين » والتي هي معصية » لكونها نصيحة من بعض 
المؤمنين لصالح الكافرين على ب بقية أهل الإيمان . ويفسر ابن سلام آية سورة 


الممتحنة (التى تتحدث عن قصة حاطب ذنه) على أنها ولاية نصيحة 


(۱) التصارييف ليحيى بن سلام (۲۳۹-۲۳۸) . 


16۸ 


للكفار » لكنها ليست على الدين » ولذلك لم تكن ولاية دين توجب الكُفر 


ويوافقه على ذلك ابن أبى زَمَئِين (ت۳۹۹ھ)0“ ف e‏ : 58 4 5 
يقول: « +( ل كوا الو اتسر ذل ) أي في الدين +[ ومن توم کم 


أي في الدين ۾ ِنَم متهم )4 » ”. 

وقال الثعلبي في تفسيره (الكشف والبيان): # ومن بوم يكم 4 
فيوافقهم على الدين » ويعينهم )”". 

فاختصر البغوي عبارته -كعادته- فقال في تفسيره (معالم التنزيل): 


«فيوافقهم ويعينهم )". 


(۱) ابن أب زَّمَنِين هذا » هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى الألبيري » 
أحد أئمة السنة في الأندلس المنافحين عن معتقد السلف . وله كتاب في الاعتقاد 
> جرى فيه على من منهج أهل السنة . وقد رد فيه على المرجتقاً وخصّصٌ فيه أبوايًا 
عديدةً هذا الغرض . فانظر كتابه : أصول السنة )7507-5٠1/(‏ . 
وأحببثٌ التنصيص على سنيته وعلى أنه أحد من رد على المرجئة لكي لا يُظَنّ أنه 
تأثر في تفسيره بالإرجاء . 

(؟) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (۲/ 77) . 

(۳) الكشف والبيان للثعلبي .)۷١/٤(‏ 

(5) معام التنزيل للبغوي (۲/ 57). 

1۹ 


هذا كُلّه إذا ما حملنا قوله ۾ ِن متهم 4 على الكفرء أمّا إذا قلنا: إنها 
قد تحمل على أنه منهم في القدر المشترك » والذي قد يكون معصية لا كفراء 
فالأمر مختلف. ک| سبق في مثيله من كلام شيخ الإسلام. 

وقد ذكر هذين التوجيهين والاحتمالين في تفسير الآية أحد فحول 
المحققين من أئمة التفسير » وهو عبد الحق بن عطية الأندلبي (ت ٤١‏ ٥ه)‏ 
في كتابه العظيم (المحرّر الوجيز) » حيث قال فيه : ومن تولأهم بمعتقده 
ودينه: فهو منهم في الكفر » واستحقاق النقمة » والخلود في النار . ومن 
تولاهم بأفعاله » من الحَضد" ونحوه » دون معتقدٍ ولا إخلالٍ بإيمان : فهو 
منهم في المقت والمذمة الواقعة عليهم وعليه»” . 

كا صرّح بهذين الوجهين أيضًا في تفسير الآية» الإمام الحنبلي أبو 
الفرج ابن الجوزي (091ه) » بل لم يذكر في تفسيرها وجها آخر سواهماء 
مع حرصه البالغ على استيعاب الأقوال التفسيرية في تفسيره (زاد المسير) » 
على ما هو معلوم ومشهور من منهجه فيه ؛ حيث قال فيه : « قوله تعالى 


ےس رر ت 7 و م2 ا 5 5 0 
ا ومن توم تنكم قن مِم # فيه قولان: 


61 العفو هو ال ر غا 

© الجر رالرى فو الات ال لاو دة 000 دود امد هذا 
التوجيه في تفسير الآية أحد فحول المفسرين ني العصر الحديث » وهو الطاهر بن 
اررق ار وار ۷00 و قل دن كلام 


11۰ 


الأول: ومن يتوم في الدين» فإنه منهم في الكفر. 

الثاني: من يتوم في العهد"» فإنه منهم في مخالفة الأمر » ”. 

وما أحسن سياقات الأئمة للآثار نما يدل على فقههم » فهذا الإمام 
سعيد بن منصور المكي (۲۲۷ه) تخرج في سننه أثرا صحيحا عن الشعبي › 
أنه قال : «مَنْ تول قَوْمًا فَهُوَ منْهُمُ) . ثم يُتبعه بأثر صحيح آخر عن الحسن 
البصري أنه قال : ««مَنِ انَل دين فهو من هله . لبقول لبا ذا السياق 
البديغ: إن هراد الشعين الول + الدخول ن دهي لا مطلق اتون : 

بل صح عن ابن عباس رضي الله عنههما أنه حمل الآية على التو 
الصريح في الدين ؛ فإنه قال :٠كُلُوا‏ من ذبائح بني تغلب » وتزوّججوا من 
نسائهم ؛ فان الله قال في كتابه چ ومن بوم نکم ِنَم مِهُمَ #» فلو لم يكونوا 
منهم إلا بالولاية » لكانوا منهم)” . 


. لا أستبعد أن لفظة (العهد) محرّفة عن (العضد) » ى| سبقت في نفسير ابن عطية‎ )١( 
فإن كانت صوابًا » فالمعنى ظاهرٌ في التفريق بين نوعين من الولاية » أحد هذين‎ 
النوعين : هو الولاية على الدين » أن هناك ولاية أخرى ليست على الدين » وهي‎ 
. لا تقتضي كفر الموالي‎ 

(۲) زاد المسير لابن الجوزي (۲/ ۳۷۸). 

(؟) السنن لسعيد بن منصور (رقم۱۹۹-۱۹۸) . 

(6) أثر صحيح : أخرجه مالك في الموطأ (رقم101١)‏ » مرسلا بين ثور بن زيد 

۱٦۱ 


ووجه الاستدلال من تفسير ابن عباس على أنه يجعل (الولاية) في 
الآية هى ولاية الدين » لا غير : 


أولا : أن الآية صريحة في خطاب المسلمين ۾ يكم الذي امثوأ # . 


(شيخ مالك) وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما » لكن الواسطة بينهما هو 
عكرمة مولى ابن عباس » كا صرح به الإمام مالك نفسه فيم| رواه عنه عبد الله بن 
وهب : وأخرجه من طريقه البيهقي في الكبرى (۹/ ۲۱۷) . كما أن الدراوردي 
قد رواه عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس : أخرجه الإمام الشافعي في 
الأم (4/ 2545-7941 ء وبيّنَ الإمامٌ الشافعيٌ أن الإمامَ مالكا ربا تعمّد إسقاط 
عكرمة » مع اعتماده عليه في بعض المواطن » وأخذ عليه ذلك » كما تراه في الأم 
(۸/ 585-87) (۳/ 507-00) . ووافقه على ذلك أبو عمر ابن عبد البر في 
الاستذكار /٠٠١(‏ ۲۳۷) » حيث قال عقب حديث مالك : «هذا الحديث يرويه 
ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس » كذلك رواه الدراوردي وغيره » وهو 
محفوظ عن ابن عباس من وجوه . 

كا آنه ثابت عن عكرمة من غير رواية ثور » فقد تابعه غيرما واحد » وعن ابن 
عباس من غير رواية عكرمة أيضا : أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم ۸٥۷۳‏ 
54 »© وابن أبي شيبة (رقم١140١)‏ » والطبري في تفسيره 
20451١ /۸(‏ ء وفي تہذیب الآثار - مسند علي - (778رقم7514- 
۷ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 250١/١5(‏ » وابن أبي حاتم في 
التفسير (5/ ۱۱۰۹۷-۱۱۰7 رقم09٠5017511156).‏ 


١5 ؟‎ 


وأن من يتولى اليهود أو النصارى من المسلمين فإنه يكون ممن تولاهم من 
اليهود أو النصارى . فحملها ابن عباس على مشركي العرب الذين 
تنضّروا» كبني تغلب . ومن المعلوم أن تولي بني تغلب كان على الدين » أي 
باتباعهم دين النصارى . 

ثانيًا : أن قولٌ ابن عباس :«فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية » لكانوا 
منهم» يؤكد أن الولاية عنده هنا على الدين فقط ؛ لأنه لو كان يقصد بها 
النصرة والمؤازرة » للزم من قوله هذا معنى ساقطا يخالف إجماعَ المسلمين ؛ 
لأن مقتضى هذا الفهم لكلامه هو : أن الوثني إذا ناصر الكتابي فحكمه 
حكم الكتابي في جواز المناكحة وأكل الذبيحة . وهذا قول باطلّ تخالفٌ 
للإجماع . ويره عما دونه في البطلان من هو دون ابن عباس رضي الله عنهما 
في العلم والإمامة . فدلٌ ذلك على أن الولاية عند ابن عباس في هذه الآية 
ليست هي النصرة » بل هي اتَباعٌ الدين قطعًا . بل ذلك ما جاء مصرّحَا به 
في نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : أنه قال في قوله تعالى ۾ يناما 
لذن مثا لا دوا الوه واللصترخ وة َه واه عض ومن سوقم دك فان 


دورو 


مهم £ [المائدة : 15١‏ : «أها في الذبائح » من دخل في دين قوم فهو منهم»”. 


. )009/( تفسير الطبري‎ )١( 
ونسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس #نه مع عدم اتصالها فقد نص الأئمة‎ 
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ولذلك قال ابن عطية في تفسيره (ى| سبق نقل فاتحة كلامه ) : «وقوله 
تعالى: ا وسن يَتَوكَم ینم لم منم 4 إنحاء على عبد الله بن أبيّ وكل من 
اتصف بذه الصفة من موالاتهم » ومن تولاهم بمعتقده ودينه : فهو منهم 
في الكفر واستحقاق النقمة والخلود في النار» ومن تولاهم بأفعاله من 
العضد ونحوه » دون معتقدٍ ولا إخلال بإيمان : فهو منهم في المقت والمذمة 
الواقعة عليهم وعليه . (ثم قال ابن عطية :) وبهذه الآية جور ابنُ عباس 
وغيره ذبائح النصارى من العرب ٠‏ وقال: ومن يتوم يكم ند مم 4 
فقال : من دخل في دين قوم فهو منهم)7" . 

فإن قيل : لكنّ ظاهرٌ لفظه يدل أن أدنى درجات (الولاية) كافية 
لإلحاقهم بالنصارى ؛ لأنه لو أراد اتباعً الدين (وهو أعظم ولاية) لما قال : 
«فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية » لكانوا منهم» » وهي عبارة تدل على أن 
(الولاية) أمرٌ غير ذي أهمية » وإن كانت كافية في إلحاقهم بهم . فكيف 
يقصد ب(الولاية) اتباعَ الدين » في سياق يدل على خفة أمرها؟ ! 


والجواب : أن يكون مقصود ابن عباس ب(الولاية) النصرة والمؤازرة 


على جلالتها وثبوتها » أو اعتمدوها في النقل عن ابن عباس له : كالإمام أحمد 
والبخاري وابن حجر والسيوطي » فانظر أسانيد نسخ التفسير للدكتور عطية 
الفقيه (55 89-1 ") . 

. المحرر الوجيز لابن عطية (؟205)‎ )١( 
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معنى قد بنا آنفا استحالة تقديره » وأنه بتقديره نجعل كلام ابن عباس 
مخالفا لما لا يخفى على عوام المسلمين ويخالف إجاع العلماء! فلا يصح أن 
يُورِدَ أحدّ هذا الاحتمال مفسّرًا به كلام ابن عباس ؛ إلا إذا أراد أن يخرق 
الإجماع المتيقن! لكنّ إيراد هذا الإشكال على وجه طلب الجواب عليه » لا 
لإبطال دلالة الكلام الواضحة » والتي تقطع بأن (الولاية) في تفسير ابن 
غباسن هن اام ناینب لاغ (ى] یی > أن فول اراد وسیکون 
البحث حينها نافلة خارجة عن واجب الاستدلال الذي نعقد له هذا 
المبحث ؛ لأن فهم الجواب لا يؤثر في بقاء صحة الاستدلال قائمة . 

وغل هذا الإشكان “هو أن نحل ان كلام ابن عاش رضن الل عه 
كان جوابا لمن خالفه في ذبائح نصارى تغلب » ورأى أن بني تغلب لم 
بكر لمن القرائئة إلا قرت ا و ى أبن مانن أن خد 
انتسابهم للنصرانية كافٍ لإلحاقهم بهم وعدَّهم منهم : في حقن الدم بالجزية 
> وني بقية الأحكام الأخرى كأكل ذبيحتهم والزواج من نسائهم. 

وبذلك يتضح أن الإشكال الذي ذكر هو نفسّه ما يزيد استدلالي قوة ؛ 
لأن ابن عباس رأى مجرد إعلان الانتساب للدين كاف لإلحاق المعلِنِ بذلك 


الدين » ولو لم يتمسّك بجميع أحكامه . فكلام ابن عباس كان عن التولي 


(۱) انظر : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (1//7١4رقم »)٠۷۳١‏ ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية )٠۹۰/۳۲(‏ 


١ 


على الدين » دون أي نوع للتولي سواه . 


ا و لد 


2 0 


د مس بر ١و Ill‏ ج ا کیا 0 7 
موا لا وا ود أولياء َه كيم 2 وقد مروا ب 00 
من ال 2 ا اک أن ووا ۴ سر > > 
-ه 20 رح 31 4 < ےر کے کو رر 
5 اف يروك لمهم بالودو آنأ عَم يما فيح وما ا ومن 


ا ل 


سَوَآَ أَلسَّيِلِ 4 [الممتحنة :۱ فنجد أن ريّنا كك قد أثبت 


حاطب الإيهانَ بهذا النداء +[ أا الَدِنَ َامَئَاْ ى مع أنه اتخذ الكفار 


)01 « وذكرٌ أن حاطبًا لا سمع ا يا لدب َامَؤْ 4 عشي عليه من الفرح بخطاب 
الإيهان ». الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۸/ 07). 
وقال السرخسى : "وَالْأَصْلُ فيه حَدِيتُ حاطب بن أب عة قله كب إلى أَهْلٍ 
كه ... (إى أن قال : ققد سه الله تال مؤي مم ما قعل . شرح السير 
الكبير )۳٠١ /١(‏ . 
وقال ابن جَزِيٌّ المالكي في تفسيره عن آية الممتحنة : «وفيها مع ذلك تشريف له ؛ 
لأن الله شهد له بالإيهان في قوله + يما آل امنا 4» . التسهيل لعلوم التنزيل 
1/۳( . 


وقال الإمام النووي : « وشهد الله له بالإيمان في قوله تعالى : +( يميا لذ ءامنا 
لا دوا عَدُوَى وَعَدُوَه )4 [الممتحنة: ]١‏ الآيتين نزلتا فيه» . تبذيب الأسراء 
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أولياء » وألقى إليهم بالمودّة. 

ولذلك قال القرطبي في تفسيره: « + اا الذي َامَنوَأْ # يعني: 
بالظاهر؛ لأن قلب حاطب كان سليًاء بدليل أن النبي ي قال لهم: (أما 
صاحبكم فقد صدق»» وهذا نص على سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده .. 
(إلى أن قال:) ومن كثر تطلّعُهُ على عورات المسلمين ويب عليهم ويعرّف 
عدوّهم بأخبارهم, لم يكن بذلك كافرّاء إذا كان فعله لغرض دنيويء 
واعتقاده على ذلك سليًا. كا فعل حاطبٌ حين قصد بذلك اتخاذ اليد ول 
ينو الرذة عن الك 

وأنا لا أقصد بذلك مناقشة كل حججهم بالتفصيل؛ ولكني أريد أن 
أَلْفْتَ انتباههم إلى أن ما يظتونه فهًا مقطوعًا به من النصوصء يُوْوٌّلون به 
حديتٌ حاطب الذي هو صريحٌ في محل النزاع = ليس الأمرٌ فيه كا يظنون. 


ومن أدلّة عدم كفر من وال الكفارٌ بعملٍ ظاهر وألقى إليهم بالمودّة في هذه الآ 
اا ااا موأ ا دوا عَدُوَى ودوم وَل 5 لقو إِلَتيم مودو چ : أن الله 
تعاللى وصف الكفار فيها بأنهم أعداوه وأعداء أولئك المؤمنين الذين تولوهم 
وألقوا بالمودّة إليهم » ولو كان هؤلاء الموالون الموادون منافقين بذلك » لما قال 
تعالى +( وَعَدُوَهُ 4 ؛ لأن الكفار ليسوا أعداءً للمنافقين » فهم منهم في الدين 
والمناصرة . 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۸/ 07). 
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بل الصواب أن نفسّر الآيات ونفهمها وَفقَ فهم النبي 5 » وهو فهمٌ 
واضحٌ في حديث حاطب » لا يحتمل المغالطة. 
تركوا كل ما في الحديث مما يدل على أن فعل حاطب ليس كفرّاء وتمسكوا 


بموقف عمر ذه » وقوله عن حاطب ب إنه « ناف ٠‏ مع إغفال ما جاء 


)١(‏ ومن وجوه الاستغراب في تمسّكهم بكلام عمر ظه: أئّهم جعلوه حك) لا يحتمل 
إلا الصواب. مع أن البخاريّ بوّبَ له ( كما سبق ) لمن كمَّر خطأ أو متأوّلاً (أي 
مع عدم موافقة ظاهر حكمه للواقع والصواب ). وهذا هو ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيميّة أيضّاء أن عمر ذه قد اجتهد فأخطأ في حكمه على حاطب 
بالنفاق» کا سبق تقل كلامه في ذلك (ص77). 

ثم أين هُمْ عن مثيلات هذه الأحكام؛ التي صدرت من الصحابة دَق خط 
فهل يلتزمون بتكفير من قيلت فيهم» لنفس الأسباب التي تمسكوا من أجلها 
بحُكم عمر طكه؟! 
ألم يقل سيد بن حُضير 4# لسيّد الخزرج سعد بن عبادة ضف في قصة الإفك: 
«فإنك منافق تُجادل عن المنافقين ». صحيح البخاري (رقم 7997 5531): 
وصحيح مسلم (رقم ۲۷۷۰). 
وفي حديث عتبان بن مالك ذنه: أن بعص الصحابة قال عن مالك بن 
الدحشن: 

۱۸ 


في الحديث نفسه. من إعراض النبيّ 5 عن حم عمر هذاء بل مع ردّه 
5ء الصريح عليه » بأن لحاطب أعمالاً صالحة عظيمةٌ سابقة لعمله الشنيع 
الأخير» وأنَّ هذه الأعمال الصاحة السابقة لم بط بل هي أعمالٌ تغلب 


ذلك منافقٌ لا سحت الله ورسوله. فقال رسولٌ الله 4: « لا تقل ذلكء ألا تراه قد 
قال لا إله إلا الله. يريد بذلك وجه الله؟! ». قال: الله ورسوله أعلم» فإِنَا نرى 
وَجُهه وتصِيحتّه إلى المنافقين» فقال ودٌ: « فإن الله قد حَرّم على النار من قال لا 
إله إلا الله» يبتغي بذلك وجه الله ». صحيح البخاري ( رقم 5؟5. 5590 )» 
وصحيح مسلم (۱/ ٤٥۷ - ٤٥٥.٦۲ - ٦۱‏ رقم ”1377). 
وف ك وا ن ا لاان أنه ان رسن ا وهو خا سا 
يستأذنه في قَدْل رجل من المنافقين» فجهر رسول الله ي فقال: «أليس يشهد أن 
لا إله إلا الله؟! »» قال الأنصاري: بلى يا رسول الله. ولا شهادة له. فقال 5: 
«أليس يشهد أن محمدًا رسول الله؟! »» قال: بلى يا رسول الله» ولا شهادة له. 
فقال صله: « أليس يُصِلٌّ؟! »» قال: بلى يا رسول الله» ولا صلاة له. فقال رسول 
لله : « أولئك الذين نهاني الله عنهم ». مسند الإمام أحمد ( رقم 3751١‏ 
١20؛‏ وصحيح ابن حبان (رقم .)091/١‏ 
وغير ذلك من المواطن» فانظر أيضاً: ( صحيح البخاري: 251١5‏ وصحيح 
مسلم: 515 ) و ( صحيح البخاري: رقم ٠٤۳١١‏ وصحيح مسلم: / 717 
رقم .)1١55‏ 

١5 


خطيئته الأخيرة أو تمحوها. 

ولا خلاف بيننا وبين المخالفي! أنه لا وُجودَ لعمل صالح لا بط 
بالكفر» فضلاً عن أن يمنعَ من وقوع الكُفْر ممّن وقع فيه» مها 
كان ذلك العمل الصالح عظيا)ً. ل ون # وقد 
وى لك وک الس من بیت لین اشرت لطن عمك وکو ين 
سين )4 [الزمر٥٠].‏ 

0 يستوقفنا سوال النبي يله لحاطب عن عمله» بقوله: 
« یا حاطبء ما هذا؟! »» ما يدل على أن عَمَلَ حاطب هذا لا يُقَطَمٌ 
بمجرّده على عامله بالكفر؛ إذ إن الاستفصال يدل على ورود الاحتمال» 
ولذلك استوضح منه النبيّ يِه ليعرف حقيقة الأمر» غير قاطع بكفر 
حاطب؛ لأنّْ عمله مازال يحتمل غير الكفر: وأن عاملّه مازال مسلً. 

وقد قَهم حاطب المقصود فقالها صريحة: « لم أفعله كُفْرّد ولا 
ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام ». وهذا واضحٌ من القول: 
أن النصرة العمليّة للكفار على المسلمين بصو فيها أن تَصَدَرَ من مسلم لم 
يبطن الكفر عند قيامه بهاء وأن حاطبًا ( وهو البدريّ ) لم يكن يرى أن 
الشرع أو العقل يمنعان من هذا التصوّر. ثم يأتي بعد ذلك لسان الشرع 
مصدّقًا كلام حاطب» وذلك بقول النبيّ 4 عن حاطب: « صدق »» أي: 


صدق في كونه لم يضير الكفرٌ والردّة عند فعله ذلك الفعل» وأنه لم يبرح 
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إسلامّه وإياته» بل إن عملّه الصالحَ القديمَ يغلبٌ أو يمحو خطيئته 
الحادثة. 

وأما الاستدلال الذي ذهب إليه بعضهم : من أن مجرّد سؤالٍ النبي 
يله لحاطب يدل على أن فعله الأصلّ فيه أنه كفرٌ » بدليل السؤال عنه › 
وبدليل جواب حاطب عندما نفى عن نفسه الكفر والردّة » ما يدل على أنه 
هو نفسه قد َم أن فعله مكمّرٌ » وقَّهمَ أن هذا هو ما يسأل النبي بي عنه = 
فهو استدلال قد يخدع السطحيين » لكنه لا بقاء له على بساط النقد عند 
العلماء ؛ ذلك أن الاشتباه في كفر من وقع فيا يدعو إلى الاشتباه فيه » قد 
يحصل بالآمر المباح » فضلا عن المحرّم !! فمن رُئيّ داخلا إلى كنيسة أو 
قحد قل يتكر و ذلك هه + يستيحن أن ب فيه » وقد يجب على ولي 
الأمر سؤاله عن سبب ارتياده معابد الشرك والكفر » وإذا ما سنل فإنه 
سيعلم ما هي تهمته وما هو الاشتباه الذي جره على نفسه » فسيكون أول ما 
ينفيه عن نفسه هو الكفر والردّة ؛ فهو أشد اتبام وأخطر شبهة قد تلحق به . 
هذا مع أن الأصل في دخول الكنائس عدم التحريم » فكيف إذا كان 


)١(‏ ثبت أن النبي ي دحل معابد غير المسلمين (كاليهود) للدعوة » في غيرما 
حديث : 
انظر : مسند الإمام أحمد (رقم 7951١‏ ۲۳۹۸۲) » والحديث الثاني عند الإمام 
أحمد صحيح » رغم شَعَّب بعض المعاصرين في محاولة تضعيفه ؛ لقلة فقههم › 
ا/ا١‏ 


وقد صححه ابن حبان (رقم )12١557‏ » والحاكم (۳/ .)5١5-516‏ 

وأقر النبي ب دخوها ولم ينكره » رغم تحريمه 5 ما فيها من التماثيل والصور 
التي عَلَوَا فيها » حتى عبدوا بعضها من دون الله تعالى : كما في حديث 
الصحيحين (البخاري : رقم۲۷٤»‏ 44 2141 ۳۸۷۳ » ومسلم : 
رقم278) : من طريق عَائِشَّةَ (رضي الله عنها) » م سَلَمَةَ وأم حبيبة (رضي 
الله عنهما) » كرتا لِرَسُولٍ الله 5 كَنِيِسَةٌ رأيتاها بأَرْضٍ الحبَسَةٍ » يمال ا مَارِية » 
َذَكَرَتالَهُ ما رَأنا فيا مِنَ الصّوَرِ » فَقَالَ وَسُولُ الله 5 : «أُولَئِكَ قَوْمٌ إِذَا مَاتَ 
يهم العَبْدٌ الصَّالِحُ أو الرَجُل الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَ قَبْرِهِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فيه 
َلك الصْوَرَ وليك شِرَارٌ ا حلت عِنْدَ الله . 

فلم ينكر النبي 5 عليهم| دخوها ! 

وثبت دخوطا عن عدد من الصحابة وَفي : انظر مسند الإمام أحمد (۲۲۷۲۹) . 
حتى ذكر موفق الدين ابن قدامة المقدسي اتفاق السلف على جواز دخول 
الكنائس » حيث قال عقب الأثر الآتي : «وَهَدًَا انَعَافُ مِنْهُمْ عَلَ إِبَاحَةِ دُحَويا 
وَفِبهَا الصُورُ وَلِأَنَ دخو الْكََائْسِ وَالْيَع عير مُحَرَّم) . المغني /1١(‏ 2307 . 
وأخرج ابن عساكر في (تاريخ دمشق) من طريق محمد بن عائذ الدمشقي » عن 
الوليد بن مسلم الدمشقي » أنه قال : حدثنا هشام بن سعد [وهو المدني] » عن 
نافع : أنه حدثه أن عظيم أنباط الشام » قال [لعمر بن الخطاب ذ] : يا أمير 
المؤمنين » إنا قد صنعنا لك وللمسلمين طعاما » فإن رأيت أن تحضره ؟ فقال : 
وأين ؟ فقال : في الكنيسة » فقال عمر : إن في كنائسكم الصور » والملائكة لا 


١ا/‎ 


تدخل بيتا فيه صورة » وإنا لا ندخل بيتا لا تدخله الملائكة . 
قال الوليد فحدثنا عبد الله بن زياد بن سمعان » وهشام بن سعد يسمع : أن نافعا 
حدثه نحوا من حديثه هذا » وقال : إن نافعا حدثهم به : أنهم قالوا يا أمير 
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المؤمنين » قد أنفقنا عليك نفقة » وكلََنا فيه مُؤْنَةَ ! فقال عمر : يا عل » انطلق 
فَتَعَدَّ وغَدَّ الناس . ففعل عل » فجعل يتغدّى » ويُعْدَّي الناس » وعلِئٌ ينظر إلى 
تلك الصور التي في كنيستهم » ويقول : ما كان على أمير المؤمنين أن لو دخل 
وتغدّى؟!» . تاريخ دمشق لابن عساكر (5/517) » وفيها تحريفات » صححتها 
من طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق لتاريخ دمشق - مجلد ترجمة علي بن أبي 
طالب طن - (۸). 

وإسناد ابن عساكر الأول (الوليد بن مسلم مصرحا بالسماع من هشام بن سعدء 
عن نافع): إسنادٌ حسن إلى نافع » ولكثرة علم نافع مولى عبد الله بن عمر بعمر 
وآله » يكون هذا الأثر قويا عن عمر ذَليبْه . 

أما الإسناد الثاني » والذي هو أقوى لموضع الشاهد : ففيه ابن سمعان » وهو 
متروك متهم بالكذب . لكن ذكر الوليد بن مسلم أن هشام بن سعد المدني كان 
يسمعه وهو يُتَمّم ا لحديث » فلم ينكر عليه . وظاهر هذا أن الوليد عدَّ هذا إقرارًا 
منه » وإلا لما ذكر سماع هشام بن سعد . وهذا ما يجعل هذا القسم من الأثر كأنه 
من رواية هشام بن سعد عن نافع أيضًا . 

وهذا الاحتمالُ الراجحٌ هو ما جعل ابن عساكر يميل إلى تقوية الأثر » بقوله 
عقب الرواية السابقة : «وما يقوي هذه الحكاية ما أخبرنا أبو عبد الله الفراوي 
ثم أخرج الخبر من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن 
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أسلم مولى عمر : «أن عمر حين قدم » صنع له رجل من النصارى طعاما » فقال 
لعمر : إني أحب أن تجيبني وتكرمني أنت وأصحابك » وهو رجل من عظماء 
الشام . فقال له عمر : إنا لا ندخل كنائسكم » من أجل الصور التي فيها (يعني 
التماثيل) » . وهو في مصنف عبد الرزاق (رقم١١١٠)»‏ وأخرجه أيضًا البخاري 
في الأدب المفرد (رقم۸٤١١)‏ : وإسناده صحيح . وتتميز هذه الرواية بأنها 
ذكرت واسطة نافع إلى عمر اه » وأنها أسلم مولى عمر (في ثقته وجلالته) » 
فيثبت بذلك هذا الأثر (إن شاء الله) . 

وقد احتج بهذا الأثر ابن قدامة في المغني (۱۰/ )۲٠۳‏ » ونقله من فتوح الشام 
محمد بن عائذ الدمشقي . 

بل اختلف السلف في الصلاة في الكنائس » لا في جرد دخوها ! فهم في حكم 
الصلاة في الكنائس : بين مبيح » وكاره مطلقا » وكاره إذا كان فيها تصاوير 
خاصة (بلا تحريم) » وترم إذا كانت ليست طاهرة » أو مطلقا . 

تقار ١ RE a‏ ». ومصنف ابن أبي 
شيبة (۳/ ٠١٠-0٤۸‏ رقم )٤۹١ 1-٤۸۹‏ » وصحيح البخاري : كتاب الصلاة 
: باب (5 )١‏ : الصلاة في البيعة (رقم 5 57) » والأوسط لابن المنذر - طبعة دار 
الفلاح- (۲/ )۳۲٠-۳۱۸‏ . والتمهيد لابن عبد البر (5/ ۲۲۷) » والمغني لابن 
قدامة (۲/ )٤۷۸‏ (۱۰/ ۳-۲۰۲ ۲) . 

وقد قال ابن مفلح : «وَلَهُ دُخولُ بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَالصَّلَاة فيهاء وَعَنَه : يكرم 
وعنه: مع صور » وَظَاهِرٌ کلام حمَاعَةَ ریم دُحْولِه مَعَها. وَقَالَهُ شَيْحْنَا وإ 
كَالمَسْجِدٍ عَلَ الْقَيْا . الفروع (/ ۳۷۲) . 
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الدخول للدعوة والمناظرة وبيان الحق لأهل تلك الملّة !! فهذا أمر مباحٌ » 
وربما كان مستحبًا أو واجبّاء ولو شاء الجاهل أن يقطع بتحريمه فلا بأس » 
فهو عنده حرم » ولكنه ليس كفرًا ! ومع ذلك ربما أوقمَ دُخَوهًا في اشتباه 
الكفر والارتداد + فاستحقٌ الننؤال عله واستوجت الاستفضال , فكيف 
بای الذق هو کر من الكتائرةء وفيه من الخيانة وقبح الفعل 
والتخقي بالمعصية ما ليس في كثير من المعاصي سواه ؟!!! 

ومهذا يتبيّن أنه ليس كل اشتباءٍ بالكفر مجه فعل امرئ على نفسه بالدالٌ 
على التحريم » فضلاً عن التكفير !! فالاشتباه شيء .. وحكم الفعل (حلا 
أو خرمة أو كفرًا ) شي آخر ؛ لأن الاشتباه قد يقع بسبب قرائن تحيط 
بالفعل وقاعلة + رجب الست من خفاياة قبل إصدار الك عليه + اد 

أو حُرمة أو كفرًا ) . 


وأمّا اذعاءٌ أن ما وقع من حاطب ليس إعانة للكفار"» فهي مكابرة؛ 


)١(‏ ويحتجّون لذلك بخبر لا زمامَ له ولا خطام » أن حاطبًا أراد أن يُرعب قريضًا 
بقوله لهم في کتابه « فإن رسول الله #5 قد توجّه إليكم بجيش کاللیل» يسير 
كالسيل» وأقسم بالله لو ل يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم» وأنجز له 

عده فیکم» فإن الله وليّه وناصره ». 
ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن »220/١14(‏ والسهيلي في الروض 
الأنف )۸٦/۷(‏ » نقلا عن تفسير يحيى بن سلام (ت١١7ه)‏ . وهو من الجزء 
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المفقود من تفسيره » ولذلك لم نقف عليه فيه . 

والغريب : أن يحيى بن سلام نفسه الذي أورد هذا الخبر (من وجه انفرد به » ولا 
نعرف صحته من عدمها) هو نفسه يخالف فهم الغلاة لحقيقة ما وقع من حاطب 
و 

فليحيى بن سلام كتاب آخر » اسمه (التصاريف) . وهو في علم الأشباه 
والنظائر القرآنية » وفي هذا الكتاب : أورد اختلاف معنى (الولي) في القرآن 
الكريم » وذكر أنها تأي على أحد عشر معنى » فذكر منها : «لوجه الثامن: الولي 
يعني الولاية في دين الكفر : وذلك قوله في سورة المجادلة: + أَلر َر لى أل َو 
وما عضب أله تيم 4 [المجادلة: ]١5‏ : يعني المنافقين تولّوا اليهود في الدّين. وقال 
في سورة المائدة: +[ تايا لين امَنُوَأ لا سدوا مود وَألتصَرَي أي )4[المائدة: ١ه‏ ]ء 
يعني : في الدّين. قال: ۾ ومن بتو نکم ې : في الدين » + ِن متهم ). 

ثم قال : «الوجه الحادي عشر: الولي يعني الولي في النصح : وذلك قوله في سورة 


الممتحنة: +[ أا أل ءامنا لاسَنِّدُوأ عَدُوَى وعدم وليه * [الممتحنة: ]١‏ : يعني 
في التصيحة. وكقوله في سورة النّساء: +[ أا أَلَينَ اموا لا تَتَحِدُوأ الْكغرنَ 
أو لياه من ذُونِ الْمُؤّمنِينَ 4[النساء: 1144 . يعني أولياء في التصيحة. وقال في آل 
عمران: + ليذ الْمُوْمبوْنَ الْكَيْرنَ أو 14آل عمران: ۲۸] يعني في التُصيحة» 
# من دون الْمُوّمِنِينَ 24 . التصاريف ليحيى بن سلام (۲۳۹-۲۳۸) . 

فهنا ابن سلام : أولا : يصرح أن ما وقع من حاطب كان نصيحة للكفار » وليس 
إرعابا وتخويًا » كما يزعم الجهلاء تمسشكًا بالخبر المنقول عنه . وثانيًا : يصرح أنه 

۱۷٦ 


لأن ما فعله كان تسسا (كما سيأتي إثباته بفهم أئمة السنة من فقهاء 


ومحدّثين) » والتجسس من أظهر أنواع الإعانة الظاهرة » بل هو من أشدّها 


رغم كونه نصيحة للكفار على المسلمين إلا أنه ليس كفرا ؛ لأنه ليس موالاة على 
الدين . وهذا مأخودٌ من تفريقه في المعنى بين موالاة المؤمنين : عصيانًا منهم » 
وموالاة المنافقين : موافقة منهم لدين الكفار . 
ولم أكن محتاجًا لمعرفة رأي ابن سلام من دلالة ما نقله ؛ إذ مع معارضة فهم 
الغلاة لخبره المنقول عنه لوقائع القصّة كلها (ك| سأبيّنه في الأصل)» ومع خالفته 
لظاهر آية الممتحنة (التي سمته اتخادًا للكفار أولياء » وسمته إلقاءً بالمودة هم » 
وسمته ضلالا عن سواء السبيل) = فهو (فوق ذلك) خبرٌ لا يعرفون له إسنادًا 
يدل على قبولٍ أو أن له أصلا !! 
وتالله لو فعل غيرهم فعلهم هذا (بالاحتجاج بخبر لا زمام له ولا خطام) 
لقامت عليه قيامته منهم » حتى لو كان موافقا لظاهر الخبر الثابت ولظاهر الآية 
النازلة فيه ! فكيف وهو خر خالف للآية وللحديث ؟!! 
ولغيرهم أن يحتج بنص آخر لكتاب حاطب ذكره الواقدي في مغازيه »)٥٤٩(‏ 
وليس فيه ذلك التهويل المزعوم. 
وأولى مهم إن أرادوا أن يذكروا نص خطابه» أن ينقلوا النصّ المرويّ بإسنادٍ لو 
حُكِمَ بقبوله لما أبعد فيه ذلك» وهو أنه كتب إلى قريش: « أما بعد فإن محمدًا 
يريدكم» فخذوا حذركم» وتأهّبوا ». أخرجه البيهقي في السنن (9/ .)١51‏ 
ويكفي من مضمون الخبر ما ثبت في الصحيحين : أنه أراد أن يصنع معروفا في 
كفار مكة » بإخبارهم بوجهة النبي 5 إليهم » والتي كان النبي 5 يخفيها عنهم . 
۷۷ 


خط ا. 
وهذا المعترض : 
- إما أن يدّعي أن فعل حاطب أصلا ليس إعانة ظاهرة » وهذا جوابه 
يكون في مطالبته بالتعقل فقط ؛ لأن ما ينكره لا يمكن أن يُنكر ! 
وسينفعه أيضًا على التعقل أن يقرأ ما يلي !! 
- وإما أن يُقرّ بكونه إعانة ظاهرةً » لكنه يدعي بأن حاطبًا ظَنه ما 
قَصَدَ الإعانة أصلا » ولا ظنَّ أن ما فعله إعانة للكفار على 
المسلمين . 
وصاحب هذه الدعوى الثانية ليس بعيدًا عن سابقه في البعد عن 
التعفّل في الفهم !! 
وإلا.. فما هي اليد (والمعروف) الذي أراد حاطبٌ أن يعرفه له كفار 
مكة » فيحفظون له به أهلّه ومالّه في مكة ؟! لماذا قال : « وَل يكن اح مِنْ 


ا 
ر س 


ضُحَابِك إلا وله كه من يَذْفَُ الله به عَنْ أَهْلِهِ وَل و يکن ليح 


ار 
و- 2 
e‏ و E‏ 


َاحببْت أن أَتدَ عِنْدَهُمْ يَدَا» ؟! هل يمكن أن تكون اليد هي إرعابهم ؟! 
وهل يمكن أن يكون المعروف الذي أراده حاطب هو تخويفهم لينهزموا 
(كا اذّعي) ؟! 

ولو م يكن ما فعله حاطب إعانة ظاهرة » وهو يعلم أنها إعانة ظاهرة» 


r 
2 س‎ 


فلماذا يُخفي كتابه كل ذلك الإخفاء الشديد الذي وقع منه » فتكتم به أوّلاً 


ا 
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وأرسله سِرَّاء ثم أرسله مع مرأة لكي يُبعد عنها التهمة » حيث إن الأصل 
تحميل الرجال مثل هذه المَهِرَاتٍِ الخطيرة » ثم لماذا أخفته تلك المرأة ذلك 
الإخفاء الشديد » بين ضفائر شعرها » حتى كاد رُسل رسول الله 45 إليها 
أن يرجعوا دون أن يكتشفوه ؟! هل من كان يظن نفسه يفعل فعلا مباحًا 
يفي فعلّه كل هذا الإخفاء ؟! فضلا عن من كان يريد نصرة الله ورسوله 
(ى) يزعم بعضهم)!! 

ثم اذا تعقّبَ عمرٌ طا ضيه اعتذارٌ حاطب بتأكيد طلبه الأول وحُكْمه 
الأول نفسه : من أنه قد نافق » وطالب مجددًا أن بوذن له بقتله ؟! لماذا ل 
يفهم عمر نه من اعتذار حاطب ما يزعمه هؤلاء: من أنه ما قصد الإعانة 
الظاهرة ؟! 

ولماذا لم تجب النبئٌ 5 عمرَ طَلنه هذا الاعتذار ؟! لماذا لم يقل وو لعمر 
دنه : إن حاطبًا لم يقصد الإعانة الظاهرة أصلا » فلا إثم عليه أصلا ؛ لأنه 
فعل ما فعل وهو لا يقصد المخالفة من الأساس » فهو كمن شرب خرا 
يحسبه عصيرًا » وكمن أكل ميتة يحسبها ذكيّة » ومن قتل مسلا خطأ يحسبه 
ا ا لي 
من حاطب » وعلى تََحَقَقٍ الذنب الكبير منه ؛ ولذلك كانت إثً كبيرًا » لا 
E‏ إلا حسنة عظيمة تطيش به أو تمحوه » ألا وهي 


جه اد و 
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أما خطورة ما فعله حاطب ذه فيكفي فيها أن تُذكّر بعلم الله تعالى 
هذه الخطورة » فقد علم الله تعالى خطورتها وضررها على المسلمين » حتى 
أوحى إلى نبيّه 4# بغيبها » ونزل الوحي بها من السماء بر النبي 305 
بتفاصيل خبر الكتاب » وبحامله » وأنها امرأة » وأخهم سيجدونها في موضع 
معن (روضة خاخ) : «انْطَلِقُوا حى انوا رَوْضَةٌ تاخء قن بها ظَعِيَك 
وَمَعَهَا كِتَابٌ » فَخُذُوهُ مِنْهَاا » وينتدب النبي 5 هذه المَهمّة الجليلة ثلاثة 
فرسانٍ من أجل فرسانه (هم : علي والزبير والمقداد بن الأسود ) . 
أفتكون هذه العناية الإلهية » وهذا الحدّثُ الذي جاب السموات السبعَ » 
حتى هبط إلى الأرض » ويحزم له النبي ب ذلك الحزمَ كله » وتخرج له أشدّ 
فرسانه وأقومّهم بالمَّهّمّات العِظّام = إلا وهو أمرٌ في غاية الخطورة ؟!! 

هذا يكفي .. ولن أتحدث عن ضرورة عنصر المباغتة في فتح مكة » 
وعن آثره الكبير في وقوع الفتح على ما وقع عليه : من استسلام عامة آهل 
مكة قبل فتحها » ومن عدم إراقة الدماء ؛ إلا قليلا جدًا » ومن حِفْظٍ ما 
يُستطاع حِفْظّه من حُرمة البلد الحرم » ومن السماح للعفو والصفح من أن 
يعملا في القلوب عملهما » فيدخل أهل مكة في دين الله أفواجًا » والعرب 
من بعدهم ... لن أذكر شيئًا من ذلك » فليس بعد علم الله تعالى بخطر ما 
فعل حاطب » والذي أطلعنا عليه بوحيه إلى رسوله 4 = إلا لغ لا حاجة 


بمؤمن إليه !! 


َي 


رواياته : وهي رواية عمر 85) : («أمَا وَالله إن لَنَاصِحٌ لله ورفولفه د لكن 
وَكَانَ أَهْلٍ بَيْنَ ظَهْرَائيْهِمْ » فَحِفْتُ عَلَيْهُمْ . 


هك ر 


فَكَتَبْتَ كِتَابًا لا بض الله وَرَسُولَهُ شيا وَعَسَى أَنْ تَكُونَ فيه مَنْفَعَةَ لأَهْلِ) , 


نٿ غَرِيبًا في اهل مَكَدَ ‏ 


0 فول ما ل‎ es 
كِتَابًا لا يض الله وَرَسُولَّهُ شَيْنَا > : على أن خاطبًا طبه ما قصد الإعانة‎ 


الظاهرة - فهو كمن يرد على نفسه بنفسه !! أما قرأ بقية هذا الاعتذار : 


ا 
> عه 


«كُنْتْ عَرِيبًا في أَهْلٍ مَك » وَكَانَ هلي بَْنَ ظَهْرَائيِْمْ م » فخفت عَلَيْهِم . 
وع أن تكن فيه مع امل ؟1ف] هى هذه الضنعة واليذ الى راد 
حاطبٌ أن يتقرّب بها إلى كفار مكة ؟! ألم يكن يعلم أنه يفشي لهم بسر للنبي 
و ؟! ألم .. ألم ..؟!! على ما سبق من أسئلةٍ كاشفةٍ حقيقة حال حاطب 
ضيه عندما كتب هذا الكتاب . 
إذن ماذا أراد حاطب ذه من قوله : « 
.. فکتبت كتَابًا لا يض الله ورسوله ًا » ؟ 
الجواب : أراد بقوله : ١‏ 


مؤمئًا » لا يضمر العداوة لله ورسوله . وهذا حال كل مؤمن » حتى لو 


أ 


ما الله إن لَنَاصِح لله وَرَسُوَلِهِ » : أنه ما زال 


1 : 5 4 8 ل ےر O:‏ 1 
عصى وأذنب ؛ فكل مؤمن هو نَاصِح لله وَرَسُولِهِ » ولو وقعت منه الكبيرة . 
ا ی ص 


وأراد بقوله : « فکتبت کتابا لا يض الله وَرَسُولَهُ شَيْكا) : أنه موقر“ بأن 


۸1 


النصر سيكون هو العاقبة لدين الله ورسوله وللمؤمنين » ولا شك أن هذا 
ما لا يُتصوّر غيره من مؤمن يُذنب ذنب حاطب 4 . فكل مؤمن يؤمن 
بأن الغلبة لله تعالى ولدينه  :‏ هو لق أرّسَلَ رسو بلْْدَئ ودين 
الح لظهرَهُ على الزن كله وڙ كر الْمتركرت * [التوبة: ]۳٣‏ » 


رص سس سس فل ب > م رو محم 


ومن يول الله ورسش وھ وان اموا وان حر أله ه مالْعَابُونَ $ [المائدة: 01] . 

فيقصد حاطب من ذلك : إن معصيتي لن تبلغ أن تهزم دين الله تعالى » 
ولا أن يدحر الباطلٌ الحقّ . وهل يشك في ذلك مسلم ؟! فكل مسلم تقع 
منه الإعانة الظاهرة للكفار على المسلمين » لم يستقر في قلبه هذا المعنى : أن 
إعانته لن تهزم دين الله = فلن يكون مسلا أصلا ؛ لآن إسلامه يمنعه من أن 
يقصد إظهار دين الكفار على دين الله تعالى . 

ثم انظر كيف فَهِمَ علماءٌ المسلمين فِعْلَ حاطب؟ وما الوصف الذي 
ا لائقاً به؟ 

لقد بوب له الإمام البخاري: باب الجاسوسء والتجشس»والتبحث». 

وبِوْبَ له أبو داود بقوله: « باب حكم الجاسوس إذا كان مسلًا». 

لبف :0ن الفيتي فول #اكلث القل لذن E‏ عل رةه 
المسلمِينٌ» . 


۸۲۳ 


00) 


وبوّب له البغوي في شرح السنة : «باب حكم الجاسوس)27 . 


شرح السنة للبغوي )۷١-۷١ /١١(‏ . 

وني هذا الموطن بين الإمام البغوي حكم تجسس المسلم للكفار » وجرى فيه على 
ما عليه العلماء قبله وبعده : من عدم جريان حكم التكفير في تقريرهم . ولكن 
وقع في كلامه - حسب المطبوع تحريف ظاهر - لا يؤثر في إدراك المقصود . ومع 
ذلك فتصحيحه سهل ؛ لأن البغوي (كعادته) ينقل لفظ الخطابي في (معالم 
السنن) » وهو كذلك هنا : فهو هنا أيضًا يتتبع ألفاظه . وبالرجوع إلى كتاب 
الخطابي » يمكن تصحيح الخطأ . فانظر معالم السنن للخطابي (5/ 5 -2) . 
ذكرت هذا هنا لأبين خلل من فهم كلام البغوي في تفسيره على أنه يُكفر 
الجاسوس » معرضًا عن كلامه هو نفسه عن حكمه » وعن كلام كافة الأئمة 
المجتهدين . 

أقصد قول البغوي في تفسيره عند قوله تعالى لاذ لمرو الكينيتٌ أي 


2 جرخي .با د بيه 2 72 ا a‏ م2 خم + درم 
من دون الْمَؤّْمِنِينَ وسن يقل ذلك فلس مس أله في شىء إلا أن كَتَقوأ نهر 


و 


َصَنةٌ ‡[آل عمران: ۲۸] » حيث قال الإمام البغوي : «قَو 
َلك 4 ء أي : مُوَالَاة الكُمَارٍ في تفل الْأَخبَار إِلَيْهمْ » وَإِظْهَارِهِمْ عَلَ عَوْرَةٍ 
الاي ار موي تراص 
التنزيل للبغوي -دار طيبة- (۲/ )٠١‏ . 

فاحتجوا بقوله ١:‏ لَيْسَ مِنْ دِين الله في نَّيْءِ على أن البغوي يُكفْرٌ بالإعانة 
الظاهرة وبالتجسس على وجه التحديد ؛ لأنه هو الذي نص عليه في هذا الموطن 


۸۳ 


بل ذكر ابن القيّم أن فقهاء الإسلام تمن يرى قتل الجاسوس ومن لا 
يراه كلهم قد احتجّوا جميعًا بحديث حاطب على أقوالهم؛ ومنهم الأئمة 
الاه فدات ا 

وقد سبق ما يكفي لبيان حقيقة فعل حاطب (رضي الله عنه)” . 

ثم قبل ذلك كلّه» هل قر المخالفون أن آية الممتحنة نزلت بسبب قصّة 


من تفسيره ١‏ مُوَالَاةَ اكمار في قل الآخبار يهم , وَإِظْهَارِهِمْ على عورَة 
ا 
وجهل هؤلاء المتعجّلون في الفهم أمرين : 
الأول : أن البغوي كغيره من أهل العلم لا يُكفر بالتجسس . فأصاب هذا 
الجهل منهم فَهْمهِم في مقتلي ! 
الثاني : أن قوله ٠:‏ لَيْسَ مِنْ دِين الله في سَيْءٍ» لا يدل على التكفير ؛ فكل محرّم فهو 
ليس من دين الله في شيءٍ بلا شك . کا ذكرناه هنا » عندما ذكرنا أن مجرد البراءة 
من فعل لا يلزم منها براءة الكفر » والبراءة من الفاعل لا يلزم منها البراءة التامة 
منه » وإنما البراءة من فعله المحرّم . وذكرنا أدلة على ذلك وأمثلة من السنة . 
ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود ظا : «من أسبّل إزارّه في صّلاتِهِ خيّلاءَ 
فليس من الله (جلّ ذكرٌه) في جل ولا حَرَّام) » أخرجه أبو داود (رقم/51) . 
)١(‏ زادالمعاد لابن القيم (۳/ 477 -4717). 
(۲) انظر ما سبق : 
۸٤‏ 


حاطب ال ف الصحيحين؟” إن كانوا كذلك» فقد وصف الله تعالى فعل 


)00( أن قصة حاطب (رضي الله عنه) هي سبب نزول آية سورة الممتحنة هوما ثبت 
بالأدلّة الصحيحة أواتفق المفسّرون عليه : 
فقد ثبت من حديث جابر (رضي الله عنه) : أخرجه الإمام أحمد (رقم )١51//5‏ 
؛ وابن حبان في صحيحه (رقم )٤۷۹۷‏ » من حديث الليث بن سعد عن أبي 
الزبير عن جابر . وقد صرح أبو الزبير بالسماع من جابر » كما في مسند أبي يعلى 
(رقم 57764). 
وثبت أيضًا من حديث عمر (رضي الله عنه) » وسيأتي تخريجه في ملحق في آخر 
الكتاب ( ). 
وهو مالم أجد فيه خلاقًا بين المفسرين من السلف والخلف . حتى قال الواحدي 
RG‏ #ااقال جاعة النشر > تلك لاط د 
وظاهره نقل الإجماع . 
فمن الغريب أن يصل ضعف الحجّة ووهاء الرأي بأحد المعاصرين إلى درجة أن 
يُشْكّكَ في أن قصة حاطب هي سببٌُ نزول آية الممتحنة » لمجرّد أن رواية 
الصحيح التي ذكرت قصة حاطب لا يصح فيها من ذلك الوجه التصريح 
بكون قصته هي سبب نزول الآية !! ولم يكلف نفسّه تخريج الخبر من طرقه 
الأخرى » ليعلم صحّته و تُبُوته !! ولا استوقفه اتَفاقٌ المفسرين على خلاف 
تشكيكه !!! 
تنبيه : هذا تعليقي على هذا الحديث في طبعته القديمة » وقد أخطأت فيه: 
في هذا العزو » وقد خصَصت ملحقا في آخر الكتاب للحديث عن هذا 


1۸0 


حاطب هذا ا موالاة لعدو الله وعدو المؤمنين ( وان إِلقَاء بالمودة للكفار 


AEE SS 


أ هد دو 


ن دوا عَدُوَى وله کج ولا 06 تللم ِلْمُوَدَةٍ وقد 


إن حبر ا ران 


ا 
فو الوم رقا ل قاط روك 1 عه ق فيل رارك 
مرْصَاق رون اليم يامو بالمودة وَأَتأ َل يمآ أَحَقَيَمُ یم وما عدم ومن قله میک 
فد صل سواه اسيل * [الممتحنة:١]‏ . 

فا وجه الردّ على ذلك بعد هذا البيان الشافي من ربّنا المتعالي؟! 
فأيّ دليل أقوى من هذا الدليل على أن كفر الولاء والبراء كفرٌ 
اعتقاديٌ قلبي» لا يمكن أن يُستدلّ عليه بمجرّد الأعمال الظاهرة المخالفة 


الخطأ. وعن بيان صحة كون حديث حاطب كه هو سبب نزول الآية» 


رغم وقوعي في هذا الغلط ! فما زال عجبي قائما ممن يصل به ضعفٌ 
الحجّة ووهاء الرأي إلى درجة أن يُشْكّكَ في أن قصةٌ حاطب هي سببٌ 
نزول آية الممتحنة !! 

ولست أقصد من ذكر عجبي الشماتة أو السخرية .. لا والله ! فما كان هذا 
من حلّق المسلمين وطلاب الحق , وإنما أقصد من ذكر عجبي أن أنبّه به 
على شدة ضعف هذا الرأي » وأن أعبّر بذكر استغرابي عن البُعد الشديد 
لذلك القول عن الحق . لأثير بذلك انتباه طالب الحق » وأن أستوقفه عند 
هذا الخطأ الاستيقاف الذي يستحقه . 


1۸٦ 


لوجبات كاله ؛ لآنّ حديك حاطب هذا ب إمكانٌ وقوع النصرة العملية 
مع عدم زوال الإيهان من القلب» وصدّقه النبيُ # في وقوع ذلك منه. 
وهذا الإمكان هو الذي يمنع من التكفير بمجرّد النصرة العمليّة؛ لأن من 
بت له الإسلام لا نکم عليه بزواله عنه إلا بيقين» ولا يقينَ مع ورود 
الخال والامكان: 

وبذلك تندفع شَبْهة هذا المظهر من مظاهر الغلرٌ في (الولاء 
وار 

المظهر الثاني: التطبيق الخاطئ للبراء من الكفار. 

وذلك كاستباحة دماء أو أموال الذَّمّيينَ أو المعاهدين» أو معاملتهم 
بغلظة وعَنّف من دون سبب يسع ذلك؛ إلا ادّعاء أن هذا هو مقتضى 
(الولاء والبراء). مع أن الرفق واللطف بهم هو المأمور به» بشرط أن لا يدل 
على عُلُوٌ الكافر على المسلم (كا سبق): 

ولاشك أن تلك الأعمال (من استباحة الدماء والغلظة والعنف) 
ليست من (الولاء والبراء) في شيء» بل إن (البراء) منها براء! 

وقد تقدَمَ بيان سماحة عقيدة (الولاء والبراء)» وعدم تعارضها مع 
ما أمرنا به الشارعٌ من البر والإحسان بالكفار غير المحاربين» ومن العَدّل 
مع المحاربين. 


عو 
س ع 
1 


وإنا تي غلاة هذا المظهر من أحد أمرين» يرجعان كلاهما إلى 


1۸۷ 


ضعف فقه المسألة في قلومهم» وها: 

الأول: عدم شمول النظرة إلى أدلّة الكتاب والسنةء التي مع 
وضوح عقيدة (الولاء والبراء) فيهاء فقد أمرت بآداب وأخلاق تُعَاملُ بها 
غير المسلمين. فيقتضزون عل الخانت: الأول مع إغفال أو استشكال 
الجانب الثاني. فيقودهم ذلك إلى تطبيق خطأ للبراء لا يُقِرّهم عليه دينهم؛ 
لآهم انطلقوا في تطبيقهم للبراء بغير قي أو ضابط. 

الثاني: عدم مراعاة فقه المصالح والمفاسدء بأن دَرْءَ المفسدة مقدمٌ 
على جَلْب المصلحةء وأنه تُدْهَعُ أشد المفسدتين بأخفهما. 

وفقه المصالح والمفاسد بابٌ عظيمٌ جدًا من أبواب الفقه الإسلامي» 
بل لقد قامت الشريعة كلها عليه. ولذلك فإن إدراكهء والتطبيقٌ الصحيح 
له» ليس في قدرة أكثر الناس» وإنا هو بابٌ لا يلجة إلا العلماء الربّانيون 
الفقهاء في دين الله تعالى. 

إن ضعف فقه المصالح والمفاسد في قلوب غلاة هذا المظهر يتضح 
من أنهم لم يراعوا أن المسلمين اليوم يعيشون حالة استضعافٍء وهم 
مستهدّفون من غيرهم؛ طمعاً في ثرواتهم» وخوفاً من يقظتهم وعودتهم إلى 
سابق مجدهم. ولاشك أن هذه الحالة أحكاماً وأعذاراً ليست لحالة عز 
الإسلام وأهلهء فلا يصح أن نطالب المغلوب المستضعف با نطالب به 


الْعَوْير العاف لدو 


۸۸ 


فالغفلة عن هذا الواقع الأسيف» هي سبب الغفلة عن فقه المصالح 
والمفاسد عند غلاة البراء. 

رھ کرت اکر اک وای اف لن ل 
مناقشاتٍ لصحّة المعاهدات التي بيننا وبين الكفارء ويتازعون في عَدَّ الكفار 
الذين في بلاد المسلمين مُعامّدين أصلاء فلا يرون لهم أحكام المعاهدين؛ 
لتضمّن المعاهداتٍ معهم أخطاءً شرعيّة» لا يجوز أن يقوم عليها عَهُدّ بيننا 
وبينهة :: حسب راه 

وهم غافلون عن أن لحالة الاستضعاف (كم| سبق) أحكامها 
ا لخاصةء التي تُبيح للحاكم المسلم أن يرضى بشروط لا تجوز في غير حالة 
الاضطرار. كا حصل مع النبيّ له في غزوة الأحزاب» عندما أراد مصالحة 
غطفان» على أن يذهبواء مقابل نصف ثإار المدينة يعطيها للهم". وهذا أمرٌ قد 
نص عليه الفقهاء» وليس أمراً بذعا في الفقه الإسلامي”. وهو متفقٌ مع فقه 
المصالح والمفاسدء كا سبق. 


٠١ - 4 /5( والطبراني في الكبير‎ )۱۸٠۳ أخرجه البزار (كشف الأستار رقم‎ )١( 
بإسناد حسن» وله شواهد» فانظر: التلخيص الحبير لابن حجر‎ CELÎ رقم‎ 
- ١7 5( ومرويات غزوة الخندق للدكتور إبراهيم المدخلي‎ »)١٠١ - ٠٠/9 
.)١6١ 


(0) انظر: مختصر المزني (۲۷۹)»ء وشرحه: الحاوي للماوردي (۱۸/ 51٠١‏ -517). 
١8‏ 


نعم.. لذلك التنازل شروطء وينبغي أن لا نتوسّع فيها. وقبل ذلك 
وبعده: فعلى الدولة الإسلامية أن تسعى بصدق وجهد وجهاد لرفع حالة 
الاستضعاف تلك. 

لكن إذا كنا في حالة الاستضعاف» فلها أحكامها. 

ثم لنفترض أن أولئك المعاهدين دخلوا بلادنا بشروط غير شرعيّة) 
ولا تجيزها حتى حالتنا الراهنة» فما هو ذَنْبّهم إذا تنازلنا نحن عن حقنا”؟! 
وإذا كان هم ذنب» فيجب أن نقدّر مفاسد الاعتداء عليهم وضرّرّه على 
الإسلام والمسلمين. 

أقول ذلك؛ لأنني لآ ا ا 
بل أخاطب الجميع» ومنهم غُلاة البراء أنفسهم» وما أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت. 


)١(‏ قال شمس الدين ابن قدامة في (الشرح الكبير): «ومتى وقع العقد باطلاًء فدخل 
بعض الكفار دار الإسلام مُعْتَقِداً الأمان. كان آمناً؛ لأنه دخل بناءً على العقد. 
ويرد إلى دار الحرب. ولا يقر في دار الإسلام؛ لأن الأمان لم يصح ». الشرح 
الكبير /١١(‏ ۳۸۳). 


ونقله صاحب الإنصاف» ولم يذكر فيه خلافاً بين الحنابلة. 8854/١١(‏ - 
386 ). 
1۹۰ 


هذا ما يتعلّق بعلو الإفراط» وبقي ما يتعلّق بغلوٌ التفريط: 


ولعْلَوٌ التفريط مظهران: 

الأول: مهاجمة عقيدة (الولاء والبراء)» والمطالبة بإلغائهاء بحخة 
أنها تؤصّل ثقافة الكراهية للغير» وتؤْجّج نار التطرّف والعْلَوٌ. 

وهؤلاء إن قصدوا (الولاء والبراء) الذي ورد في تلك الآيات 
وهاتيك الأحاديث النبويّة» وأجمعت عليه الأمّة» وكان من أمور الدين 
المعلومة منه بالضرورة = فلا نخوض معهم في هذه الخُرئيّة أصلاء وإن) 
ندعوهم إلى الإسلام أَوّلاً؛ فإذا هُمْ أجابونا إلى ذلك» ودخلوا في الإسلام» 
فإن قلوبهم حينها سَتَنْطَوِي على (الولاء والبراء) الشرعيّ. وليسوا في حاجة 
إلى أكثر من ذلك» لارتباط (الولاء والبراء) بأصل الإيمان» كما قدّمناه. 

وإن قصدوا (الولاء والبراء) المغلوط» الذي هو مظهرٌ من مظاهر 
علو الإفراط فيه = فليس من الإنصاف أن مُحَمّلَ هذا المعتقدٌ الصحيحُ 
جَرِيرةَ خطأ المخطئين فيه» ولا أن نقابل غلوّهم بعلو في الطرف الآخر. 

وكا قدمنا من بيان علاقة (الولاء والراء) بالفطرة البشريّة» ومن 
أنه باق ما بقي في الناس اختلاف آراءٍ ومذاهبَ وأديان؛ وعليه: فإن ما 
بن المعو من وول هدا الد باط م الي 
إلا بزوال دين الإسلام رأساًء وهو لن يزول» وعليه: فلن يزول (الولاء 


والبراء) أبداًء بلا استثناءٍ أو قيد في هذا الإطلاق. 

الثاني: مهاجمة مظاهر (الولاء والبراء) الشرعية الصحيحة. 
و محاولة تذويبهاء بإشاعة عادات الكفار وتقاليدهم بين المسلمين. 

لقد كان لعقيدة (الولاء والبراء) في نصوص الكتاب والسنة ذلك 
الح الوافرء الذي لا يكاد يغلبه وفوراً ووضوحاً إلا نصوص التوحيد! بل 
إن نصوص التوحيد نفسّها هي من نصوص (الولاء والبراء)!! وشَّرّع الله 
لنا أحكاماً كثيرةَ مبنيّة على النهي عن التشبّه بالكفار» بل على الأمر 
بمخالفتهم» وذلك أيضاً في نصوص وافرة» وصتف العلماء في جمعها 
وفقهها كتباً عديدة» قدي وحديثاً. 

وما هذه الأحكام الإهِيّة إلا لغرض ترسيخ (البراء) من الكفار في 
قلوب المسلمين» ولجعله واقعاً عمللا ومعنىّ حيا في المجتمع المسلم. 

حيث إن المعتقَدَ إذا لم يكن له واقمٌ في الحياة» فإنه لا يعدو أن يكون 
أفكاراً جوفاء» وخيالاتٍ ليس ها أيّ ثمرة. 

فتطبيق مظاهر (الولاء والبراء» الصحيحة شرع لا مناص من 
التزامه والعمل به» وإلا نكون قد شابهنا اليهود الذين يؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفرون ببعض. 

فكيف يرضى مسلمٌ لمجتمعه أن يذوب في المجتمعات الأخرى. 


وأن ينخلع من حضارته وتاريخه؟! هل هذا من صدق الانتاء لآمتنا؟! آم 


أنه دليل العمالة للأعداء؟!! 

أمْ كيف يرضى مسلمٌ أن لا يكون مسلأ؟!! ف(الولاء والبراء) هو 
عرق غذاء العقيدة» بغيره تذوي وتموت!! 

أمَا هذا الصّنف من غُلاة التفريط» فلا أعرف هم شّبِهةَ علميّةء إلا 
أنهم (إن كانوا مسلمين) قد وقعوا في أشر المزيمة النفسيّة أمام الحضارة 
الغربيّة» ودَمَسَنْهم ضغوط واقعهم الذي وضعوا أنفسهم فيه» والذي 
اجا دل ون ولا عا ول بأكلوة ول شريو نولا کم 
الايا ال اوها 

اللهم إلا إن كانوا (أو بعضهم) قد فهموا (الولاء والبراء) خطأ مِنْ 
خطأ غُلاة الإفراطء وهم بذلك - كما سبق - قد قابلوا الغلو بالغلو! 

إن مظاهر الغلو هذه جميعها في (الولاء والبراء) هو منها براء» ليس 
من العدل أن نلصقها به» ولا أن نسمح لأحدٍ بأن يلصقها به. 

أمّا :مظالبات بعض الجهات الخارجيّة بإلغائه» فهي مطالبات 
سخيفة؛ لأن (الولاء والبراء) باق بقاءَ الخلاف بين الإسلام والكفر. ولا 
أحسة المطاليات بإلغائه الا ستزيده رسو خا یل اعفن أناتذية الغلذة فيه 
غلرَّك وهذا هو المتوقّع, إن لم يكن هو الواقع أصلاً! 

وعلى هذه الجهات الخارجيّة أن تترك هي غلوّها في البراء من 
المسلمين ودينهم؛ وأن تُحسِنَ انَخاذً القرارات البعيدة النظرء وأن لا تغرّها 


اكاش الخالية والمستقبلية القريبة يل أن تنظر أيضاً إل المستقبل اليك 
فمحاربتها للمسلمينٍ ودينهم » وتدخلها في شؤونمم الخاصّة على هذا 
النحوء لن يكون صَِامَ أَمْنها کا تظن » بل سيكون باب شر عليها..لا 

وبهذا نكون قد وصلنا نهاية هذا البحث» لنختمه بعد ذلك بالنتائج 
والتوصيات. 


(١ 


(ّ 


0 


(٤ 


(° 
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الخاتمة 


أهمٌ نتائج البحث: 

ا ا وا و 
ب ولدينه» وللمسلمين . والبغض والعداوة : للطواغيت التي تعبد من 
دون الله تعالى» ولا في الكافرين من الكفر » وللمعتدين منهم. 

أن هذا المعتقد دَلّت النصوص المستفيضة القطعية عليه من القرآن 
والسنة» وأحمعت عليه الأمة. 

أو مهد ر ظط باص ریات فاا مان اتا خن 
(ولاء وبراء»» ولا يمكن أن يُوجد إسلامٌ أو مسلمون بغيره. 

أن (الولاء والبراء) ليس خاصًا بالمسلمين» بل أتباع مذهب أو 
دينِ» لابد أن يكون بينهم ولاء» وأن يكون عندهم براءٌ من خالفهم. 

أن (الولاء والبراء) فطرة رُكّبَ عليها البشر كلهم ولا بد من بقائه 
على وجه الأرضء مادام بين الناس اختلافٌ عقائد ومناهج. 

أن (الولاء والبراء) مادام من دين الإسلام فلاب أنه مُصَطَيعْ 
بساحته و رحمته ووسطيته. 


(0, 


(۸ 


(1 


(1۲ 


أن (الولاء والبراء) لا يُعارض حُرْية بقاءِ الكافر الأصلٌ على دينهء 
ولا خُرّيتَهُ في التنقل في بلاد المسلمين (سوى الحرم)» ولا سكنى بلاد 
المسلمين بصورة دائمة (سوى جزيرة العرب)» ولا يعارض ما يقرّره الدين 
من خرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم» ولا 
يعارض الوصيّةَ بهم» ولا الرفق واللطفَ في معاملتهم (بشرط أن لا يدل 
ذلك الرفق واللطفُ على عَلُوٌ الكافر على المسلم)» ولا يعارض بقاءَ حَقٌ 
ذوي القربى الكافرين» ولا يعارض العَدْلَ حتى مع المحاربين. 

أن وا ا عل ذلك لس مدا ع م لمرن 
بل غو مطلة غادل ل كا أمة د ال ل افا هن أن دة وا 
e‏ 

ا ال ور غ ل ف ا و 
يخصّه عند المسلمين وحدهم. فالغلوٌ ظاهرةٌ لا يخلو منها مجتمع بشري» على 
أي دين أو مذهب. 

أن علا (الولاء والبراء) بين جانبي إفراط وتفريط. 

أن غلاة الإفراط سبب غلوّهم في (الولاء والبراء) عدم قهمهم لمناط 
التكفير فيه» أو عدم ضبطهم للبراء بالضوابط الشرعية في تعاملهم مع غير 
ال 

أن غلاة التفريط في (الولاء والبراء) سببُ عَلَوّهم إِمّا انعدامٌ الإيمان 


(١ 


ف 


0 


(٤ 


في قلوہم» أو - بحقيقة (الولاء والبراء) الشرعيٌ الصحيح» أو 
وقوعهم تحت ضغط الهزيمة النفسيّة أمام الغرب. 


أمَا أهمٌ التوصيات» فهي: 


وجوب ترسيخ معتقد (الولاء والبراء) بين المسلمين على الوجه 
الأكمل؛ لأنه بغيره لن يبقى للمسلمين باقية» فهو سياح أمانهم من الذوبان 
في الأديان والعقائد الأخرى. 

وجوب تفقيه المسلمين بحقيقة (الولاء والبراء)» وأنه لا يُعارض آدابت 
التعامل بالرفق واللطف (المنضبطين بالضابط الشرعي) مع غير المسلمين. 

ضرورة التأكيد على عدم تعارض (الولاء والبراء) مع سماحة الإسلام 
ورحمته ووسطيّته. ونَشْرٌ ذلك في وسائل الإعلام المختلفة. 

حتميّة مواجهة الغرب بحقيقة (الولاء والبراء) الشرعيٌ» فليس فيه ما 
يخجل منه المسلمون» ومجابهتهم بأننا لو لم يكن من عدالة هذا المعتقد عندنا 
إلا أنهم هم يُواجهوننا بولائهم لبعضهم وبراءتهم منًا = لكفى بذلك عدلاً 
وإنصافاً. وبيان أن هذا المعتقد عندنا لا يعني ظلم غير المسلم ولا الاعتداء 


والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 


وكتب: 


اشرب جَافرْينْبَا رض اوي 


۹۸ 


الملحق الأول 


بیان مراد ابن ج بالإجماع الذي حكاه حول الموالاة 


ذكرت في الكتاب أن ابن حزم حكى الإجماع الذي لا يختلف فيه اثنان 
من المسلمين بأن الذي يوالي الكفار كافر » ثم علقت على ذلك في الحاشية 
بقولي : « نعم .. لا نشك أن من تولأهم الولاية المطلقة الكاملة» وهي 
الولاية على الدين» أنه كافر. 

فيجب أن يبه أن ابن حزم هنا لا ينقل الإجماع على أن كل موالاة 

كفرء وإنما ينقل الإجماع على أن المرتدَ بالموالاة من جملة الكفار ول يبن لنا 
ھا کی یکوت ارال مر : 

ثم أحلت لبيان ذلك إلى هذا الملحق » والذي أريد فيه أن أثبت بأن ابن 
حزم لم يكن ينقل الإجماع على أن مطلق الإعانة كفر » وأن نقل الغلاة 
لإجماعه على هذا المعنى من سوء الفهم وقلة العلم » أو من نقص الأمانة. 

وأبدأ بالتذكير بعبارته محل البيان » ألا وهي قول ابن حزم : ١‏ وَصَحَّ 


سے 


آن قول الله تَعَالَ +( ومن بوم نکم ند متهم إن هو عَلَ ظَاهِره باه افر 


من جملة الْكُمَار فط - وها عن لا مكلف فيه اتان مالين . 
والذي يبيّن الفهم الصحيح من السقيم هذه العبارة أمران : 
الأمر الآول (وهو سياق الكلام) : ذلك أن ابن حزم كان يتحدث هنا 
عمن ارتكب ما يستوجب إقامة حد من حدود الله عليه » ثم ارد » وهرب 
إلى الكفار . فرأى ابن حزم أن ردّته لا تسقط عنه تلك الحدود » بخلاف 
الكافر الأصلي إذا أسلم وكان قبل إسلامه قد ارتكب بعض الجرائم » فإنه 
لا يؤاخذ بها . ثم حكى عن غيره خلافا في المرتد » حيث ألحقه هذا 
المخالف بالكفار الأصليين في إسقاط الحد عنه إذا عاد للإسلام . 
ثم إن ابن حزم : أورد ما يمكن أنه يكون دليلا للمخالف » وهو قوله 
تعالی ‏ ومن بوم نکم ِنَم مِم )#. على معنى أن الخصم قد يقول : إن الله 
قد جعل المرتد بالموالاة من الكفار » فأوجب ذلك أن يكون حكم المرتد 
لبح ا اع د 
الله تال +( ومن توم نکم ند متهم 4 فلا حجة 
في هذا أضل ؛ لاله لَيْسَ فِيهًا إِسْقَاطٌ الْحُدُودٍ على مَنْ أب إِلَيْهِمْ 00 
رو وس 


.)178/11( المحلى لابن حزم‎ )١( 
">". 


لتا هم : هذا اض وَبُرْهَانْ ذَلِكَ: إِجْمَاعَكُمْ مَعَنَا على : 
اَن OE‏ يقو عَلَ روء بخلاف ارك الْكِتَاي الذي د 


وي ار 


00 
5 دا أَدَى اريه صَاغِرًا وَتَدَمّمَ. 

او ور 0اچ لە ° 

وَأنه لا يقبل من المرتد جزية أصلا عندكم . 

وی و و قد 

وَأنه لا تنكح المرتدة بخلاف المشركة الكتابية 


وه رو 


SS 

lT‏ ا 

َد أَفْرَرْتُمْ ببُطْلَانٍ قياس كم الماد » فَأَبِطَاَتُمْ أ م تر 
الگافر في َيْءِ مِنْ هَذِهِ الْوْجُووِء وَيَلْرَمْكُمْ اَن لا تَقِيسُوهُ عَلَْهِمْ في سه 
ادود فَهُوَ خوط لقِيَاِسِكُمْ. 

ولاح امه في هَذْهِ المسأَلَةِ - لا النّصّ من الْقَرْآنِ وَالسِّنَة انعا وَل 
ا ڪڪ ليده لير 


2 


4 
0 أن 


2 و ل 2 ل اك رز اق الت لون اق و ا ا جه 

ظاهره بأنه كَافْرٌ م من حلة الكفار قط - وَهَذَا حَقَ لا يحْتَلِف فيه اثتَانِ مِنْ 
4 ت 

المسلمين . 


o‏ هو هه و ا ر دق 


فَإِنْ ن اذَعَوا أن ارد لا قبل مِنْهُ جِْيَة ولا وگل َبِيحَتْهُ ولا يُسْررَ 
إحماعا: SS‏ 


همع ده 5 


السلف: أخذ الحزية م: مِنْهُمْ » وَعَنْ ب اا يته إِنْ ارْتَدَ | 
وعن بَعضٍ 


دين صابئ. 

ب ا ل ان رده إا حَمَت برض ي الوب 
شيك وال توا تلو وار الباخافية أو عقو و0 

فالمسألة التي يحكي ابن حزم الإجماع عليها هي ما قاله هو نفسه » لا ما 
يُقوّله إيّاه الآخرون » وهو نفسّه قد قال : « أن المرْتدّ مِنْ اكمار وَمَذَا لا 
شك فيه عِنْدَ مُسْلِم) .. « أن ارتَدَ من الْكُمار» .. ١‏ أن رَد مِنْ الْكُمَارِ) . 

فإن قيل : وما الجديد في كون المرتذ من الكفار ؟ وهل في ذلك شك ؟! 
وهل يحتاج ذلك إلى نقل الإجماع عليه ؟!! أعود وأقول : يبدو أن المستشكل 
ما فهم سياق كلام ابن حزم بعد » رغم ذكري له كاملا ! 

فأعود لتوضيحه : لما كان خصم ابن حزم يريد الاستدلال على إلحاق 
المرتد بالكافر الأصلي في إسقاط الحدود عنه بإسلامه » ولما احتج الخصم 
بقوله تعالى # ومن یتوم يكم ند مِم /4. أراد بن حزم أن يُبطل استد لال هم 
بالآية » فقال لهم : ليس في الآية أن المرتد بالموالاة لا تقام عليه الحدود إذا 
أسلم » وإن) فيها أنه كافر فقط » وهذا ليس محل اختلاف » ولا يناقشهم ابن 
حزم في هذا الأمر المتفق عليه . 


ولذلك فإني لأعجب ممن اقتصر على قول ابن حزم وَصَحَّ أن 


a 
سس‎ 9 
58 أن‎ 


قول 


.)١۳۸-۱۴۳۷ /۱۱ «المحلى‎ )١( 


لله تحال +( ومن َم یکم إن منم 4اا هو على ظَاهِرِِبِأَنَّهُ افر مِنْ حمل 
الكنان اط د وها ل ف فاا ا ا 0ن 
يستوقفه السياق » بل دون أن تستوقفه كلمة واردة في العبارة التي يحتج بها 
على فهمه السقيم منها » وهي كلمة (فقط) » فهذه الكلمة كانت توجب 
عليه أن يعود إلى السياق » لكي يعلم على ماذا ذكر ابن حزم الإجماع . فإن 
كلمة (فقط) لن تكون ذات معنى ؛ إلا إذا عرفت أن ابن حزم يريد أن 
يقول: دلالة الآية تقتصر على أن الموالاة كفر فقط » ولا علاقة ها بإسقاط 
الحدود عن المرتد . 

وقد كرّر ابن حزم هذا المعنى في موطنٍ آخر » في مسألة مال المرتد هل 
يورث من ورثته فيا لو كان مسلا ؟ فردٌ ذلك » وقال فيا قال : « بل قد 
حص الله تَعَالَ عَلَ أن ارد مِنْ جل الْكْمَارِ بقَوْلِهِ تحال +[ ومس بوم يك 
لَه متهم 24 . المحلى (17/17) . فهو هنا أيضًا يقول : إن المرتدٌ من 
جملة الكفار ؛ لأنه في سياق إثبات أنه داخل في عموم قوله يك : «لَا يرث 
الْسْلِمْ الْكَافِرَ » وَلَا الْكَافِرٌالْملِمَ». فلا يقال في هذا السياق (كما في السياق 
السابق) : وما الجديد في كون المرتد من الكفار ؟ وهل في ذلك شك ؟! 
وهل يحتاج ذلك إلى نقل الإجماع عليه ؟!! لأن المسألة ليست مسألة جديد 
وقديم » وإنما هي مسألةٌ استدلالٍ بكفر المرتد على صحة إلحاقه بأحكام 
الكفار كلها أو بعضها . 


وليعلم القارئ عدم قيام عبارة ابن حزم على إثبات الدلالة التي 
يريدها الغلاة (من الكفر بمطلق الموالاة » وبمطلق الإعانة الظاهرة ) : 
أنني مع قولي بأن الإعانة الظاهرة لا تكون كفرا ؛ إلا مع موالاة القلب 
بالرضا عن الدين » فإني سأقول عبارة ابن حزم نفسها » ولن تكون 
معارقنة لقول قان يشا اقول : وض أن قزل اله تاق چ و يولم ود 
ند مم :ا هُوَ على ظَاهِرِه باه افر من جل الْكُمار مقط - وَهَذَا عق 
ا لف فيه الْنَانِ مِنْ المسْلِِينَ . ولن يكون هناك أدنى تناقض بين قولي 
هذين القولين ؛ لآن معنى عبارتي حينئذ سيكون هو : زل ال ال 
اوسن يتوم تكم وه منم 4 إت هْوَ على َاهره بان الموالي الموالاة على 
الدين كَافِرٌ مِنْ جملَةِ الْكُفَارٍ مَقَطْ - وَهَدَا حَقّ لا ملف فيه انْنَانِ مِنْ 
الي 


الأمر الثاني : أن الغلاة يحتجون بعبارة ابن حزم على أن الإجماع منعقد 


ا 


على الكفر بالإعانة الظاهرة مطلقا . ومع عدم وجود ما يدل على هذا البيان 
في كلام ابن حزم أصلا » ولا اقتربت عبارته من الدلالة عليه = فما رأءهم أن 
ابن حزم قد صرح بخلاف قوهم أيضا ؟! كيف سيكون موقفهم وابن حزم 
لا ينقل الإجماع على ما نقلوا هم عليه الإجماع » حتى بفهمهم هم لكلامه ‏ 
انع ELSE‏ نكت أن "دس E UES a Sa‏ 
ي بي يف إدا بي بن حزم لا ي ر 


الإجماع الذي لا يختلف فيه مسلان على كفر مطلق إعانة الكفار على 


€ 


المسلمين؛ لأنه هو نفسه لا يُكفرٌ ذا الإطلاق ؟! 
فقد تكلم ابن حزم في موطن آخر من (المحلَّ) عن هذه المسألة » 


زنةاغا تفتزاة النتالة م عنيف قال E I‏ 


الت ماقا لله ل رَبك أم ؟ وَمَنْ اضتشة بأل ازب 
عَلَ اهل الإشلام - وَإِنْ 1 يقارق دَارَ الإشلام - أمُرتد هُوَ بدَلِكَ أَمْ 
(«f‏ 


ثم أورد بعد هذا العنوان روايات عدة لحديث جرير بن عبد الله البجلي 


ا 


ظ4 عن النبي ب أنه قال : «إدا أب الْعبد 1 قبل لَه صَلَاةٌ وَإنْ مَاتَ مَاتَ 


آ E‏ ا 


كَافِراه قال الراوي : ابی غْلَامُ ریر» فَأَحَدَهُ فَصَرَبَ عِنقَة . 


رو 


ثم أورد لفظًا آخر للحديث : «إذَا أب الْعبْد إل المر ك فَقَدُ حل دم . 


وأورد رواية أخرى موقوفة » وبيّن عدم صلاحيتها للاحتجاج . 

ثم أورد حديث قَيْسِ : ل 

لر 7 06م 2 : 

ضيه قال ١بَعَتَ‏ رَسُولُ الله 5 سَرِيةَ إل حَنْعَمَ فَاعْتَصَمْ اس مِنْهُمْ 
م و e‏ ضاء 3 0 2 ت اا ا كوه الى قله و 

بِالسّجُودٍ قأَْرَعَ فِيهمْ القت قبع ذلك النبي 5 فأمَرَ هم ضف العَقَلء 


-ه 


وقال: ا ري من كل نيم هيم اهر لرن قَالُوا: يا رَسُو ل الله 


.)١؟١/١١( المحلى‎ )١( 


2 وه 


ثم أشار إلى لفظ الحديث القائل (إذَا ابق الْعَبْدُ 1 تُقبَلُ لَه صلا 


u 


اكات ايه : «فيه : إن الْعَبْدَ امت کون گافرًاء قَظَاهِرُهُ في 

اموك ! أن ار لا يُوصَفُ بإبَاقٍ - في المُحَهُودِ لکن ر 1 
عَنْ السَّحبِيَّ في هدا الي بيان أنه في الخرٌ وَامُمْلُوك وََيَان الباق الذي يَكْفْرٌ 
به وَهُوَ إباقة إل أَرْضٍ الشَّرْكِ) » ويقصد برا وية أبى ي إسحاق لفظ : (إِذَا أب 
إل الكَّوْك ققد حل دمه . ثم بِيّنَ وجه تناول هذا اللفظ الحديث 


الخد إل 
للحُرٌ والعبد الرقيق بقوله : « والعبد وَاقِحٌ عَلَ كَل أَحَدِء لان كل أَحَدِ عَبْدُ 


3-3 


ثم استدل لصحة إطلاق لفظ العبد على الحر بحديث النبي ي : «قَالَ 
ا 


عَالَ: قَسَمْتَ الصلاة بيني وبين عَبْدِي نِضْمَيْنِء وَلِعَبدِي ما أل فَإِذًا 


و 


: الْحَمْد لله رب الْعَاجَينَ» قال الله: مدني عَبْدِي) . 


Ca 


ر2 


فَقَوْلَهُ تَحَالَ (إذَا ال الْعَبْدُ) عَنِيَ به الحُرَّ وَالمملُوكَ ( ك ( بلا شك 


1 
i. 
> 
$Ê v 
کک‎ 
1 
1 
: 
جح‎ 
3 
نر‎ 
٤ 


ال ل 


ثم قال (رحه الله) : « وقد عَلِمْما أن ن مَنْ َرَج عَنْ دار السام إلى دَارٍ 
الحَؤْبٍ فَقَدْ أب عَنْ الله تَعَالَ وَعَنْ ن¿ مام المسلوِينَ وَحَمَاعَتِهِمْ كنا 
حديئة کا : ١أنَهْيرِيءٌ‏ ِن گل مُسْلِم يم قيم بر" بن اهر لمُمْرِكِينَ) » وهو (عَلَيْه 


۲۰ 


إلا مِنْ کافرء قَالَ الله تَعَالَ +[ َالْمْومِنَ اموت بشم 


قَصَحَّ دا ان مَنْ خی بدَار الْكُفْر وارب تارا ابا ن يليه مِنْ 
ا1 لوين ههو بهذا الْفِعْلٍ مرد لَه له کا E‏ مِنْ وُجُوب القتل 


ت 


0 


علق مت قدو علف وَمن إبَاحَة ماله وَانْفِسَاخَ نکاحه» وَغَبْرِ ذَلِكَ لان 


ااه م عليه 07 سلجي 2 ير فَهَذَا u‏ عله 1 


ريه دود € هه كاي > هاس 3 3 Er‏ ني ا 
وَفَد در نا أن الرهوي عمد ا بن شهات: كان عاوعا عل انه 


د 


إن مات هسام ب عَبَدِ الك سق برض الرُومء أن الْوَليدَ بْنَيَِيدَكَانَ ندر 


O ۰ 


دَمَهُ إن قَدَرَ عليه وهو کا د الوَالٍ بَعْدَ شام . فَمَنْ کان هَكَذَا : فهر 
رامن و 
معدور. 


وَكَذَّلِكَ: مَنْ سكن برض ايند وَالسئْدِه وَالصَيِنِء وَالمَرْكِ وَالسُودَانٍ 
وَالرُوم مِنْ المي فن كَانَ لا يقد ر ئ عل اروج مِنْ هَُالِك لتقل ظَهْرِ 
E‏ 


قإن کان هْنَاكَ عا رتا لِلْمُسْلِيِينَ مُعِيئًا للكُمَارٍ بِخِدْمَة أو كَابة: فَهُوَ 


ا ا ات ل املس ےا ا 

وَإِنَ کان إنّ) يقيم هتالِك لِدٺيا يُصِيبَهَاء وهو كَالدْمَّيٌ هم وهو قَادِرٌ 

ر کے د رەو 2 o‏ ر مو َو 
عَلَ اللّحَاقِ ب بِجَمْهَرَةِ المسَليِينَ وَأَرْضِهِمْء قا يَبْعْدُ عَنْ الْكُفْرِ وَمَا َرَى لَه 
]اك تسا لاله ا 


ولس كَذَلِكَ: مَنْ سَكَنَ في طَاعَةٍ أَهْلٍ الْكُفْرِ مِنْ الْغَِيَةِ وَمَنْ جَرَى 


جَرَاهُمْ أن اف مص وَالْقَرَوَانَء وَغَيْرَهمَا َالْإِسْلامُ م هو الظاهرء 


وو سه 


وَوَلَاجُمْ عَلَ ل ذلك لا اهرون بالْبرَاءَةِ مِنْ الإشلام» بل إل الإشلام 
حَقِيقَة أَمْرِهِمْ كُمَارًا. 

راما مَنْ سكن في اض الْقَرَامِطَة تارا فَكَافرٌ باد شك 
بالكفر ورك الإسلام - وَنَعُودُ بالله مِنْ دَلِكَ. 

وما مَنْ سك في بَكدِ تَظْهَرٌ فيه بَحْضُ الْأَهْوَاءِ الح رجة إل احفر فَهُوَ 
لَيْسَ بِكَافِرٍ لِأَنَّ اسم الإسلام هو اهر مَُالِكَ على كَل حَالِء مِنْ 
التَوْحِيد وَالْإِقْرَارٍ برسالة حمر 5 وَالْرَاءةِ من كل دِينٍ عَبْرِ الإشلام 
وإ قَامَةٍ الصلاةء ضام رَمَضَانَ وَسَائِرِ الشَّرَائع الي هي الْإسْلَامُ وَالْإِيَانَ 
- و الحم له رب ا 


يَنْتَمُونَ» وَإِنْ كَانُوا في 


2 


3 ا 9 


و 2 ا ر و 3 
استعمّل - عليه السَّلَا 0 م 


go 3 


ا 


۲۰۸ 


فيه - لإمَارَةٍ عَلَيْهُمْ أو لِتجَارَة - بَيْنَهُمْ: ك 
حَسَنٌ وَدَارُهُمْ دَارٌ إشلام لا دار شرك لان الدَّارَ إن © تنسب لِلْعَالِبِ 


ولو أنَّ كَافِر ا عا هِرًا غَلَبَ عَلَ دار مِنْ دور السام وَأَقَرَ الل 


عَلَ حَالِم | لاله شر ادك هه المقرة ينوي مها ومو مين ولي 
غَيْرِ الإسلام لَكَمَرَ بالبقاءِ م ا ا 


وما مَنْ نة ا ية مِنْ اَهَل الثعْر م من المسلِيِينَ فَاسْتَعَانَ بالمش ركِينَ 


ألرييين» اط ا عل على قتل مَن م حالفَة م فن السلين: 1 غ ا 
أَمْوَاهِمْ ا 


2 0 ر ا ا ا چاو > ع #82 88 انيز جه 
غاية الفسوق» وَلا يكون بذلك كافرًا؛ لانه 1 يات سينا أوجَبَ به 
ا 


- وَإِنْ کان حَكْمْ الْكُمَارِ جَارِيً عَلَيْهِ : فهو بذَلِكَ افر عل مَا ذَكَرْنا. 
- قان كَانَا مُتَسَاوِيئْنِ لا ري حُكْمْ أَحَدِهمًا على الآخر : قا تراه 


را الكَافِرٌ الَذِي برئ مِنْهُ رَسُولُ الله 8 هو لِم بن أَظْهُرٍ 


\ 


المشر كين - وبالله تعال الر ف0 

هذا نص كلام ابن حزم (يكاد يكون) كاملا . 

فابن حزم هنا يصرّح بأن حكم المسلم إذا أعان الكفار على المسلمين 
يختلف » وليس كل من أعان الكفار على المسلمين كافرًا . 

ألا ترى تفصيله الواضح الذي ختم به كلامه : 


كد من لته | ويه مِنْ أهْل لر ِن | ييه 


الحربينَ وَأَطْلَقَ ايديم على تل مَنْ حَالَقَهُ مِنْ المسلِوِينَ» أو عَلى أذ 
وام أو سَيْيهِمْ 
- فَإِنْ گات يده هي الْعَالبة » وَكَانَ الْكُمَارُ لَه كأتباع : فَهُوَ مَالِكفُ في 


- وَإِنْ کان حَكُم الْكُفَارٍ > يا عليه : فهو بلك كَافْرٌ على مَا ذَكَرْنًا. 
- قان كَانَا مُتَسَاوِيَئْنِ لا يخْري حُكْمْ أَحَدهمًا على الآخر : فا تراه 


.)١؟ال-١؟6/١؟(ىلحملا‎ )١( 
(؟) وهذه العبارة التفصيلية (التي عليها هذه التعليقة) لابن حزم مما قَصُرَ عنها نقل‎ 
الدكتور عبد العزيز الحميدي في محاولته الرد على كتابي » حيث أورد قِطعًا مفرقة‎ 
من كلام ابن حزم ؛ إلا هذه العبارة » فقد تجاوزها نقلّه » وهي عبارة واردة عند‎ 


1۰ 


وعلى هذا لا يصح أن ننسب إلى ابن حزم نقل الإجماع على كفر مطلق 
الموالاة» كا يريد الغلاة . 

بل إن ابن حزم في هذا النص كأنه قد جعل مناط الكفر بالإعانة 
الظاهرة اجتماعٌ أمرين : هما : الإعانة الظاهرة » وأن يكون حكم الكفار 
جاريًا عليه مغلوبا فيهم والكلمة لهم عليه . 

بل لقد جاءت الإعانة وكأنها تحصيل حاصل عند ابن حزم » أو حكاية 
واقع فقط » فشرط التكفير الأهم عند ابن حزم هو مساكنة المشركين في بلد 
لهم عليه الغلبة » کا هو واضح : 

- في قوله : « وَلَوْ اَن كَافرا ا خلج ل ارون ثور الإشلام» 

وَأكَرَ مسلون با عَلَ حَاِمْ yT‏ 

صَبْطهاء وهو مُعْلِنٌ بِدِينٍ غَيْرٍ ار م = لَكَمَرَ الْبَقَاِ مَعَهُ : گل 


ل 3 00000 
فا بعد عن الكفر» وَمَا تَرَى له عذ را ا 


ابن حزم في الموطن نفسه ! 

فلاذا لم ينقلها ؟! أدع الحكم للقارئ . 

فانظر كتابه : تقرير القرآن العظيم لحكم موالاة الكافرين (55-150) . 
1 


- بل إنه صرّح بآن السكنى عند كفار لهم الغلبة وحدها كفرٌ » عندما 
قال : « وََمّا مَنْ سَكَنَ في أَرْض الْقَرَامِطَةِ َارًا فَكَافْرٌ با شك» 
لکد َم منوت بالكفر ورك الإسلام - ولغود بالله مِنْ ذَّلِكَ). فلم 
يكفر في هذا النص إلا بالسّكنى وحدها . 

- بل جاء التصريح بأن جرد مساكنة المشركين في بلدهم كفرٌ في فاتحة 
كلامه » عندما قال : « وَقَدْ عَلِمْنا أن مَنْ َرَج عَنْ دار الْإسْام إل 


على 


دار الحَرْبٍ فَقَد أَبَقَ عَنْ الله تََالَ» وَعَنْ مام المسلِِينَ وَجمَاعَتِهِمْ؛ 
ويي ڌا حَدِيته وَل : «أنَّهُبرِيءٌ من كَل مُسْلِم بُقِيمُ بين أظُْرٍ 
الکن وَهُوَ - عَلَيْه السَّلَامُ - ا يرأ َا مِنْ كَافِِ قَالَ الله تَعَالَ 
+ وَالْمؤْمونَ وَالْمْؤمِكت بعصم وبآ بض 4 . 

- بل استدلال ابن حزم على التكفير كله قائم على التكفير بمساكنة 
المشركين » دون أن يكون في استدلاله ما له علاقة بالإعانة 
الظاهرة؛ لأنه إن) يعتمد في الحكم بالتكفير في هذا الفصل على 


1١ 


الحديث الأول : دا أب الْعَبد 1 تَقَبَل لَهُ صَلَاة وَإِنْ مَاتَ مَاتَ 
كَافرَااء مع بقية ألفاظه (ى] سبق) . 

والثاني : أَنَابَرِيءٌ من کل مُسْلِم يُقِيمُ بن طهر ارين . 
واعتماده على هذين الحديثين وحدهما واكتفاؤه في الاستدلال بها : 


يبيّن أنه إنا يقرر حكم المساكنة أصالة » وأنه إن) يُكفر بالمساكنة 
وحدها » والتي اشترط للتكفير بها : غلبة الكفار على البلد » 
وعدم اضطرار المسلم لمساكنتهم (كما في حالتي : الإكراه » والعجز 
عن الهجرة). 
ولعدم اعتماد ابن حزم في التكفير على الإعانة الظاهرة : نفى الكفر 
عمن استعان بالكفار على المسلمين في حال كون يده هي الغالبة على 
الكفار» بل نفى الكفر أيضًا في حالة تساويه) . 
فابن حزم هنا لا يقرّرٌ كُفْرَ من أعان الكفار إعانة ظاهرةً على المسلمين» 
ا ري اي 
3 مَنْ حملن الَويةُ مِنْ أَهْل الثَفْرِ مِنْ 
المسلِوِينَ فَاسْتَعَانَ بالمش ركِينَ ال حربِيّنَ» وَأَطْلَقَ أ ايديم على قَثْلٍ مَنْ حَالَمَه 
مِنّ المسلمين» أو على أَخذ أَمْوَاهِمْ او ...إل أن قال :) ون كَانَ 
2 عل ا كاف - هونا وال 
هذا الكلام دائرًا حول بيان حكم المساكنة » ولذلك خصّ كلامه ب(الثغر) 
دون غيره من بلاد المسلمين » و(الثغر) هو الموضع الذي يكون على آخر 
حدود أرض المسلمين ما يلي بلاد الكفار مباشرة » ثم اشترط للتكفير مع 
ذلك جريانَ حكم الكفار عليه » ليتضح أنه إنا يتحدث عمن ساكنهم أو 
كان في حكم المُساكن لمم » كمن كان في الثغر » ومكنهم من دخوله › 


مساكنة » حتى عندما قال : 


فصاروا معه » لكنهم صاروا غالبين على أمره . فهو بوجوده في الثغر » ومع 
إطلاقه أَيْدِي الكفار عَلَ قَدْلِ مَنْ َالَمَةُ مِنْ المسلِهِينَ = لن يحصل ذلك إلا 
بدخوهم للثغرء ليكون بذلك مساكنا لهم فيه . 

ومن قرأ كلام ابن حزم » وانتبة إلى عدم استدلاله إلا بأدلة تتحدث 
عن حكم المساكنة » يعلم أن موضوع المساكنة هي أساس تَظَره ومنطلق 
تقريره في الحكم » ولم يأت عنده ذكرٌ الإعانة الظاهرة إلا في سياق تفصيل 
صور المساكنين وحالاتهم . 

ونخلص من ذلك بأمرين : 

الأول : أن ابن حزم في هذا الموطن لم يكن يقرر التكفير بالإعانة 
الظاهرة أصلا ‏ فلا ححجّة في كلامه على تفسير مراده عندما نقل الإجماع على 
کر اة الان 

وثانيا : أنه على افتراض أنه تناول حكم الإعانة الظاهرة استقلالا » بلا 
تلبّسِ بمساكنة (التي هي مناط التكفير عنده) .. على افتراض ذلك : فهو لا 
يطلق القول في الإعانة الظاهرة نما كلها كفر » بل له فيها تفصيل واضح › 
كما سبق من كلامه القطعي الدلالة في التفصيل وعدم الإطلاق . 

وبعد هذا الذي خلصنا به : نذكر بدعوى من ادّعى أن ابن حزم يقرر 
إطلاق القول بتكفير من أعان الكفار إعانة ظاهرة » حيث بِيّنّا أنها دعوى 
باطلة » لا تستند إلى فهم ولا علم !! 


ويكفينا أن نقول لصاحب هذا الادعاء : أنّى ينقل ابن حزم الإجماع 
اليقيني على ما يخالفه هو نفسه خالفة يقينية » بتفصيله في حكم الإعانة 
وعدم إطلاقه بخلاف إطلاقك7" ؟! فضلا عن الانتباه إلى أن ابن حزم في 
كلامه هذا : هل كان قد تحدث عن حكم الإعانة الظاهرة استقلالا (دون 
مساكنة) » أو لم يتتحدث عن ذلك أصلا » کا سبق شرحه . 

وأما ثانيا : فابن حزم في هذا النقل الذي يكفر فيه ببعض صور الإعانة 
الظاهرة لا يذعي الإجماعَ على حكمه هذا » وإنما يستدل عليه با فهمه من 
السنة » وبحديثين منها (ى) سبق) . وکا هو صريح كلامه . فقد قال في 
e‏ « 5 عرس 8 ام لس و ا عو ر و 0 ووه کی و 
فاتحة بيان حكمه : « وين هَذَّا حَرِيئه 4 : انه بريءُ من کل مُسْلِم يُقِيمُ 
َْنَّ أَظْهُرِ المْركِينَ . وَهُوَ - عَلَيّْهِ السَّلَامُ - لَا يرا إلا مِنْ كافر). وختم 
كلامه بقوله : « وا گار الذي برئ مِنْهُ رول الله 5 هو اليم بين 
أطي اله كن 

ولو كان هناك إِجماعٌ مُتِيقنٌ لا يختلف فيه مسلمان (كما في كلامه الآخر 


)١(‏ وهنا قد نستطيع أن نزيل استغرابنا من عدم نقل المعترض (د/ عبد العزيز 
الحميدي) لكلام ابن حزم الذي يُفَصّل فيه حكم الإعانة » مع كونه في الموطن 
نفسه الذي نقل منه » متصلا ببقية كلامه ! 


ن نا 


محل البيان) » لما صح إغفالّه » ولا صح الاكتفاءٌ بالاحتجاج بخبرين من 
عبان ا ا م تح زجاع ف ق ا كن بطل اح 
المسلمين. ولئن كان خبر الآحاد عند ابن حزم يفيد العلم » فهو يعلم أن 
غيره لا يقر له بذلك من إفادته وينازعه فيها » بخلاف الإجماع اليقيني المتفق 
على حجيته اليقينية . 

كا أن عبارة ابن حزم صريحةٌ بأنه يجتهد في فهم الحديث » ويفرّع 
عر جا موده اله كد م 
ألا ترى قولّه في آخر تفصيله : «فَإِنْ كَانَا مُتَسَاوِينِ كا يخْرِي حُكُْمْ رهما 
على الْآخَرِ : ها تراه بدَلِكَ كَافِرًا ( و لله عَم )» . فقوله : « قا تراه ذلك 
كَافِرًاا » صريحة على الاجتهاد » لا يمكن أن تقال عن ما استقرٌ عليه إجماعٌ 
0 

وأصرح من هذه العبارة في الدلالة على الظن الذي لا يصح الميل إليه 
مع وجود إجماع متيفّن › على افتراض وجوده : هو قوله : (وَإِنْ كان إت 
يم مُتَالِكَ لدا ُصِيبهاء وَهْوَ كَالدَّمَيّ كي وَهْرَ قَادِرٌ على اللّحَاقٍ 
ِجَمْهَرَةِ امسلِمِينَ وَأَرْضِهِمْء قا يَبْعْدُ عَنْ الْكُفِْ وَمَاتَرَى لَهُ عُذْوًا - وَتَسْأَلُ 
لله الْعَافِيَة . فهذا نص قاطع على أنه لا يدعي الإجماع على كُفْر الموالي وَفْقَّ 
تفصيله هذاء ألا ترى قوله : ١‏ فا يَبْعْدَ عَنْ الْكُفْرِِ وَمَا ئَرَى ا" 


وبذلك تَخْلْصٌ بثلاثة أمور تكفينا عن بعض الأمور الأخرى المذكورة 


آنا » وهي : 

الأول : أن ابن حزم لا يُكفر بمطلق الإعانة الظاهرة . 

الثاني : أنه لم يحكِ الإجماع على كفر مطلق المعين إعانة ظاهرة للكفار 
على المسلمين » وليس كما يزعم الغلاة . 

الثالث : أنه لا يذعي الإجماع على تفصيله في حكم الإعانة الظاهرة › 
بل الذي له فيه نا هو تفصيلٌ اجتهادی منه . 

فإذا انتهينا من ذلك » فلا شك أن القارئ الكريم » سيعلم أن تفصيل 
ابن حزم الاجتهادي هذا شو فضا خحطاً أيضًا > وهو خالف الآدلة 
الصريحة » كحديث حاطب وسهل بن بيضاء (رضي الله عنهما) » ويخالف 
تقريرات فقهاء المسلمين من الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم في عدة 
مسائل من مسائل الإعانة الظاهرة : كحكم الجاسوس » وحكم من يقاتل 
في صف الكفار من المسلمين» وغير ذلك مما سبق بيانه في هذا الكتاب . 

وأما الحديثان اللذان يستشهد با ابن حزم على التكفير » فا أبعدهما 
عن الدلالة عليه : 

أما الحديث الأول : وهو حديث (إذَا أب الْعبْدُ 1 قبل لَه صَلَاقٌ وَإِنْ 
مات مَاتَ كَافِرَاا مع لفظه الآخر : (إذَا أب الْعبْدُ إل الدَّرْكِ فَمَدْ حل 
دَمّةُ: فقد جمد ابن حزم في فهمه أا جمود ! واعَتَّسَفَ الاستدلال به أي 


اعتسافٍ » عندما جعله متناولا الأرقاء والأحرار » بحجة أن الجميع عبيدٌ 


لله تعالى ! 
تاديف قلعن ال بلا شك » وأول ألفاظه في صحيح مسلم 
کا 3 or‏ م م هج ا ی عو ر رو 
هو رواية عن مَنصور بن عبد الرحمن» عن الشعبي» عن جرير » أنه سَمِعَهُ 
يَقُولُ: اا عَيْدِ ابق مِنْ مَوَالِيهِ : فَقَدْ كَمَرَه حى يرع إِلَيْهمْ . قَالَ 
مص :القن و الله روي عن التي 4 » ولتي أَكْرَهُ ان يُرْوَى عي هَاهْنا 
ارو 
8 00 عا 15 
وهذا لفظ صريحٌ بأنه في العبد المملوك » وليس في العبد المخلوق من 
عبيد الله تعالى مطلقا !! 


وليس هذا هو أهم ما في خطأ ابن حزم » ولا هو موطن الجمود في 


)01 صحيح مسلم (رقم18) . 
ومعنى كلام منصور بن عبد الرحمن في آخر روايته هو ما ذكره القاضي عياض › 
حيث قال : « وقول منصور : أكره أن يروى عنى هذا بالبصرة؛ لما كان فشا ہا 
من الاعتزال والقول بإنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين وسلب اسم الإيهان عن 
المذنبين والقول بتخليدهم فى النار» . إكال المعلم (۳۲۸/۱) . يعني أنه خاف 
من التصريح برفع الحديث » فيجعله المكقرون بالمعاصي والمخلّدون بها في النار 
حجة لهم على هذا الباطل . 
فرحم الله منصورا ! لم ينفع تنبيهه هذا ابنَ حزم » فكفر بحديثه هذا العبيد 
الأرقاءَ » وزاد من عنده قَضّلةَ » فكفْرٌ به الأحرارٌ أيضًا !! 


۲۹1۸ 


فهمه للحديث » وإنما هو في جسارته على حمل الكفر في الحديث على الكفر 
المخرج من الملة » مع أنه واضحٌ غاية الوضوح أنه إباق العبد مطلقا (إلى 
الكفار أو إلى المسلمين) لا علاقة له بالكفر المخرج من الملة » وأنه إنا هو 
معصية من المعاصي فقط . 
وهذا هو ما أراده الإمام مسلم من إخراجه هذا الحديث في كتاب 
الإيهان » حيث أوره في سياق ذكر أحاديث الوعيد التي ضل بها الخوارج » 
فذكر قبل هذا الحديث : 
- حديث «لا تَرْعَبُوا عَنْآبَاِكُمْ» فَمَنْ رَغِبَ عَنْ ايه هو كرا . 
- وحديث «سِبّاتٌ المسلم ن وقتاله كف . 
Sg‏ : 
- وحديث « انتَنَانِ في التاس هُ هما ينم كدر : الطّعْنُ في النََبِ لالا 
عل الت . 
وأورد بعده : 
- حديث «أْصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ فَأمّا مَنْ قال: مُطِرْنًا 
بقضل الله وَرَحَيهِ ذلك مؤي بي افر بالْكَوكبء واا من قَالَ: 
من توء گا دا قَدَلِكَ گار ي مُؤْمِنٌ پالگۈگي› . 
ويريد الإمام مسلم أن ينبّهنا بذلك : أن الكفر في هذا الحديث ليس 
المراد به الكفر المخرج من الإسلام . 


۲۱۹ 


وهذا ما قرّره شراح الحديث : 

فهذا القاضي عياض يقول : «وقوله: أي| عبد أب من مواليه فقد كفر 
حتى يرجع : أى جحد حقه وغطّاهء وهذا أصل معنى الكفر قال الله 
تعالى: # فَلَمَّا اهم مَاعَرَوُواْ ڪمروا يدء ‏ . 

أو يفعل ذلك مستحلاً لما حرم عليه من حق سيّده»' . 

وهذا الإمام النووي يقول في شرحه الحديث : ١‏ آم تَسْدِيَتَة كارا : 
َيه اْأَوْجُهُ الي في الاب قَبْلَهُ) » وهذه الأوجه هي قوله : (وَفِيه أَقْوَالُ : 


ر 6 رهم 0 ر رو ت ا 5 9 
- أصحها أن مَعتاه : من أعال الكفار وأخلاق الحاهلية . 


- والرّابع : 

هكذا يفهم أهل الفقه هذا الحديث » ولا يقعون فيا يقع فيه آهل جمود 
الظاهرية . 

وبذلك تَبيَنَ أن استدلال ابن حزم بهذا الحديث هو من جملة شذوذاته 
في الفهم » التي عرف بنحوها . مع شدة ذكائه » ومع حبه للسنة (رحمه الله 


وغفر له) . 


6 إكال المعلم للقاضي عياض )١18/١(‏ . 
0 


آنا ادلا بالخذيك الان وچو اا ری من كل فل يقد 
بن أَظْهُرِ امُمْرِكِينَ » فجوابه كالآتي : 

أولا : من جهة الصحة : 

فالحديث مختلف في وصله من حديث قيس بن أبي حازم عن جرير بن 
عبد الله البجلي نه عن النبي 5 » وإرساله من حديث قيس عن النبي 
يي دون ذكر الواسطة بين قيس (وهو من التابعين) والنبي ول . 

والراجح في الحديث هو الإرسال وعدم اللا د 
وحَكَمَ به جمعٌ من الأئمة » حتى قال الحافظ ابن حجر : « وصح الْبّحَا 
yy‏ ن آي 

از ۰ وهر کا اء اغف لم لاام سا۰ ت ل شت 


۶ 


ماع 


أن الإرسال يخالف شرط هذه الكتب المخصصة للروايات المسندة . 
فالحديث الثاني الذي اعتمد عليه ابن حزم ضعيف . لا يصلح 


.)5105 التلخيص الحبير لابن حجر (5/ 941517 ”رقم‎ )١( 

(0) انظر : سنن أي داود (رقم © ). وجامع الترمذي (رقم 223505.» والعلل 
الكبير له (؟/ 585 - 1۸۷ رقم ٥‏ ). والعلل لابن آي حاتم (رقم2)9157 
وسنن النسائي (رقم »)٤۷۸١‏ وعلل الدارقطني /٤(‏ 1/894 - ب ). 


۲۲١ 


ولو صم » فله ملحظان متعلقان بلفظه يُفسدان حجة ابن حزم كلّ 
الإفساد: 

الملحظ الأول : حول فهم ابن حزم للحديث : 

فقد قال ابن حزم : ريسن هدا حديثة عله : أنَهيَرِيءٌ مِنْ گل مُسْلِم 
يم بن أَظْهُرِ اشر كين » وَهُوَ - عليه السام - لايا امن گافر» . 

ف الاعف ن ج ا او ن 
ا مشر كين » وأن النبي َي لا يمكن أن يبرا إلا من مشرك . 

وهذا الاستدلال استدلالٌ خطأ ؛ فإن البراءة تصح حتى من العاصي 
بذنب غير الكافر با يوجب التكفير » وتكون حينها بمعنى : برئت من 
معصيته . ألا ترى أن رسول الله # قد برئ من عصاة غير كافرين في 
نصوص عديدة » على هذا المعنى : 

كحديث أبي بُرّدةَ بن أبي موسى الأشعري يه قال: وَحِمَّ أبو موسى 

جَعاًء فعْشيَ عليه» ورأسه في حجر امرأة من أهلهء فلم يستطع أن يرد 
لاح 0 


الله وي بَرىء من الصَّالقة(© » والحالقة"©: والشَّاقّة2001 . 


. السلق والصلق هو : رفع الصوت عند المصيبة‎ )١( 
. المقصود : من حلق شعره عند المصيبة إظهارا للجزع‎ )۲( 
۲ 


ولا شك أن هذه الأفعال ليست كُفرًا » وفاعلها ليس كافرًا » ومع 
ذلك برئ منه النبي 5 » بمعنى البراءة من فعله . 
بل قد تأتي البراءة على خالفة السنة العامة والشعار المحبوب للشارع › 


3 


بها في هذه السنة العامة من واجب ومستحبٌ » فتصح البراءة من خالفهاء 
على معنى : ليس يعمل عملناء ولا يتشبة بنا . کا قال و : اليس ينا من ا 
Es‏ 
العلماء . مع التنبيه : بأن تحسين الصوت بالقرآن مستحب » وليس واجبا 
بالإجاع7". 


© القصود :شق الوت عل الضبية : 

69 أخرجه البخاري (رقم197١)»‏ ومسلم (رقم٤ )٠١‏ . 

(۳) قال الإمام النووي في التبيان في آداب حملة القرآن : « أجمع العلماء (رضي الله 
عنهم) من السلف والخلف . من الصحابة والتابعين » ومن بعدهم من علماء 
الأمصار وأئمة المسلمين = على استحباب تحسين الصوت بالقرآن . وأقوالهم 
وأفعاللهم مشهورة نهاية الشهرة » فنحن مستغنون عن نقل شيءٍ من أفرادها . 
ودلائل هذا من حديث رسول الله ل مستفيضة عند الخاصة والعامة : كحديث 
: زينوا القرآن باصواتكم » وحديث : لقد أوتي هذا مزمارا ... (إلى أن قال :) 
وكحديث سعد بن آي وقاص » وحديث أمامة رضي الله عنهما » أن النبي صلى 
الله عليه وسلم: قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا ...(إلى أن قال: ) قال جمهور 
العلماء : معنى لم يتغن : لم يَحَسَّنْ صوئّه » . 


Y۳ 


ونحوه حديث : «من لم يوتر فليس منا"!" » والوتر عند الجمهور سنة 
لا تجب » وعند الحنفية واجب » فلا فهم أحدّ أن هذا اللفظ يقتضي كفر 
المفرّط في أداء الوتر . بل لم ير الجمهور في الحديث ما يلجئ إلى القول 
بالوجوب » وحملوه على توكيد الاستحباب بلفظ البراءة الذي فيه: «ليس 
مإ 

وقد نبه على ذلك الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ في 
كتابه (الإيهان) » حيث قال فيه : « باب :الخروج من الإيان بالمعاصي : 

(قال أبو عبيد): أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم » فإن الآثار 
جاءت بالتغليظ على أربعة أنواع: 

- فاثنان منها فيها نفي الإيان » والبراءة من النبي صلى الله عليه 

وسلم. 
- والآخران فيها تسمية الكفر » وذكر الشرك . 


وكل نوع من هذه الأربعة تجمع أحاديث ذوات عدة .. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (رقم۲۳۰۱۹) > وأبو داود (رقم519١)‏ » والحاكم 
وصححه (رقم59١10-11١١)»‏ بإسناد حسن . 

(0) نص على ذلك الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه (45) » والخطابي في معالم 
السنن )373157/1١(‏ » وابن بطال في شرح صحيح البخاري (۲/ )٥۸١‏ . والمازري 
في شرح التلقين /١(‏ 0754-1517 . 


< 


(ثم قال :) ومن النوع الذي فيه البراءة: قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «من غشنا فليس منا» » وكذلك قوله: «ليس منا من حمل السلاح 
علينا» » وكذلك قوله: "ليس منا من لم يرحم صغيرنا»ليس منا في أشياء من 
هذا القبيل . 

(ثم قال :) قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل: 

- فطائفة تذهب إلى كفر النعمة . 

- وثانية تحملها على التغليظ والترهيب . 
وثالثة تجعلها كفر أهل الردة . 
- ورابعة تُذهبها كلها وتَرُدُها . 
فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة » لما يدخلها من الخلل 


والفساد . 


(ثم بيّن سبب إفساد هذه التفاسير » إلى أن وصل إلى قول من جعل 
هذه الأوصاف دالة على التكفير - كما فعل ابن حزم في البراءة - » فقال :) 
أما الثالث: الذي بلغ كفر الردّة نفسها : فهو شر من الذي قبله » لأنه 
مذهب الخوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل » فكفروا الناسّ بصغار 
الذنوب وكبارها » وقد علمت ما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


5" 


من المروق ...2 » واستدل لتكفيرهم 
: ٌى يصح بعد ذلك استدلال ابن حزم (عفا الله عنه) بقوله 5: « أنا 
بَرِيءٌ مِنْ گل مُسْلِم يُقِيم بَْنَ أظْهرِ ارين » عندما قال : وهو - عليه 
السام - لا لتا مِنْ گافر» . بعد أن تبيّن أن البراءة تصح على غير 
الكفرء وأنها بمعنى البراءة من الفعل (فتدل على التحريم) » أو بمعنى 
البراءة من عدم حرص التبرا من فِعْلِه على شعارٍ حَسّنٍ من شعارات أهل 
الإسلام (فيصح إطلاقها حتى على المستحَبٌ) . 

الملحظ الثاني : حول فهم ابن حزم للحديث : 

أن أصل هذا الحديث هو قصة سرية بعثها النبي 4 إلى قوم من قبيلة 
خثعم » فأرادوا إعلان إسلامهم » فما أحسنوا الإعلان » فقتلتهم السرية › 

فلفظ الحديث في السنن هو : عن قيس عن جرير بن عبد الله طا 
قال: بعت رسول الله 5 سرية إلى حَْحَمِ» فاعتصم ناس مهم" بالسجود» 
فأسرع فيهم القتل» قال: فبلع ذلك النبي 45 » فأمر لهم بنصفبٍ العقل. 


OWT AVEO OS 
قوله : «فاعتصم ناس منهم» : صريحة أنهم بعض الخثعميين » وأن الذين أعلنوا‎ 6 
. إسلامهم بعضهم » لا كلهم‎ 


وقال: «أنا بريء من كل مُسلم يقيم بين أظهر المشركين» » قالوا: يا رسول 
اللهء لم؟ قال: « لا تَرَاءَى نارّاهما» . 

فواضح من القصة أن النبي ولد أنبتَ الإسلامَ لحؤلاء الذين قتلوا » 
رُغم مساكنتهم المشركين » ولولا أنه 5ي قد أثبت هم الإسلام لما أمر بدفع 
ديتهم . 

وأما نقص الدية إلى النصف فسببه - كما قال الإمام الخطابي 
(ت۳۸۸ه) - ١:‏ إنها مر لهم بنصف العقل » ولم يكمل هم الدية » بعد 
علمه بإسلامهم = لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين ظهراني الكفار 
> فكانوا كمن هلك بجناية نفسه وجناية غيره » فسقط حصة جنايته من 
الدية)(". فعلّق ابن قيم الجوزية (ت51/اه) على كلام الخطابي بقوله : 
الوا عي ا 

ويلك :وی ضيه هدا ادو أكون ول عل كفو شاكية 
المشركين » على الضدٌ تماما ما ذهب إليه ابن حزم (عفا الله عنه) . بل هو 

5 
مثبت لهم الإسلام » كا سبق !! 

أما لفظ البراءة الذي احتج به ابن حزم : «أنا بريء من كل مُسلم يقيم 


(۱) معام السنن - شرح سنن أبي داود - للخطابي (5757/5) . 
6 عهذيب السنن لابن القيم - بحاشية مختصر السنن للمنذري . ومعالم السنن 
للخطابي - (۳/ 575) . 


بين أَظْهّرٍ المشركين» » فمع ما بِيِّنَاه سابقا من عدم صحة الاكتفاء به 
للحكم بالكفر ؛ لاحتماله أكثر من معتى غير التكفير . فهو في هذا الحديث 
يحتمل معنى آخر » يتفق مع سياقه » يزيد الحديث بعدًا عن استدلال ابن 
حزم كل البُعد » وين مقدار تسرع ابن حزم (رحمه الله) في الاستنباط هنا ! 
وهو أن يكون النبي 5 إنا تبرّاً من إثم مقتلهم » واعتذر عنه » بكونهم هم 
من أوقعوا السرية في وهم عدم إسلامهم » بمساكنتهم للمشركين . وبهذا 
المعنى يزداد ابتعاد هذا الحديث عن دلالته على التكفير » بل يتأكد إثباته 
لإسلام هؤلاء ؛ فإن النبي كل لا يتبرأ من فعل مشروع : وهو قتل من 
يستحق القتل من الكفار . 

قال جد الدين ابن الأثير (ت٦ ٠٠‏ ه) في شرح البراءة في هذا الحديث: 
« ومعنى براءته منه له وجهان:- 

أحدهما: البراءة من دمه وغرامة ديته. 

والثاني: البراءة منه في الدين » والإبانُ على جهة التعظيم والإنكار 
لمقامه بينهم كقوله: "من شد علينا السلاح فليس منا". 

وهذا ومثاله كثيرًا ما يجيء في ألفاظه 5 ومقصده منها: التفظيع 
والإكبار لشأن هذا الأمر » حتى يجتنب » وأن الإنسان إذا علم أنه بمخالفته 


يترا منه » ترك ذلك . وفيه دليل على أنه إذا كان أسيرًا في أيديهم » وأمكنه 


الخلاص منهم » لا يحل له المقام بينهم)(0. 
وبذلك أخرج ابن الآثير هذا الحديث والبراءة الواردة فيه عن الدلالة 
عن لكف Ee‏ تس قفي NE‏ 
- إما على معنى إعلان عدم مسؤوليته 5 عن قتل هؤلاء المسلمين : 
إِنَا وديةً » فهو 5 يقول : أبرأ إليك اللهم من إثم مقتل هؤلاء 
المسلمين » ومن أن أكون مسؤولا عن هذا الخطأء كا كان قال لي 
في قصة قتل خالد بن الوليد نه لبني جذيمة عندما لم تُحسنوا 
الإعلان عن أنفسهم بالإسلام + «اللّهءَ إن برأ ليك عا صَنَمَ 


7 كوي ك عم غ 264 ت رر 
الد » الهم إن أبْرَأ إِلَيْكَ يمآ صََمَ حَالِدٌ 7" . 


وعلى هذا الاحتمال : يكون ب في دَفْعِه الدية متطوّعًا بها » ليست 
لازمة عليه ؛ كما نص على ذلك الإمام الشافعي". 

وهذا الاحتمال يجعل الحديث الذي يحتجٌ به ابن حزم أبعد ما يكون 
عن الدلالة على التكفير !! بل هو من أقوى الأدلة على إسلام 


. )370-1717 5 /0( الشاني في شرح مسند الشافعي لابن الأثير‎ )١( 
. أخرجه البخاري‎ )۲( 
. )3717 /5( الأمّ للإمام الشافعي‎ )۳( 


5 


- وإما أنه ي قد تبأ من هؤلاء المسلمين الذين كانوا مساكني 
المشركين » على معنى التبرّو من فعلهم » تشديدًا وإغلاظًا عليهم ؛ 
TT‏ ورا وده 
عديدة » وسبق ذكر بعضها . 
لکن يبقى دفعه 5 ديتهم أكبرَ مانع من اذَعاءِ أن النبي 5 كان قد 
كفرهم بالبراءة منهم » کا فهم ابن حزم ! 
وبذلك يتبينٌ ضعف مذهب ابن حزم في هذه المسألة » وأنها إحدى 
المواضع التي تمل فيها جمودُ ظاهريته » مع ضعف تحقيقه الإسنادي 
والحديثي فيها » كما بينته آثمًا. 
فلا مستند في كلامه ولا في حجته على شيء من هذا الباب » ولا 
يستمسك به بعد هذا البيان إلا من لا يريد (بالفعل أو بالقوة) أن يستبصر 
الحق » ويقف عند حدود العلم . 
جعلنا الله وإياكم وقافين عند حدود ما أنزل الله على رسوله 4 من 


الكتاب والحكمة ! 


۳۰ 


الملحق الثانى 
الجواب على الاعتراضات الباقية على الاحتجاج 


بحديث سهل بن بيضاء 4 


احتججت في سبق بحديث ابن مسعود ذه في قصة يوم بدر » والتي 
جاء فيها قول النبي 5 عن الأسرى : «لا يَنْفَلِئَنَ منهم أحدٌ إلا بفِدَاءٍ أو 
َرْبِةِ عنق» فقال عبدالله بن مسعود #: يا رسول الله. إلا سهل بن 
بيضاء» فإني قد سمعته يَذْكر الإسلام » قال: فسكت » فا رأيتني في يوم 
أخوف أن بقع علي حجارة من السماء في ذلك اليوم» حتى قال: إلا سهل بن 
بيضاء) . 

وبعد ذكر الحديث » وبعد ذكر فهم آهل العلم له » أجبت عن بعض 
الاعتراضات على الحديث وعلى فهم العلاء له من بعض المعاصرين الذين 
يريدون نصر مقالاتهم بالباطل » ولكن بقي بعض الاعتراضات التي 
توجب إفرادها بالبيان والردّ » لا لكونها اعتراضات قوية » وإلا لكنت 
ذكرنيا ىق أصل الكتاب + ولك لكرعا رة اغتراضن يظنه المَعمون 
بالتّقليد والتعصّبٍ لمدرستهم ولآراء شيوخهم اعتراضًا له وزن! 

فمن الاعتراضات المتهافتة على الاستدلال هذا الحديث : ما ذكره 


خرص 


الدكتور عبد العزيز الحميدي عليه » حيث أغفل دلالة ظاهر الحديث › 
واغفل فهم العلاء الذين سبقوه من ائمة الشافعية والحنابلة ومن تبعهم 
(كالشوكاني) » وجاء بمعانٍ مبتدعة» لا وزن ها » ولا سبقه إليها جاهلٌ › 
فضلا عن عا( ! 

وكانت تكفيني معارضةٌ فهمه لظاهر الحديث » مع خالفته لأهل العلم 
في ابتداع فَهُمِه له » عن أن أتكلّفَ الردّ عليه . فإن من يصف فهم علماء 
الشافعية وعلاء الحنابلة (كموفق الدين ابن قدامة » ومجد الدين ابن تيمية » 
أحد = اتباعا للمتشابه : عمل الذين في قلوبهم زيغ ممن يبتغون الفتنة 
وتحريف الدين = هو الأولى بمثل التهمة » وأن يكون اتهامه هو أكبر دليل 
عل اانه هو ةوان كت عم :هذا الاغتزان والتطاول » وأن يقال له ؛ 
ويحك ! أهؤلاء يتبعون المتشابه ويدعون المحكمات » وأنت الذي يتبعها 
بفهم لم يسبقك إليه أحدٌ منذ ألف وأربعائة سنة ؟!! أي علم هذاء وأي 
أدب ؟! تريد أن تنشره بهذا الكلام الذي يفسد الأخلاق » قبل أن يفسد 
العقول» قبل أن يفسد العلم ؟!!! 

لكني أردت أن أبين عجيب صنع الله تعالى فيمن تَعضّب لغير الحق » 


.)١11:0-١185( انظر تقرير القرآن العظيم للحميدي‎ )١( 
۳۲ 


كيف يبل به البُعْدُ عن العلم ؟! 

فقد ذكر الدكتور أربعة اعتراضات (بزعمه) على الاستدلال 
با لحديث» وهي : 

الأول : تضعيف الحديث من جهة عدم الاتصال» وقال فيه كلام 
المبتدئين في علم الحديث » وقد سبق الكلام عن ذلك . 

مع أني كنت قد نَبّهتهِ على هذا الانقطاع » وذكرت بوضوح سبب عدم 
ا SNE‏ 
ويعقوب بن شيبة وغيرهم) في أن هذا الانقطاع لا يؤثر على تثبيت هذا 
الإسناد وعلى قبول هذه النسخة الحديثية .. لكن الدكتور أب إلا أن يخالف 
أئمة الحديث أيضًا في الحكم على ثبوت هذا الحديث » كا كان قد خالف 
أئمة الفقه في فهمه ! ثم أبى إلا أن يخالف أئمة الحديث بمعارف المبتدئين 
في علوم الحديث » وبمحفوظاتهم من أوَليّات مقرّرات دروسها ! ولقد كان 
العذر له سيكون أوسعٌ في خالفته أهل الفن من أئمة الحديث . كما نعذر 
غيره (من آهل العلم) ممن لم ينتبه إلى ملحظ أئمة الحديث على هذا الإسناد » 
لولم أكن قد نبّهته على حكمهم على هذه النسخة . أمَا وقد سبق تنبيهي له » 
فأَعْرَض عن كلام أئمة العلل وجهابذة نقد السنة » فإعذارٌه فيه صعبٌ غيدُ 
وارد ! 


اعتراضه الثاني : أن ابن مسعود 45 إن| شفع في عدم قتل سهل بن 


۳۴۳ 


ا TE N‏ 
E DS‏ 
أن ابن مسعود طا إننا كان يخشى على سهل ذه من القتل » ويودٌ أن 
"لاد اة ولي سود بنع اسه م 
القتل والفداء جميعًا ؛ لكونه (عند الدكتور) كافرًا » لا يستحق الاستثناء من 
الخيارين كليهما » لكنه شفع فيه لاستثنائه من القتل فقط. 

وسوف أَؤيّد كلام الدكتور برواية للقصة لم يذكرها هو » وغابت عن 
كلامه ؛ أذكرها إنصافًا للبحث » واستدلالا للمخالف ! ثم أعود على 
كلامه كله بالنقض الكامل بإذن الله تعالى: 

فقد جاء في إحدى روايات القصة أن عبارة ابن مسعود ضَفه ديه كانت 
قوله : (إلَا هيل بن يَيْضَاءَ ‏ [فَنَهُ لا يفل ]» وَكَدْ سَوِحتُه يتكلم بالإشلام). 
فهذه الرواية صريحة بأن ابن مسعود كان يخشى على ابن بيضاء من القتل » 
ما قد يظن أنه يقوّي كلام الدكتور . 

ولكن قبل الجواب على اعتراضه أود التنبيه على حال هذه الزيادة : 
«فإِنه لا بقتل» » ببيان حالها من جهة القبول والرد : 

فهذا الحديث ما رواه الأعمش : عن عمرو بن مرة ٠‏ عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود عن أبيه وه . 


ورواه عن الأعمش جماعة : 


۳< 


فانفرد عنه بهذه الزيادة راو واحدّ هو جرير بن عبد الحميد الضبي 
الكوني : في رواية عنه » وأما في رواية أخرى عنه : فقد وافق الجماعة 
بعدم ذكر هذه الزيادة(" ! ما يدل على اضطرابه فيها وشكه وعدم ضبطه 
لما !! 

هذا مع العلم أن لجرير بن عبد الحميد أخطاءً محفوظة عن الأعمش › 
حتى قال الإمام أحمد : « جَرِيرٌ يَكُنْ بالصَّابِطٍ عَنِ الأَعْمَشٍ)!"» فليس هو 
من الطبقة العليا من الرواة عن الأعمش . 

وأما الثقات الذين خالفهم جرير » تمن لم يذكروا هذه الزيادة » فهم : 

. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير‎ -١ 


؟- وزائدة بن قدامة(" . 


)0 أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه (رقم 200٠‏ » وأبو يعلى في مسنده (رقم )٥۱۸۷‏ 
> والحاكم في المستدرك (۳/ )۲۲-۲١‏ » والبيهقي في دلائل النبوة (۳/ -٠۳۸‏ 
339 . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /٥(‏ ۱۷۳۲-۱۷۳۱) . 

(۳) منخب علل الخلال لابن قدامة (۳۲۶) . 

(:) أخرجه الإمام أحمد (رقم 7577 7577 075325 , والترمذي وحسّنه (رقم 
٤‏ 020084 » والطبري في تفسيره )7777/١١(‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى (5/ 077) » وشعب الإیہان (رقم 577 )١‏ » وغيرهم كثير . 

هه" 


اوديري عار" 
فثلاثتهم رووا الخبر بلفظ : « إلا سهل بن بيضاءء فإني قد سمعته 
يَذكر الإسلام» » ليس في رواية ثلاثتهم زيادة جرير بن عبد الحميد . 
ولا شك أن الثلاثة أولى بالحفظ من الواحد المخالف . 
فكيف إذا علمت أن في هؤلاء من هو أحفظ وأتقن بمراتب من جرير 
و3 و ع 
أعنى : أبا معاوية وزائدة . 
فعامة العلماء على تقديم أبي معاوية في الأعمش مطلقا» وعلى جرير بن 
عبد الحميد على وجه ا مخصوص : 
- قال الإمام أحمد : « وَأَبُو مُعَاوِيَةَ أثبت في حَدِيثِ الأعمش مِنْهُ في 
غَيرِه وهو أنْبَت في الأعمَش مِنْ جرير؛ جَرِيرٌ 1 يَكَنْ بالضابط عَنِ 
الأَغمّش )2 . 


- وقال علي بن المديني : «كان أبو معاوية حسنَ الحديث عن 


2 )1٠١ 78048 والطبراني في الكبير (رقم‎ » )۳۳١ أخرجه أبو عبيد في الآموال (رقم‎ )١( 
. )۲٠۷ /5( وعن الطبراني رواه أبو نعيم في الحلية‎ 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية )3١7//5(‏ . 

(0) منخب علل الخلال لابن قدامة (۳۲۶) . 
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الأعمش» حافظاً عنه»('. 

- وقال يعقوب بن شيبة: «سفيان الثوري» وأبو معاوية» مقدّمان في 
الأعمش على جميع من روى عن الأعمش»'. 

- وقال الدارقطني: «أرفع الرواة عن الأعمش : الثوري » وأبو 
معاوية » ووكيع » ويحيى القطان » وابن فضيل » وقد غلط عليه في 
شىء . 

- وقال ابن عمار: «قال أبو معاوية: كان أهل خراسان يجيتون إلى 
الأعمش » ليسمعوا منه » فلا يقدرون » فكانوا يجيئون يسمعون 
من شعبة عن الأعمش . فكان شعبة لا يحدثهم حتى يقعدني معه» 
فيقول: يا أبا معاوية» أليس هو كذا وكذا؟ فإن قلت: نعم 
(حدثهم) . 
قال ابن عمار: إنا يراد من هذا أن أبا معاوية كان أثبت في الأعمش 
ن ا 


بل كان جرير بن عبد الحميد نفسه يقدم أبا معاوية على نفسه في 


(۱) شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ )٥۳۰‏ . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ 0 57) . 

©( شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ 075-0518) . 


۳۷ 


الأعمش » ويبيّن السبب » فكان يقول : ١‏ أبو معاوية حفظ حديث 
الأعمشء. ونحن أخذناها من الرقاع ٠»‏ . 

وأما مكانة زائدة بن قدامة في الأعمش : فقد نص على ذلك الإمام 
أحمد » حيث قال : ١‏ كان زائدة من أصح الناس حديثًا عن الأعمشء ما 
خلا الثوري)7" . 

وقدم الإمام النسائي زائدة بن قدامة على جرير بن عبد الحميد وعلى 
أبي معاوية كليهما » حيث ذكر زائدة في الطبقة الثانية من الرواة عن 
الأعمش » في حين ذكر الآخرّين في الطبقة الثالثة" . 

وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد : تقديم زائدة على أبي معاوية » مع 
تقديمه الصريح لأبي معاوية على جرير (ك| سبق) . 

وأعود مذكرًا بمعطيات النظر في هذه الزيادة التي انفرد بها جرير : 

- جرير نفسه اضطرب في هذه الزيادة » فمرة يذكرها » ومرة لا 

يذكرها . 
- وهو واحدٌ وقد خالف ثلاثة في ؤكّرها . 


. )07١/7( شرح علل الترمذي لابن رجب‎ )١( 
. )٥۳۳ /۲( شرح علل الترمذي لابن رجب‎ )۲( 
. )۸۳-۸۱( (؟) الطبقات للنسائي‎ 

. منتخب علل الخلال لابن قدامة (5 ؟7)‎ )٤( 


۳۸ 


- وهو ليس من أتقن الناس في الأعمش ٠»‏ موازنة بكبار تلامذة 
لاغ 
- اثتان من هولاء القلاثة (وهما أبو معاوية وزائدة) لو انقرد واحد 
منه| بمخالفة جرير لكان وحده أولى بالضبط منه » فكيف ومع 
كل واحدٍ منهما اثنان آخران غيره » يخالف ثلاثتهم فيها جريرًا . 
- جريرٌ نفسه يعترف بتقديم أبي معاوية عليه في الأعمش . 
فلا يشك - بعد هذا كله - في تقديم رواية الثلاثة على رواية جرير بن 
عبد الحميد إلا معاند ! 
کا :ارات غو ها الاعتزافين ١‏ افو ر اند کور 
ونافة شيف عنادقا E‏ عو TT‏ 
أولا الد کور قزل إن ادق وة إن كان ئی عل هل عق 
بيضاء من القتل ؛ لمجرّد أن القتل ما زال احتمالا واردًا في الأسرى . 
لكن ألم يقرأ الدكتور أن الحديث يرد عليه » فابن مسعود نفسه يذكر أن 
لله و يفول aS‏ ووه يمل E‏ 
بهدَاء أو ضربة عنق» . فابن مسعود تشفع في سهل بن بيضاء وهو يعلم أن 
عنده خيارًا ثانيّا» وهو الفداء . فهو لا يشفع فيه خشية القتل وحده بعد هذا 
الأمر النبوي الصريح ء وإنما يشفع فيه خشية معاملته معاملة الكفار من لن 


يَنْمَلنُوا إلا بفداءٍ أو ضربة عنق . 


۳۹ 


فادّعاء أن ابن مسعود خشي عليه من القتل وحده فقط اذَعاءٌ يخالف 
ظاهر الحديث » بغير قرينة صارفة عن الظاهر ؛ إلا من معتقدٍ سابق وتقرير 
قديم لدى الدكتور » صار يستدل به ولا يستدل عليه » ويحاكم النصوص 
عليه » ويرجعها في الفهم إليه !! فصار هو وتقريره (عفا الله عنه) : هما 
المتبوعينٍ .. والنص هو التابمَ هما !! 

وادّعاءٌ أن ابن مسعود خشي عليه من القتل وحده لأنه ربها كان 
سيتغيّر الحكم من التخيير بين القتل والفداء إلى القتل وحده اذّعاءٌ برجم 
الغيب » وادّعاءٌ بالدخول في باطن القلب » وهو نمط من الادّعاءات 
اعتدناه من الدكتور(" ؛ إذ المهم عنده : أن تقريره لابد أن يكون صوايًا » 
ولو بادّعاء علم ما في قلب ابن مسعود » خلافا لظاهر روايته التي يحكيها 
هو بنفسه » دون أن يذكر صاحبٌ القصة نفسه (وهو ابن مسعود) شيئًا عن 
هذا المعنى القلبي المزعوم !! 

وعلى رأي الدكتور : يكون قول النبي 5 : «إلا سهل بن بيضاء» 
قبولا للشفاعة في تخليصه من أشدٌ الخيارين » ألا وهو القتل . ولا يصح 


(عند الدكتور) أن يكون النبى ب قد استثناه من القتل والفداء جميعًا ؛ لأن 


)١(‏ كما فعل سابقا مع حديث حاطب له » وسيأتي تنبيهي على ذلك في الملحق 
الرابع . 
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سهلا له وقتئذ (عند الدكتور) كافر » يجب أن لا ينفلت إلا بفداء أو 
ضربة عنق . 

ومع أن هذا خلاف دلالة الاستثناء من قوله 5 : «لا يَنْفَلِئَنَّ منهم 
أحد إلا يفداء أى م ب عا فل براق الذكتون: ليل هناك اسنا 
أصلا » وكل الذي وقع هو تعيين أحد الخيارين » وهو الفداء .. فقط ! إذن 
ليس هناك استثناء .. من الأساس (عند الدكتور) » رغم أن النبي بل قد 
صرّح بالاستثناء «إلا ..) ) ! وهذا كاف في إبطال هذا التخليط . 

ومع هذا التخليط ففهم الدكتور المزعوم سيسقط أيضًا لأنه جاء 
بخلاف فهم عالمين لا يتبعان المشتبهات » وأدرى بالمحكمات من الدكتور » 
وهما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية !! 

أما شيخ الإسلام ابن تيمية : فإنه ذكر قاعدة في الأيهان والاستثناء 
منهاء فذكر أن الاستثناء إذا جاء بعد اليمين بفاصل يسير » فإن الاستثناء 
صحيح » ولا يحنث الحالف اھا تما امتا ل هذا 


3 


به السام أنه قال : " لأطوفن اللَيْكة 


02007 ا اون فرئقا + وان غ لأغزون 

لقان يكت »ثم قا م قال : إن شَاءَ الله" » ؛ثمَلم يغزهم» . 
ا ا رارك عن 

اة فر لا ى( الاأخر)ه و اا2 مل من قا وغر ه2 


تدل على أن اليمين تنحل بالاستثناء المقارن لليمين»' . 


وقال ابن القيم : ١‏ لا يشرط في الإسْيقَاءِ أن نويه من اول اللا 
ولا قبل قراغ اَن اَيَو َْكَانَ اويا لسْيَءِ لخر من اَل كلامو 


کک 1 رقف اسْيتْنَاؤُة لَهُ عَلَ سوال العباس لَه ذَلِكَه وَإِعْلَامِهِ 


م لا بد بد م نه منهُ لِقَيْنِهِمْ وَبيوتهم . وَنَظِيدُ هَذَا استثتاۇه 4 لسهيا بن 


2 0 روء 56 بر 
GS a‏ "لا ينفلت أَحَدٌ 


س 2 


. )5 57 /١( مختصر الفتاوى المصرية للبعلي‎ )١( 
. )38/5( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ 6 
€ 


ففي هذه النصوص نجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية 
قد فهما الحديث خلاف فهم الدكتور عبد العزيز الحميدي » وفهاه الفهم 
الذي يعدّه الدكتور تسّكًا للمشتبهات ووَدْعًا للمحكات !! فشيخ 
الإسلام ابن تيمية وابن القيم يضربان المثل باستثناء سهل بن بيضاء 5ن 
من منع انفلات أحد من الأسرى إلا بفداء أو ضربة عنق على الاستثناء 
الذي يخالف مقصود الحالف عند أول حَلِفه » وأنه مع كونه مستثنى حقيقة 
من الخيارين (الفداء والقتل) ؛ إلا أنه لا يُحْدِتْ حُلْمًا في الكلام ولا جتنا 
في اليمين ؛ لاتصال الكلام وعدم انقطاعه . 

وهذا الفهم من شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ابن القيم يدل على أن 
النبي ي قد استشنى سهل بن بيضاء من القتل والفداء جميعًا » خلافًا لفهم 
الدكتور الحميدي الذي جعله فهًا لا يخالفه فيه إلا مفتونٌ متبعٌّ للمشتبهات 
!! فها هما ابن تيمية وابن القيم يخالفانه » ويوافقاني على هذا الفهم !! فهل 
سوف يستمرٌ إصرار الدكتور وتطاوله واغتراره برأيه ؟!! 


ولقد كان الأولى بالدكتور (ولا شك) أن يرجع عن خطأ تقريره 


. )657/5( زادالمعاد لابن القيم (7/ 557) » ونحوه في إعلام الموقعين‎ )١( 
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لظاهر النص » خاصة أنه ظاهرٌ قد عمل به فقهاء المسلمين وأخذوا به » 
خلافا لفهمه المحدّث !! 

ثانيّا : أن ابن مسعود لو خشي القتل على سهل بن بيضاء » ولو صرح 
بخشيته عليه منه (ك) في الرواية الشاذة) » فلا دلالة في ذلك على أنه ما كان 
يراه مسلا ؛ لآن إسلام سهل بن بيضاء كان سِرّا» لا يعرفه كل الناس » ثم 
هو قد خرج يقاتل في صفوف المشركين » فأصبح بحسب الظاهر منهم › 
فلا هو أعلن الإسلام » ولا بالذي امتنع عن الخروج مع الكفار . ودليل 
خفاء إسلامه : أنه وقع تحت الأسر » كبقية أسرى المشركين » والمسلم لا 
يؤسر ؛ فكيف لا يخشى عليه ابن مسعود من القتل » فيها لو جهل إسلامه 
لسببين : 

هدارا أن ج سيل عن القداء فقتل +الأندغويل مجاملة الكفان: 

لعدم العلم بإسلامه . 
- وإما أن لا يُقبل منه الفداء أصلاء کا حصل مع عقبة بن أي مُعَيْطِ 


والتّضر بن الْحَارثِ!" وَطْعَيْمَةَ بن عَدِيّ الذين قتلوا 8 يوم بدر 


: النضر بن الحرث هو الذي رثته ابنته قتيلة » تذكر أمنيتها بفدائه » في قوها‎ )١1( 


سر ىم کا ا ع ا e‏ 2 
محمد يَا خر ضنءِ كرِيمَة من قومها » والفحل فحل معرق 
تا كَانَ هَرَكَ لَوْ منت ! وربا مَنَ القتَى وَهْوَ المَغِيظً المُحْنَقُ 


و 


أو كُنْتَ كَابِلَ فدية ٠‏ فَلْيْمَمَْ أقة ا" “يفلو ع ا 


بعد أسرهم » ولم يقبل منهم الفداء . 
إذن تكون الخشية على سهل بن بيضاء من القتل واردةٌ وصحيحة » 
حتى مع اعتقاد ابن مسعودٍ ظ4 إسلامّه ؛ لأنه كان غير معلوم الإسلام 
أصلاء حتى شهد له ابن مسعود ذه بذلك . 
وبذلك أجبنا على دعوى خشية القتل وحده . حتى لو ثبتت في 
الرواية» ولا كانت مجرد رجم بالغيب » كما فعل الدكتور ! 
ثالثا : أن ابن مسعود نه كان قد علم أن الفداء خيارٌ متاح للكفار › 
وهو حتى وقت شفاعته لم يخالف أمر النبي 5 فيه » حتى على زعم 
الدكتور : من أن احتمال تغيير الحكم كان واردًا عند ابن مسعود » وأنه 
(وغمة) لذلك ياد بالشفاعة خشية أن بزل الآمى بقعل الأسرى:. إلا أنه 
ديه حتى في هذه اللحظة : لم تُخالف أمرّاء ولا خرج عن حكم النبي 5 ؛ 
فلماذا يخشى من سكتة النبي بي كل تلك الخشية ؟! لماذا يذكر أنه ما خشي 
من عقوبة الله تعالى أكثر من خشيته ساعَتَئِذٍ » حتى خاف أن يُرجم من 
السماء : « فا رأيتني في يوم أخوف أن تَقعَ علي حجارة من السماء في ذلك 
اليوم» . أيخاف ابن مسعود ذفن هذه الخشية كلها من جرد احتمال تغثر 


للحكم لا يعلمه أحدٌ من البشر » ولا حتى الموحول إليه : رسولٌ الله َل 


<° 


نفسه » وإلا لما حكم با حكم به ؟!! أيخشى ذه كل هذه الخشية من أمر 
مرفوع فيه التكليف ؛ لأنه في علم الغيب » وهو الفقيه العام نه » في أمر 
لا يخفى على الجهلاء » ذكره الله تعالى في كتابه # لا يكلف آله تسا إلا 
Es‏ #لالبقرة: 87؟] ؟!! 

أرجو من الدكتور (ومن اغترً بكلامه) أن يراجع نفسه : هل فهمه هذا 
مما تقبله العقول ؟!! 

إن خشية ابن مسعود التي بلغت من شلتها هذا الح لا يمكن أن 
تفهم؛ إلا على معنى أنه خشي أن يكون في كلامه تقديمٌ بين يدي الله تعالى 
ووسولة 05 و انا يكوق :فيه عقي حل که راسي الك عليه ات 
عدم تسليم له : فالنبي َه يقول : «لا ينفلتنٌ منهم أحدّ إلا بفداءٍ أو ضربة 
عنق) » ثم ابن مسعودٍ ف يريد استثناة سهل بن بيضاء ذه من هذا 
الحكم؛ لأنه كان مسلا » ليس كالأسرى الكفار . 

بهذا الفهم وحده أستطيع أن أفهم وجه تلك الخشية العظيمة التي 
شعر بها ابن مسعود ذه » لا بالفهم الذي ذكره الدكتور » والذي لا يجعل 
لأي خشية معنى » ولا لأي خوفٍ سببًا » فضلا عن مثل تلك الخشية 
البالغة التي حصلت لابن مسعود نه ! 

رابعًا : هو جوابٌ سأدّخره للاعتراض الرابع لدى الدكتور ؛ لأن 
اعتراضه الرابع هو نفسه يرد عليه اعتراضه هذا ! مما يبينْ مقدار تخليط 


۲٤٦ 


الدكتور عبد العزيز في الاعتراضات » والتي بلغت حدٌّ التناقض والتدافع 
! 

الاعتراض الثالث : أن شفاعة ابن مسعود وقعت عندما كان الخيار في 
الأسرى في القتل أو الفداء » وقبل نزول القرآن آمرًا بالقتل . قال الدكتور : 
«ودل ذلك على أن الأمر الذي شفع فيه ابن مسعود هو خوف أن يطال 
القتل ابن بيضاء » ليستبقى بالفداء ‏ ولا شيء وراء ذلك» » كذا قال !! 

وهو بهذا الكلام يظن نفسه قد جاء باعتراض جديد » وهو نفسه 
الاعتراض الفارغ السابق ! 

ولا أدري ! كيف يظن من بلغ به سوء الفهم أن يجعل الاعتراض 
الواحد اعتراضين » «ولا شيء وراء ذلك» » أنه قادرٌ على الاستدراك على 
من يخالفهم من آئمة الحنابلة والشافعية وغيرهم ؟!! 

الاعتراض الرابع : ذكر الدكتور قصة عم النبي 5 العباس بن عبد 
المطلب ضهن » والذي كان ضمن من أسر من المشركين يوم بدرء وأنه طكه 
كان قد زعم الإسلام » وذكر أنه ما خرج إلا مكرمًا . فلم يقبل النبي ئه 
قوله » فألزمه الفداء . 

ثم قال الدكتور : « فما ميزة ابن بيضاء من بين كل هؤلاء» » وكان قدمَ 
هذا الاعتراض بقوله : «وليس سهل بن بيضاء بأحسن حالا » ولا أكرم 


مآلا » ولا أحق بالإكرام = من العباس بن عبد المطلب 5) . 


€۷ 


والجواب عن ذلك من وجوه: 

الجواب الأول:الفرق واضح (يا دكتور) وضوح الشمس»وهذا 
الفرق هو الذي كان قد بنى عليه الفقهاءٌ فقههم: وهو أن سهل بن بيضاء 
كان قد شهد له أحدٌ المسلمين (وهو ابن مسعود ظه) بأنه كان مسلا قبل 
خروجه من مكة إلى بدر» وهذا ما لم يتحقق في العباس بن عبد المطلب 

وهكذا يؤكّد الدكتور أنه ما زال يتعامى عن الواضحات » فمع 
وضوح هذا الفرق » وهو فرقٌ قد بلغ من وضوحه أن كان هو عمدة فقه 
هذا الباب» وأَجْلى مأخَذٍ استنباطيٌّ فيه عند أهل العلم ! ألا وهو شهادة 
عبد الله بن مسعود ظا لسهل بن بيضاء بالإسلام = إلا أن الدكتور ما زال 
يتساءل مستغربًا (بزعمه) : ما الميزة ؟! ما الفرق ؟! 

المشكلة ليست في وجود الفرق » إن المشكلة في التعصب للرأي الذي 
يعمي عن رؤية الفرق ! 

الجواب الثاني : سؤال الدكتور يتوجّه إليه هو نفسه قبل غيره » فيظهر 
تناقضه (ك| أشرنا إليه في آخر أجوبة الاعتراض الثاني) : 

فهل نسي الدكتور أنه قد قزر أن ابن مسعود ذه كان يشفع بعدم قتل 
سهل بن بيضاء ذه فقط ؛ لأنه كان يخشى من تخر الحكم فيه من التخيير 
بين الفداء والقتل إلى الجزم بالقتل وحده » فلا يصبح التخيير واردًا بالفداء 


۲۸ 


أو القتل ؟ 

فإن كان هذا هو وجه كلام ابن مسعود 5 ذه » ومع ذلك أجابه النبي 
كد إلى ذلك » فقال وو : «إلا سهل بن بيضاء» . ألم يكن عمُّه 5 : 
(العباس بن عبد المطلب ذ#ه) أولى بهذا الاستثناء » وهو عمه ود » وهو 
ضيه نفسه يذكر عن عمّه ضَلكك: ذه أنه ما خرج إلا مكرمًا » وأنه كان مسلا » 
وميله مه للإسلام كان باديًا جدًا » ومناصرته لابن أخيه ولد تكرّرت في 
مواقف عديدة قبل هجرة النبي ب إلى المدينة » حتى كان العباس له هو 
من أخذ البيعة للنبي ك يوم العقبة الثاني (البيعة الكبرى) قبل الهجرة › 
وهو الذي كان يستوثق فيها للنبي يلي » ىا ثبت في صحيح السيرة(" . 

فلئن كان هناك أحد ر يستحق أن مُحْسْى عليه من القتل » وأن يتشمع فيه» 
وأن تقبل فيه الشفاعة ؛ لأنه كان يرجى إسلامه = فالعباس َيه كان بذلك 
أولى وأحق بدرجات عدّة من سهل بن بيضاء َه ! 

الح ا 


بن عبد المطلب ذه تماما كا يقول هو ويدّعي » فقد استثني ني سهلٌ من القتل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (رقم۷۹۷١٠)‏ » من طريق ابن إسحاق » وهو في 
السيرة لابن هشام )557-579/١(‏ » وصححه ابن حبان (رقم١١١72)‏ . 
وإسناده قوي » وله شواهد تزيد من ثبوته . 


۲4۹ 


إلا بفداء » كالعباس فل ؟!! ولم يكن ذلك استنثناءً للعباس » بل هو 
جريان للحكم العام عليه «لا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق» » 
فلءاذا يكون سهل بن بيضاء مستثنى إلا سهل بن بيضاء» » ولا يكون 
العباس ذه كذلك » فواضح من قصة العباس ذه عدم الاستثناء من 
ذلك الحكم العام . إذن فلم يكن سهل بن بيضاء في حاجة لاستثناء ؛ إلا إذا 
كان العاس فاخا له 

وأما إذا كان سهل بن بيضاء قد استثني من القتل والفداء جميعًا » كا 
هو ظاهر الرواية وفقهها الذي استظهره الفقهاء منها » فكيف يقبل النبي 
5 استثناءَ سهل بن بيضاء ذه » ويستجيب لشفاعة ابن مسعود طَله فيه » 
ثم هو لا يفعل ذلك مع عمّه العباس#نه » وحاله كحال سهل » فلا يقبل 
استثناءه من أحد هذين الخيارين وهو القتل. 

إن كانت حالة العباس ذَبْه مساوية لحال ابن بيضاء َه : في الأسر 
على الكفر والمحاربة » فلا يمكن أن يستثنى ابن بيضاء » ثم لا يستثتى 
العباس مثلّه » بل قبله ! 

وهنا أكرّر عبارات الدكتور » لكن ببيان تناقضه » فأقول : «فما ميزة ابن 
بيضاء من بين كل هؤلاء؟!2 » «وليس سهل بن بيضاء بأحسن حالاء ولا 
أكرم مآلاء ولا أحق بالإكرام = من العباس بن عبد المطلب لن »!! 

وهكذا يرد الدكتور على نفسه بنفسه » ويكفينا مؤونة الرد !! 


ثيه" 


الجواب الثالث : ذكر الدكتور أن العباس ب لما ذكر أنه كان مسلا » 
وأنه إنها خرج مكرمًّاء لم يقبل منه النبي َك عذره هذا ء وأنه قال له : «أما 
ظاهرك فكان علينا» .. كذا قال الدكتور ! ولكنٌّ الدكتور لا يدري أنه ہذا 
النقل ينقض على نفسه!! لأن هذا الخبر نفسه يدل على أن العباس لم يكفر 
بخروجه في مقاتلة المسلمين ! 

ووجه الدلالة على ذلك : أن العباس ذه كان يظن إسلامه الذي سبق 
خروجّه مقاتلا في صف المشركين مانعًا عنه طلب الفداء (فضلا عن 
القتل)؛ لأنه ما زال على إسلامه » رغم قتاله في صف المشركين . فلم يقل له 
النبي ك : لو كنت صادقًا » فلقد كفرت بخروجك في قتالنا .. لم يقل له 
النبي 4 : لو كنت مسلا قبل خروجك » فلقد ارْتَدَدْتَ بخروجك يا عمّ 
.لم يقل له النبي 5 شيئًا من ذلك . بل أخبره بأنه لم قبل عذرّه ؛ لعدم 
قيام البينة على صدق دعواه : من أنه كان مسلماء وأخبره 45 أيضًا بأنه لن 
يحكم عليه (فيم) مضى عليه) إلا بحسب ظاهره . وهذا جوابٌ من النبي 45 
يدل على أن فعل عمّه لا ينقض إسلامه » في| لو كان قد أسلم قبل خروجه» 
ونَبَتَ له 4 إسلامُه السابقٌ الذي يدّعيه ! وإلا لأجابه بنحو ما سبق » من 
بيان عدم انتفاعه بإسلامه السابق » بعد قتاله في صف المشركين !! 

وكذلك : لو كان النبي 5 قد صدّقه في دعواه الإسلام قبل خروجه 
لوحب أن كرة اا لقنت امو ا مه لتك لبيك 
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كالكافر الأصلي : فلا يؤسر . ولا يقبل منه الفداء » بل حكمه القتل بعد 
الاستتابة . 

فكيف يعرض النبي كي عليه الفداء » كغيره من الأسرى ؟! 

فإن قيل : لعل النبي 5 م مر عمّه لأنه كان قد اعتذر بالإكراه » کا 
صرّح هو بذلك . فهذا هو المانع من تكفيره » وإلا لكان كافرا بالقتال في 
صفوف المشركين ؟ 

قلنا : هذا اعتراض بارد ؛ لأن النبي كي لم يقبل منه دعوى الإكراه 
أصلا » ولذلك ألزمه الفدية » وألزمه بظاهر فعله : «أَمَا ظَاهِرٌك فَكَانَ 
عَلَيْنَ وَأَمّا سَرِيرَتُك قَإِلَ الله» . فكيف يُقال : إنه عذره وأثبت له الإسلام ؛ 
لآنه كان مكرمًا ؟! 

ولو كان ي قد عَدَرَهُ بالإكراه » ولو صدّقه في دعوى الإكراه » مع 
حكمه عليه بالكفر (ك| يريد المعترض) : فلقد كان أولى أن يكون إكراهه 
عذرًا له على دعواه الإسلام » ودعواه أنه كان قد خرج مسلا » ولكان 
إکراهه مانعًا من تكفيره بمجرد خروجه وقتاله في صف المشركين » (لا كا 


يزعم المعترض)! 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : بل لَوْ ادع مدع أَنَهُ خرب مُکرهاء 
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د قدب و ر و ر 2 ع س 0-8 م قتا 
1 ينفعه ذلك بِمَجَرَّدٍ دَعوَاه » کا رَويَ: "أن العباس بن عبد | 3 


E 8 000‏ ۶ 2 30 5 
للنبيّ يل لا سره المسلمُون يوم بَدْرِ: يا رَسُول الله إن ك: 
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ا 
نا 
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الما 


ما ظَاهِرٌك فَكَانَ عَلَيْنَا » وَأَما سَرِيرَتُك قَإِلَ الله" 0(" . فبيّنَ شيخ الإسلام 
(رحمه الله) أن العباس #5نه لم تنفعه دعواه الإكراه» ولم تقبل منه . 

إذن .. يظهر أن النبي ب م يقبل من عمه دعويبه كلتيهما : دعوى 
الإسلام » ودعوى الإكراه » ولذلك ألزمه بالفداء . ومع ذلك أخبره 45 أنه 
إن كان صادقًا في دعوى الإسلام » فإن الله تعالى باطلاعه على غيب 
الصدور سوف يجازيه ويعوّضه بعفوه تعالى ورحمته » مما يدل على أن فعل 
عمّه (بقتاله مع المشركين) لا يُوجِبٌ رده توب المقت والغضب الإلمي . 
وإنما هو معصية كبيرةٌ لا تمنع الجُبْرانَ والعَوّض لمن تاب وأناب من ذنبه » 
أو لمن شملته مغفرة الله تعالى لآثام العاصين التي لا تمتنع إلا عن المشركين 
+ لن اللہ لا يعفر أن درک پو وَيمْفْرَمَامُونَ دك لن يَِهَآءُ 4 [النساء: !!۲٤۸‏ 

وهكذا يكون ما ذكره الدكتور ضده » وكان عليه أن لا يحتج با ينقض 
فول 

وبذلك نكون قد انتهينا من الردٌ على اعتراضات الدكتور عبد العزيز 
الحميدي على حديث سهل بن بيضاء ذه » ويبقى حديث سهل یه (ى) 
كان قبل الاغتراضن) حتجة عل مبالتناء وححة ية عل ما ذهت إلبه 


علماء الشافعية والحنابلة وغيرهم ى] سبق . 


. )٥۳۷ /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )١( 


Yor 
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لكن بق في نهاية هذا الردٌ طرف من حجة في قصة العباس بن عبد 
المطلب طا تؤكد ما سبق : من ارتذاذة حجة الدكتور عليه ! 
فا سبق من الاحتجاج على الدكتور بحجته » ومن الرد عليه بدليله : 
اقتصرنا فيه على لفظ قصة العباس ت ضيه التي ساقها هو نفسه » وهو لفظا لا 
. أما إذا اعتمدنا اللفظ الأثبت » فستكون قصة العباس ذه دليلا 
لال 0 
وفداء العباس نه نفسه من الأسر يوم بدر ثابتٌ لا شك فيه من 


وجوه عديدة27 . 


وقد جاء في رواية حسنة الإسناد أن النبي َب قال للعباس طف : «يا 

عا افد تَفْسَكَء وَابْنَ خيك عقيل : بن اي طَالِبِء وَتَوْقَلَ بْنَّ الحارثِ» 

قحك اع دل ااا لي a O‏ لانن 
وه عو 


ذلك وَقَالَ : إِنْ كنت مسلا قبل ذلك وَإِنَّا اسْتَكْرَمُونٍ » فال له النبي 
د : «لله أَعْلَمُ بساك ِن يك ما تَدّعِي حقاء فاه ريك بِدَلِكَء وَأمَا 


٠٤۹ »47١مقر( منها رواية معلقة بصيغة الجزم في صحيح البخاري‎ )١( 
ارد مسرو دلت الح وا‎ ETS 
بإسناد وعزو يبين أنها قوية الإسناد : في قصة ورود مال من البحرين على رسول‎ 
' إِذ جَاءَهُ العبّاسء فَقَالَ يَا رَسُوَلَ الله‎ ١ : الله عله‎ 
» .. وَقَادَيْتٌ عَقِيلًا‎ 


of 
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ظاهر اَم مرك قَقَدْ كان عَليتاء قَافْدِ مسك )(2. 
فهذا اللفظ أوضح في الدلالة على عدم كفر العباس ذه نه » لو كان قد 
خرج مسلا ؛ لأن النبي 5 يقول له : ١‏ إِنْ يك ما دعي حقاء الله يخْزيكَ 


ذلك یی يله ا وای کر قرا المرنك © لق کان فد ريد 


EM 


بخروجه ؟! 

وهكذا يخبر النبي 5 عمه العباس َه أنه إن کان قد خرج مسلا كما 
يقول » فالله تعالى سوف يجازيه خيرًا على ما أصابه في نفسه وماله بالأسر 
والفداء. 

SS 
ل لین قل لمن ن یری کم يه الأسرئ‎ 
شام اه ف ويک ڪيا نکم حا ما اد وڪم ويمور کم واه‎ 
E 9 


فالآية تتحدث عن أسرى بدر بلا شك (فالسورة كلها في بدر) » 


رى 


3 
عام‎ 
A 


)٥ ٤۹٦ رقم‎ 1۷-٦٦ /۷( أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه -طبعة الميهان-‎ )١( 
والبيهقي في السنن (5/ 7" ( بإسناد حسن » کا قال محققو مسند الإمام‎ ( 
. )78 /٥( أحمد‎ 
وللحديث طرق عديدة متصلة ومرسلة يعضد د بعضها » انظرها في مسند الإمام‎ 
. )7373١مقرالا”‎ 5-177 5 /٥( أحمد » وحاشية تحقيقه‎ 


Yoo 


ومأخذ الاختلاف في الآية هو قوله تعالى # إن یمام أله في فُلُويِكْم حبرا 4 . 
فبالاختلاف في تفسير (الخير) تختلف دلالة الآية : فالله تعالى يقول لنبيه 
ككْم: أخير هؤلاء الأسرى بأنه : 
- إما : إن كانوا يضمرون إرادة الإسلام وميلا إليه (دون أن يدخلوا 
فيه) » فسوف يعوّضهم الله خيرًا مما أنفقوه في الفداء » إذا هم 
هرا 
- وإما : إن كنتم أضمرتم الإسلام في قلوبكم قبل خروجكم . كا في 
قصة العباس » فسوف يعوّضكم الله تعالى . 
- وإما أن الآية جاءت تخاطب الطائفتين بالمعنيين كليها . 
ولولا أن الآية تحتمل المعنيين » وأن كثيرا من المفسرين مال إلى الأول » 
لكانت الآية دليلا مستقلا في مسألتنا : (عدم إطلاق الكفر بمجرّد الإعانة 
الظاهرة) . لكنها مع ورود الاحتمال على لفظها . لا ترتقي إلى الاستقلال 
بالاستدلال » ولكنها تنفع في الاستشهاد ا على تقوية ظاهر قصة العباس 
وتحسبك با يشهد له ظاهة عمل ف آية من كنات الله'تعالى ! 
ولكن ما يشهد لصحة التفسير الثاني : وهو إن كنتم أضمرتم الإسلام 
في قلوبكم قبل خروجكم » فسوف يعوؤضكم الله تعالى . وهو التفسير الذي 
يدل على عدم ارتدادهم بخروجهم في صف الكفار » کا سبق ؛ الشواهد 


5ه" 


التالية : 


> ع 


الأول : قوله تعالى# يُؤْيَكُمٌ ا 4. 

فلئن كان جود الباري عز وجل لا يمنع من أن يكون قد وَعَدَ من أراد 
الإسلام أن يُعوّضه خيرًا مما أخذ منه ؛ إلا أن ما أخذ في الفداء كان أَخدًا 
بحق » فهو أَخدٌّ من أسير خرج كافرا » فوجب عليه الفداء عقلا ونقلا » لن 
كو 2ن I‏ وك لها ولذلت» الاتويات الارقين 
في الإسلام ؛ لأن ما أخذ من الكافر المحارب في الفداء جا عادل عل ما 
عمل من محاربة لله ورسوله » بل هو جزاءٌ فيه إحسانٌ كبير بعدم القتل. 
وإنما الأولى بالوعد بالخلف : هو من كان لا يستحق الأسر أصلاء ولا يجوز 
أخذ الفداء منه أساسًا ؛ لأنه مسلمٌ ! 

فالوعد بالخلف يكون أكثر قبولا وأحرى في حقٌّ من خرج يُبطن 
الإسلام » ثم أسر » فاضطُرٌ للفداء » مع أنه لو عرف بالإسلام لا احتاج إلى 
فا 

الثاني : قوله تعالى إن يعم َه في قلويك حَيْرَا 4 » وأولى القلوب 
الموصوفة بوجود الخير فيها هي قلوب المسلمين » فالخير في القلب أولى ما 
يسر به : هو الإسلام ؛ وإلا .. فأيّ خير فيمن ليس في قلبه ذرّةٌ من إيوان » 
كقلب كافر » » وإن كان قلبًا يفكر في دخول الإسلام فقط » ويراجع فيه 


رأيه؟!! 


والثالث : قوله تعالى + ونير لَك » فالوعد بالمغفرة لا يصح إلا 
للمسلم » ومتنع للكافر والمرتد: # نَأ 
ذلك لمن يَسَآءُ #ل[النساء: 18]. 

فإن قيل : يصح إطلاق المغفرة لا على مغفرة الذنب » وإنم| على مغفرة 
عقوبة الذنب بالطبع على القلب وعدم تيسير الهداية » فيكون مقبولا وعد 
الكافر بمغفرة هذه العقوبة من عقوبات كفره : وهي بن لا يُطبع على قلبه » 
فلا تتعسّر عليه الهداية . 


آله هَ لاب ضفر أن تت رك يده وی ما دون 


أقول : هذا تأويل مقبولٌ عند الاضطرار إليه » عند وجود ما يمنع من 
حَمْل المغفرة على المغفرة على الذنب » كا هو الغالب في الإطلاق . لكن 
عند عدم الاضطرار إليه » يكون الأصل حمل المغفرة على المغفرة العامة . 


و 


يو ا 
و وھ سمح وقد تو 4 4 5 
خد منبحكم ود م 
إسلامهم في المستقبل . فالمغفرة موعودهم إذا أسلمواء لا قبل ذلك . وعلى 
هذا أكثر المفسريق» غا يويك هذا التقدين: 


كان الجواب : لم تذكر الآية إسلامهم المستقبلي الذي تقدّرونه0؟ . 


0(7 


وحمل الآية على عدم الحذف أولى » وتفسيرها على ظاهرها دون ادعاء 


الإضمار أحرى(" ! 


فكيف إذا تأيّد حملّها على عدم الحذف بالروايات » كما سبق . 
أما كون كثير من المفسرين على خلاف هذا الفهم » فهذا صحيح ؛ 


ولكن حتى لو كان أكثرهم على خلافه » فليس اتفاق أكثرهم إجماعًا يمنع 
Se 4 <4 ٠ 4.‏ “+ 1 
من ترجيح خلاف ما قالوا » ما دام هناك خلاف7" » وما دام هناك ما يؤيد 


(۱) 


(¥) 


- أن القول الذي لا نرى رُجُحانه : هو الذي فسّر (الخير) في قوله تعالى # إن 


يام الهف قوي كم حبرا 4 بأنه إرادة الإسلام والميل إليه فقط . 


- وأن القول الذي نرى رجاحته : هو تفسير (الخير) فيها بأنه الإسلام نفسه » 


لا مجرّد الميل إليه . 
ولذلك كان ادعاء الإسلام المستقبلي تقديرًا لمحذوف لم تذكره الآية » بخلاف 
القول الذي نُرجّحه . 


وهذه قاعدة نص عليها أئمة التفسير » فانظر : قواعد الترجيح عند المفسّرين 
للدكتور حسين بن علي الحربي (۲/ )٤۳۸- 537١‏ . 
ممن فشر (الخير) : بالإسلام والإيمان (لا مجرد الميل إليه) : مقاتل بن سليمان » » 
وابن أبي رَمَنين » ومكي بن أبي طالب » والبغوي الشافعي » والزخشري الحنفي» 
والرّسْعَني الحنبلي » وابن جِرّيّ المالكي » وغيرهم . 
فانظر : تفسير مقاتل (؟1//5؟١)‏ » وتفسير القرآن العزيز لابن أبي رَمَنِين 
(؟/188) » والهداية لمكي )۲۸۸١ /٤(‏ » ومعالم التنزيل للبغوي - طبعة دار 
54 


خلافهم من لفظ الآية ومن الرواية . كما أنه لا يلزم أن يكون في بيان صحة 
معنى ما ببطل المعنى الآخر » فقد يصح حمل الآية على المعنيين كليهما » ما 
دامت تحتملها .كما في المشترك اللفظي (عندما لا يوجد مرجُح) » وكا في 
القراءات المتواترة التي يختلف باختلافها المعنى . 

وأما رد هذا التفسير با ذكره الإمام مالك » لما قال : « وَكَانُوا يَوْمَئٍِ 
مُشْرِكِينَ» فَقَادوْا وَوَجَعُواء وَلَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ لابوا و زجعو . 

فالحواب عنه : أن هؤلاء الذين فادوا ورجعوا : إنما رجعوا بسبب ما 
كانوا به في مكة قبل خروجهم » من آهل وأولادٍ وأموال يخشون عليها 
الضيعة » وأيضًا من أجل أن يجمعوا الال الذي يُفادون به أنفسهم . فليس 
كل مسلم كان قادرًا على الحجرة » ولا كل مسلم كان يعلن إسلامه . 

ولذلك سنجد من مفسّري السلف من يخالف الإمام مالكًا » فيحمل 
ANE EN‏ 

ومن نص على هذا التفسير من السلف : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 


3 ل ه ره عقوا وه 
(ت۱۸۲ه) » قال الإمام عبد الله بن وهب : «سَألَتهُ [يَعْنِي عبد الرحمن 


طيبة - (۳۷۸/۳) . والكشاف للزخشري )١170/5(‏ > ورموز الكنوز 
للرسعني الحنبلي (۲/ //41) + والتسهيل لابن جزي )8١ 5 /١(‏ . 

. )٤١١ أحكام القرآن لابن العربي(؟/‎ )١( 

(۲) عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني : هو مع ضعفه الخفيف في باب النقل 


لمن 


بنَ رَيْدِ] عَنْ قول الله تعالى : + إنَّ اذب َوَضّهُمَ المكتيكة غاليى انبم 4 
[النساء: ۹۷] » ففرا حَنَّى بَلَعَ: +( إل الْمَسْتَضْعَفِينَ مت ارال السا 


6 
وج 
ج 7 

جال 


وَالْولدنِ 4 [النساء: ۹۸] » فَقَال: 


ت 


ر اص إن و 
ظهرَ » وَنبَّعَ الان = 
و 


»ود 
»فقالوا: یا رسول الله 


سر عر 


٥و‏ 0 
نبع نَمَعَّ النفاق من 4 فاتى إلى ی 


لا تنك ال 
له ع 

والرواية ؛ إلا أنه من علاء التفسير ‏ له كتاب فيه » يرويه عنه الإمام عبدالله بن 

وهب المصري وغيره . وقد اعتمده عامة المفسرين : كابن جرير الطبري » وابن 

أبي حاتم » والثعلبي » والبغوي » وغيرهم. 

أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية » حيث قال عنه : « وَقَدْ كان إِمَامًا » وَأَحَدَ 

التَفْسِيِرَ عَنْ أيه زَيْدِ » وَكَانَ ريد ماما فيه » ومالك وَغَدُه أَحَلُوا عَنْهُ التَْسِيرَ» 


رع مغو 


واه عه دا . مجموع الفتاوى )177/1١5(‏ . 
وقال الإمام الذهبي : ١‏ وَكَانَ عَبْدُ الرَّحمَنِ صَاحِب قران وفيس جع تفْسِيْرًا في 
جل َكِتَاباًفي الاخ وَالَنْسُوْخ» . سير أعلام النبلاء )۳٤۹/۸(‏ . 
وذكره الداوودي في طبقات المفسرين )717١/١(‏ . 
وذكر فؤاد سزكين : أن تفسيره كان أحد المصادر المهمة لدى الإمام الطبري » 
حيث نقل منه في نحو آلف وثانائة موضع . تاريخ التراث العربي /١(‏ ۸۸) . 
وقد جمع تفسيره في جلد كبير الأستاذ الدكتور عبدالله أبو السعود بدر » وطبع 
سنة 575 ١ه‏ بعالم الكتب الحديث : عبان : الأردن . 

)١(‏ هذا نفاقٌ معكوس » ليس النفاق الذي ظهر بالمدينة : من إظهار الإسلام وإبطان 
الكفر . وإنما هو نفاق المسلمين بمكة : ممن كتم الإسلام ولم يظهره للمشركين › 

۲1 


چ ر سم و وه 0 2 اس ی 


AE N EEE‏ ولي 


کا كَانَ يَوْمُ در ان EE E‏ 


إ 


و و و م وس 


همتا ره وَاسْتبَحَْامَالَهُ. فَخَرَجَ أُولَِكَ الِّينَ كَانُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ الْقَْلَ 


0 


ر3 ەه أ 7 ر 5 1 3 
لي 8 مَعَهُمْ . فَقِتِلَثْ طائفة مِنْهُمْ » وَأَسِرَتْ طائفة . فَالَ: فَأمَا الْذِينَ 


7 رم 2 کا مسسسعَفْنَ فى ال €> تسمه 
فيم كم الوأ كا مستضعفين فى الأضٍ قالوا 


اوک 0 كت مَصِيرا 4 الا ۹۷ »وتر كوا هو لاء الذية 
صد 


E OOD CE 


ولا أظهر ما به يَكْفْر أيضًا (من سجود لصنم وتعظيم وثن) » وإنما اكتفى 
بالتكتم على إيمانه . ولا يمكن أن يُقصَّدَ ب(النفاق) في أهل مكة قبل الفتح » وفي 
زمن الاستضعاف : إظهار الإيمان وإبطان الكفر ! 
وقد يُرافق هذا الكتمانَ للإيهان عصيان وذنوب » من قبيل إعانة الكفار على 
المسلمين » خوفًا على دنياهم » فيكون نفاقٌ هؤلاء بذلك نفاقًا عمليًا » وليس 
اعتقاديًا . يستحقون عليه العقوبة والعذاب , لكنهم لا يكفرون بذلك . 

)١(‏ ويبيّن معنى هذا التفسير : تفسير آية الحجرة في سورة النساء # إن الذي توفهم 
المتيكة عالیح اشم تلوأ فیک الوأ کا مستَضْعَفيتَ في 

“۲ 


ألو واس اا فيا مارك e‏ مي [النساء: ۹۷] . 
وأحسن ما وجدته في تفسيرها ما قاله ابن عطية (ت ٥٤٤‏ ه) » حيث قال - 
مبتدنًا بكلام للسدّي - : « قال السدي: فيوم نزلت هذه الآية » كان من أسلم 
ول مباجر : فهو كافر حتى يباجر ؛ إلا من لا يستطيع حيلة ولا مبتدي سبيلا . 
(فتعقبه ابن عطيّة بقوله : ) وني هذا الذي قاله السدي نظرء والذي يجري مع 
الأصول : 

- أن من مات من أولئك » بعد أن قبل الفتنة وارتدٌ » فهو كافر » ومأواه جهنم : 

على جهة الخلود » وهذا هو ظاهر أمر تلك الجماعة 

- وإن قرضنا فيهم من مات مؤمنا ء وأكره على اروج » أو مات بمكة : فإنم) 

هو عاص في ترك الهجرة» مأواه جهنم : على جهة العصيان » دون خلودا . 

المحرر الوجيز لابن عطية (١/ا5)‏ . 

تنبيهان : 

-١‏ مع خالفة ظاهر كلام السَّدّي لأصول الباب وتحقيق مناطات التكفير 
فيه (كما قال ابن عطية) » فهو يخالف ظاهر قوله تعالى # َل اموا 
ولم جار وأ ما کک من ولتم من شىء حى ماروأ ون أَسَسصَرُْوَكُم في 
لدَينِ فع ا ا عل کے شک ريق ينكد واف يما ماو 
بَصِيْرٌ 4 [الأنفال: ]۷١‏ » وهذه آية مدنية نزلت قبل فتح مكة (بعيد 
بدر)» وهي تدل على أن عدم الهجرة ليس كفرا » وإنما هو إثمٌ في حق 
ا ا و ان 
لمتكم ألم 4 » وبدليل تسميتهم باسم الإييان في فاتحتها 

۳ 


ل .*. ا ر 
3 


َالَ: ثم عَذَرَ الله اهل الصَّدْقٍ فَمَالَ: +( إِلَاالْمسَتَصْعَفِينَ 


ےم ب 


0*0 
ا 
1" 


5-5 کر رص 3 24 سس و 


لَك لدان لا يسْتَيُونَ جيه ولا دون سيا 4 [النساء: ۹۸] يتَوَجَهُونَ 
لَه : لو خَرَجُوا شَلَكُواء فَأُولَيِكَ عَسَى الله أَنْيَحفْوَ عَنُْمْ امتهم بن هري 
2 - 
م رِكِينَ. 


+« ا ام منوا ولم مجاجروأ 4 . 

١‏ - قول ابن عطية ية : ١‏ وإن فرضنا فيهم من مات مؤمنا » وأكره على الخروج 
» أو مات بمكة : فإنم| هو عاص في ترك الهجرة» مأواه جهنم : على جهة 
العصيان » دون خلود» = صريح بعدم كفر من خرج مسلا يقاتل مع 
الكفار ؛ لأنه يتحرّث عمن خرج مكرها (إكراها لا يجيز الكفر) ممن 
تفي إسلامه » فمات مقتولا ببدر = فيذكر أنه مات عاصيًا » لا كافرًا . 

ومال ابن كثير إلى الاحتمال الثاني عند ابن عطية : وأن الآية لا تنص على كفر 
ظالمي أنفسهم بعدم الحجرة وبالفتنة عن الدين » وإنما هي فيمن ظلم نفسه 
بمعصية عدم ال هجرة فقط » فقال : ١‏ الآية الْكَرِيمَةُ عَامّة في كل مَنْ أَقَامَ بَينَ 
هراي المشركِينَ » وهو قاور على الهجرَة وَلَيْسَ مْتَمَكنَا مِنْ إِقَامَةٍ الذّينِ فَهُوَ 
ظَالم لِتَفْسِهِ مُرْتكِبٌ حَرَاما بالإجْمَاع وَبِنَصضّ هَن اة » حَيْث يقو 
EY:‏ د يكو ا كل أشي )4 » أَيْ: بنرك المجْرَة + كَالوأْ في 
كم ۰ أي: لم مَكنْدمْ ماهتا وركم الُجْرَة؟ ل الوا کا مُسَتَضْعَِينَ في الاش 
ي: لا تقر عَلَ اروج من الب ولا الذَهَابٍ في الْأَرْضٍ قاو ألم ك ر 
کو ویک وأ يولك مأ جم وسات مَصًِا )4 ١‏ . 


555 


ا د و 2 2 مهو e‏ 8ه رع اس هده رو وه 
.هه و ت س +] و 2ه م |و 35 « 
آا' اكه وي 1 مقي ت ا راو 1ه قال 


2 2 2 < 


1 ٿا خد منم يعفر کک 4[الأنفال: ۰ : صَرِيِعَكُمٌ 
e‏ مَعَ ا مشر كين على التي ب ٠٠‏ . 

ومع وضوح المراد من إيراد هذا الخبر ؛ فإن أهم مواطن الحجة فيه › 
قوله في خاتته : وهو قوله في بيان الموعود بمغفرته أنه هو صَنيعُهم الَّذِي 
صنعوا بخْرُوجهم مَعَّ المشركِنَ عَلَ النبِيّ 5 . ولو كان خروج هؤلاء 
الذين كانوا تون إسلامّهم كَفْرًا » عند عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم - لما 
استجاز أن يمسر به وَعَدَ المغفرة . 

وهذا الخبر سقناه لبيان فهم بعض السلف لآية أسرى بدر » ولبيان ما 
في قصة العباس ت ضيه من دلالة على أن مجر خروجه مع الكفار يوم بدر لم 
يكن كفرًاء رغم أنه إثمٌ عظيمٌ . 

وما يشهد لقصة خبر العباس له أيضا : ما ثبت من طريق عل بن أً 
طَلْحَدَه ا 


31 


الي ب ينل ل فى يخ خا يندخ ا عا يذ مسطع ) 


0 
ْ 
3 


(۱) تفسير الطبري (۷/ ۳۸۸-۳۸۷) . 


1° 


م 


[الأنفال: ۷۰] » کان اعباس تن داب ار ر رای تدم 


و 2 17 6 مس 5 رت و 7 o‏ £ 
بأَرْبَعِينَ أوقِيّةَ مِنْ ذَهَبء فَقَالَ العبَاس > ين ا لا : لَقَدَ أغطاني 

ا ج ا 3_0 0 ع ق سماو يم 
الله حَصْلَتَيْنِ » ما حب أن لي ا الدنيًا انا کک 
وم ٌ< 6 موه د 


2 


بأَرْيَعِينَ أوقية » فأعطانى الله لك ين رال التي وَعَدَنَا 
يكذ حو ا ن ال کر غو ال ادى ا وود 
اعتراضه اعتراضًا عليه ! ويسلم حديث سهل بن بيضاء َه من مشاغباته 


التى سماها اعتراضات !! 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۱/ )۲۸٥‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ۱۷۳۷) 
> وغيرهم » كما تجده في الاستيعاب في بیان الأسباب (۲/ )۲٠١‏ . 


۲٦٦ 


الملحق الثالث 


إثبات أن حديث حاطب فيك هو سبب نزول آية الممتحنة 


لقد كان هذا المبحث بعيدًا عن اهتمامي ؛ لأنه لا يؤثر على نتائجه » ولا 
غل صبنحة الأستفاط مخ اية سوزة اة ومن عحديث خاطت 5ه 
فكلا النصين الشرعيين كافيان بانفراد كل واحد منهما عن الآخر في إثبات 
غلو المكفرين بالإعانة الظاهرة دون تقييد تكفيرهم بالرضا عن الدين : 


روك لتم امود )4 ٠‏ ولم رجهم بذلك عن مسمى الإيهان » 
بندائهم بصفة الإييان » وبخطابهم على وجه العتاب على معصية › 
ل ألَدِبنَ ءامنا لا دوا 
عو و أوليا تلقوت للم المودة وقد كَمَرُوأ ما جاه 

الح رون الرس ا E‏ حرو يا 
ف سبلي وَاَبِعَكَ مَرْصَاق روت اليم بأل لمودة وأا ريما أَحْمَيمٌ وما 
عدم ومن بعل مَك قد َل سوه ليل ل * [الممتحنة: ]١‏ . 


فسببُ نزول الآية سببٌ تحكيه الآيةٌ نفسّها » وليست محتاجة إلى 


71۷ 


الروايات لتذكره لنا : أن من الصحابة من كان قد ألقى بالمودة 
للكفار » على الوجه المحرّم فقط » لكونه تما يعارض كال الويمان 
وقوته ! بدليل وصف الإيمان الذي جاء في أوها مثبتا لمن فعل 


ذلك آنه ما زال مومئا . 

وليس تحديد اسم من فعل ذلك » وهل هو حاطب ت َه ؟ أو ليس 
هو ؟ بالذي يُوٽر في شيءِ من دلالتها هذه التي نستدل بها » ولا 
أردنا فوقها دلالة » ولا استزدناها من غيرها معنى ؛ إلا ما لم يكن 


حل الاعتراد » ول نجعله أساس الاستدلال( . 


)١(‏ من اللطيف أن يذكر أحد الباحثين المتخصصين في التفسير وعلوم القرآن سبب 
نزول آية الممتحنة بقصة حاطب كه في سياق ذكره للأسباب الصريحة التي 
يستغني تفسيرٌ الآية عنها لشدة وضوح لفظها ! 
يقول الدكتور مساعد الطيار : «ومن أمثلة تلك الأسباب التي تكون الآيات 


واضحة بدونها : ما روي من سبب نزول أول سورة الممتحنة» وهو قوله تعالى: 


2 اا ما الف اموأ لا تَنََحِدُوأ عَدُوَى عدو وَل لق تللم ِالْمَودة ويد قروا 


اع الع ريه لفون وجاك ل وا ا کک يلتاق 
يل ایا سراق ُو لوم العو أت يمآ اقيم وما ألم وس قعل 


> 


نك لد ل را ليل 4 [الممتحنة: ]١‏ . فقد ورد في سببها ما حصل من 
لم الل 0 


۲۹۸ 


- والحديث وحده (قصة حاطب ) قاطعٌ بكون الإعانة الظاهرة 
وده لنت كذ ؟ لان الج لبس كنراء کا هو دعا 
المسلمين كافة » قبل ابتداع القول بكفره » كا سبق بيانه . 
لذلك لم أكن مهتا بإثبات كون الحديث سببًا للنزول ؛ لأنها مسألة 
جانبية » لا تؤثر على أصل الاستدلال وصحته . 
وهذا أحد أهمّ أسباب الخطأ الذي وقع مني في عزو إثبات سبب 
النزول إلى روايات ل تثبته » ألا وهو الاستهانة بالأمر . 
مع سبب آخر : وهو حسن ظني بإطلاقات بعض الأئمة التي أوهمتني 
أن روايتي الصحابيين الآخرين اللذين رويا القصة (وهما روايتا جابر بن 
عبد الله وعمر بن الخطاب ) قد ذكرتا الآية صراحة في أصل روايتيه|(", 
فعمدت إلى تخريج روايتيهما (رضي الله عنهما) تخريًا سريعًا » بعزوها إلى 
مصادرها الأصلية » دون قراءةٍ مني لمتون الروايتين » للتثبت من صحة 


هم والآية واضحة » ولو لم يُعلّم هذا السبب» . شرح مقدمة أصول التفسير 
للدكتور مساعد الطيار )١78-11750‏ . 

)١(‏ كما في إطلاق الإمام الترمذي عندما ذكر رواية علي به من وجهها الذي يصرّح 
بذكر سبب نزول الآية في أصل الرواية » ويذكرها الترمذي في تفسير أول آية في 
سورة الممتحنة » ثم يقول عقبها مباشرة : ١‏ هذا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » فيه : 
سه عي برا ا or‏ 5 
عن عمَرَ٬‏ وجابر بن عب الله». 


۲۹ 


كونها قد نصت على أن القصة هي سبب النزول ؛ حسنَ ظنّ مني بظاهر 
تلك الإطلاقات (كما سبق) » واستهانة با موضوع » وعجلة مذمومة لا 
اترا من مثلها(" . 

هذا هو سبب الغلط الذي وقع مني .. بكل سهولة !! 

فجعل الدكتور عبد العزيز الحميدي هذا الخطأ وسيلة لتغطية أخطائه 
العلمية الكبيرة وتناقضاته الفاضحة وتطويله الكلام الذي يكثر السقطات 
بغير فائدة في تقرير حكم الموالاة العملية » ومتسترًا بهذا الخطأ عن 
الاعتراف باضطراب تقريره ووهاء أصوله » وبعض هذا مما كنت قد بينته 
في مواضع عديدة من كتابي » دون تسميته » ودون إحراجه بالتعقب 
الصريح المباشر » لكي يكون هذا أدعى لقبوله الحق والأوبة إلى واجب 
العلم . لكنه أبى إلا سبيل المكابرة » والاستمرار في المغالطات البعيدة عن 
العلم » بأن جعل من هذا الخطأ الذي وقع مني صيدًا (يظنه) ثميتا للسب 


والإقذاع والاتبامات التي لا يعجز عن مثلها أحد ء والتي لا تصدر إلا من 


)١(‏ وهذا الخطأ كان قد وقع مني قبل أن أنوي الرد على الدكتور عبد العزيز 
الحميدي (في الطبعة القديمة للبحث) » كا تنبه الدكتور هو نفسه إلى ذلك (كا 
سيأتي العزو إليه) . ما كان يوجب عليه أن يعلم أني أبعد عن المقاصد التي تجراً 
وسمحت له ديانته أن يتهمني بها ؛ لأني لم أكن حينتذٍ مضطرًا (حتى على اتهامه 
الباطل) أن أُوهِمَ خلاف الصواب . 

"0/١ 


عاجز عن الرجوع إلى الحق » وعن الاعتراف بالخطأ!" !! 

ولا أسمح لنفسي بمجاراته في هذا المضمار » الذي يتنزه عن مثله أهل 
العلم وطالبوه . 

ولولا أن الحق يوجب نصرته » لأعرضت عن شغبه هذا إعراضًا 
كاملا » ولتجاهلته تَجَاهُلَ الكرام إذا مرّوا باللغو ؛ إِذْ لو صح أصل كلامه 
في هذه المسألة » من أن حديث حاطب به ليس هو سبب نزول آية 
الخ كا أثر ذلك عل كرون الآية واحديث (مفصلن. عر يعفتها) 
مثبتين خلاف ما يريد الدكتور أن يقول » وضدٌّ ما عليه يحوم » ولا غير ذلك 
من بياني لحكم الإعانة الظاهرة شيئًا » كا سبق . 

لكني أعلم أن بعض طلبة العلم وشداته قد يغترّون بكلامه › 
ويَسْتَسْمِنُون منه وَرَمَه ؛ فأحببثٌ تتميم نصرة الحق بهذا المبحث : وهو 


إثبات أن حديث حاطب ط4 هو سبب نزول الآية . 


وسأناقش الآن هذا الأمر من خلال الوقفات التالية : 
الوقفة الأولى : الكلام عن حديث الصحيحين الذي فيه إثبات أن 
قصة حاطب كه هى سبب نزول الآية : 


. )٠١۹-۱۰۳( - تقرير القرآن العظيم للدكتور عبد العزيز الحميدي - الحاشية‎ )١( 


۲۷1 


أخرجه البخاري مسندًا في سبعة مواطن فقط(" (ومرة ثامنة معلّقًا 
مختصرًا) » وني موطنين من هذه السبعة أسند الإمام البخاري الحديتٌ مع 


ذكر الآية في الخبر » وفي خمسة مواطن أخرى من غير ذكر الآ i‏ 
e‏ 


2| 1 ف و F30‏ 5 06 ا رس 5 ًه E‏ 
ا 2 2 5 GEH, RF‏ 0 7 0 


ا خسن بن حك أنه سَيِعَ عَبَيْدَ الله بْنَ آي رَافع» يقو ل: سَمِعْتُ عَلِيًا ر 

ر و جه رو و 

ا ع ی ن و ال 
ئی تاوا روخ ساج إن پا َي معا كاب فَخُدُوا يناه . قال: 
انطلقتا تَعَادی پتا خيلا » حى تيتا الرَوْضَة قدا تحن بالظعيتة فلا ها: 


3 


ا 
کک : ما معي كتاب» : رجن الكتابء أو لَدْلقِينَ 


الاب قَالَ: فَأَخْرَجَيْهُ e‏ 


ا من المذْركِينَ جرهم يبَْض أُمْرِ 
ا e‏ 
0 4 وه و < 


الله لاتَعْجَل عل إن 5: كُنْت امرَأ مُلْصَمًا في فريْش» يقول: كنت حَلِيفَاء و1 


6 صحيح البخاري (رقم/ا١٠0‏ م" ىوا ]5:89٠[ ¢ [eV]‏ ¢ 
24 ومابين معكوفتين هما الروايتان اللتان ذكرتا الآية كا يأتي . 


V۲ 


عو of o‏ ہم ماه يكوه اس ٭ هيه 0 
اکن يمن الميتهاء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ م من الممَاجِرِينَ مَنْ َم قَرَابَاتٌ يحْمُونَ 
ەرە 4 چ إن 


3 


0 ر ر 0 ا EE‏ ب ر 5 0 


2 


ا 


0 


هه ° 


ان ا 

الإشلام فَقَالَرَ سول الله 45 : «أمَا لَه قد قَدُ صَدَقَحْ)» قَقَالَ عَمَرٌ EN‏ 
الله» دَعْنِي اضرب عن هَذَا الْتافق» فَقَالَ: " إِنُّ قد سهد بَدْرَاه وَمَا يُدْرِيكَ 
َمل الله اطَلَمَ عَلَ مَنْ سهد بَدرًا قمَالَ: اعْمَلُوا ما شِْتُمْ َقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ ". 


a 


اَل أله السو تيه يام الام لا تَنَدِدُوا عَدُوَى ومذ وَل قوت 

ا دي 02 E‏ ل عه م سار 

ایم الو وق یروا یما جاک ن الک 4 - إل وله - + ققد َل سوا 
اسيل 4 [الممتحنة: .0)]١‏ 

وأنت ترى أن هذه الرواية ظاهرها أن الآية من بقية الخبر » فظاهرها 

والمرة الثانية : قال البخاري : باب +( لا تَتَحِدُوأ عَدُوَى وعدوكم أو £ 


3 


.] ١ [الممتحنة:‎ 


2000 


دتا ادى ا د ی ا ثال: حدثنی 


ے٥١ اس 2 وروم یل‎ E 
اسن بن َحَمَدِ بن عل أنه سَوِعَ عَبَيْدَ الله بْنَ أ‎ 


)۱( صحيح البخاري (رقم 571/5) . 
Vf‏ 


باحق ا ی ممت ی ا 
سَمِعْتٌ علي ضيه , قول بعتي رَسول الله 5 آنا وَالرْبيرَ وَالِقَدَادَ قَقَالَ: 


8249 رت و A LS A RS‏ س ا 07 0 ° 
«انطلقوا حَتى تَأتوا رَوْضَة خاخ. فإن ا ظعينة مَعَهَا كناب فخذوه ينها 
شاوه 2 داعو لتر - E 4 SE‏ 
فذهبنا ات الزروضة» زاكر الس فقلمًا: 


2 € 
| 


تنه الات شرج ين ایی كا ب الل ک4 ق ذه به 


حاطب إن أي با إل أناس من اشرت عن بعک ردم يتفض فر 


ت 


الي 5 » قال النِيّ 5 : «مَا هَذَا ا حَاطِبٌ؟» قَالَ: لا تَعْجَل عل ي 


رَسُولٌ الله ئي كنت امْرَأ مِنْ فرَيْشِء و اکن مِنْ أَنْفْسِهِمْء وَكَانَ مَنْ مَعَكَ 
من المَاجِرِينَ هم رابات يَحْمُونَ با أَهْلِيِهِمْ وَأَمْوَاهُمْ مةه فَأَحْيَبْتُ إِذْ 
اني مِنَ النَسَبٍ فيه ن أَصْطَيعَ ِلَيْهُمْ يَدَا يحْمُونَ قَرَابتِي وَمَا فَعَلْتُ 
ذَلِكَ كُمْرَاء وَلاَ اْتِدَادًا عَنْ دينيء فقا الي 5 : (إِنَُّ قد صَدَفَكُمْ) قَقَالَ 


ج ر 2 جر ل 14 0 
ع دَعَنى يا رَسُول الله فأضرب عنقه» فقال: “فيد دما وَمَا 
شر ار ين ور حر کو 2 


يدريك؟ لَعَل الله عز وَجَل | م عَلَ أَهْل بر فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شنتم مد 


ااذه اا 


بن ءامنوأ 3 دوا أعَدَوَى 


3 
ا 0 
ا 
د 
1 
1 
$o‏ 
1 
ا 
اها 
5 
0 
1 
Ca‏ 
:6 
١‏ 
3 :( 
0 
١‏ 


ودوم أوَليآه £ [الممتحنة: قال هلا افر الا قات أو فول 


عمروا. 


سم 


حَدَتَنَا عل قَالَ: فيل لِسْفيانَ: في هَذَا فَنَرَلَتْ: ۾ لا دوا عَدُوَى 


ع سخ کر 


حو ا ا د 7 
وَعَدَوَكُمَ أولياء |4 [الممتحنة: ١‏ الآيَةَ قال سَفيّان: هَذَا فى حَدِيثِ الناس » 


ت 


V٤ 


+ الحم اه إن بم م ر دو سه 
حفظته م مِنْ عَمْرِو» ما تَرَكْتَ مِنْهُ حَرَْاء وَمَا أَرَى أَحَدَا حَفِظَهُ غَيْرِي)7" . 
وقد شرح الحافظ ابن حجر هذا اللفظ الذي يذكر الآية والحوار 


حوها بقوله : « قَولهٌ : "قال لا آذري اليه في الحَدِيثِ او قول عَمْرو" هدا 


2 


و 


س 


السك من سُفيان بن عيَبئَة » کا سأوضحه . 


ْله : "حدثنًا عل" ُو ابن التي . 


"قل ل قبل لِسْفْيَانَ في هَذَا رلت +( لا تدوأ و ولا “4 
ال ا 5 ل اا يَعْنِي : هَذْهِ الزيادة » يريد الحرم 
رفع هَذَا الْقَدر 

قول حفط ن عمو ما تاه ع ذاه وها أذ ااا 
CAEN‏ ن جزم برفعها » وَقَدْ 


٠ 


خرَجَة الْإِسَاعِيلٌ مِنْ طريقه » فَقَالَ في آخر 
الحِيثِ : قَالَ وَفيه تَرَلَتْ هَذِهِ الآيّة . 


أَدْرَجَهًا عَنْهُ ابن ابي عَمَرَ 
وَكَذَا أخرجه مُسلم عَن ابن أب عَمَرَ وَعَمْرِو النَاقِيا". وَكَذَا خرب 7 
الطَرِئٌ عَنْ لسر بن الصاح » وَالنَسَائِيّ عَنْ محم بْنِ 


ومو 


o 
مَنصورء كلهم : عن‎ 
سه ب ص ا اه‎ 


eas 


. )٤۸٩۰٩ صحيح البخاري (رقم‎ )١( 
. ستأتي رواية مسلم‎ )۲( 
Vo 


ل ت م 


مدرَجَة 


ەر ر ره 
وا 


خْرّجَهُ مُسْلِمٌ أَيضًا عَنْ إِسْحَاقٌ بن رَاهْوَيْهِ عَنْ سفيان » وَيكنَ 
0 . وَوَقَحَ عد الطَبرِيٌ مِنْ طرِيقٍ أُخْرّى عَنْ 
عي ا جرم بلك › لكِنّهُ من أَحَدٍ رُوَاة الْحَدِيثِ)20 . 

SS 
(ني هَذَا) أي: في أمر حاطب نزلت الآيّة. أي: قله تَعَالَ: + أا لين‎ 
اموا كا تَنَحِدُوأْ عَدُوَى وَعَدُوَْ وليه 4 الآيةء قَالَ سيان بن عيَيئّة: هَذَا في‎ 
ليك الان وروایاتہم» وَأما ِي حفظته من عَمْرو بن دیتار » فهو ِي‎ 
رویته »من غير ذكر الثرول» وما تركت من حرفاء و1 طن أحدا حفظ هدا‎ 
ا ليث من عَمْرو غَِي.‎ 

(قال العيني:) ملخص ما قَالّه سُمَيّان: لا أَدْرِي أن جكاية نزول الآية 
ن اتويت الذي رَوَاُ عي بن أبي طالب ذ#نه » وقول عَمْرو بن ديتار 
مَؤْقُوف عَلَيّْهِ ‏ أدرجه هُوَ من عِنْده وسُفْيّان م يزم ببَذِهِ الزّيّادَة. 

وقد روى النَّسَائِيَ عَن محمد بن مَنْضُور مَا يدل على لِه الزُيَادَة 
مدرجة» وروی لتعلبِيَ هَذَا الحتييث بطُولِه وني آخره فَأنْزل الله تَعَالَ في 


e‏ م اس روہ 0 و کے 
شان حاطب ومکاتبته # أا الین ٤‏ اموا لا دوا عدوَى وعد و م ولا 4 


۲۷٦ 


اة( . 
هاتان هما روايتا صحيح البخاري اللتان تذكران الآية في أصل 


ه و روس 3 ا 5 علي رر ورمو 7 ھە £3 
شان إن ميك عن عرو عن اخس بن کی أي عد انه ابي 


0 0 لساب مذ َا 01 م ه 2 در ل ا الاح سن‎ ٣ 
رافع» وهو كَاتِبُ عَليَّ» قَالَ: سمحت عَلِيًا دنه » وهو يقول: عتتا رَسُولَ الله‎ 
2-8 اا 0 ا 0 01 وور ع‎ 

4 أا وَالرْبيرَ وَالَْدَاد قَقَالَ: «ائتوا رَوْضَة اخ 

00 و عه رو مر 


تاب مدو ما فا اا تَعَادَى بتا ناء قإذا تحن بالمرأق فقلمًا: 


أخرجي الْكِتَابَء فَمَالَتْ: ما معي كتا فقلتا: نخر جن اتاب أو للقن 
الات فار جته من عقاضها فَأتينا به رشول اله فا5ا ف مث 
0 03 ا 3 2 5 8 2 o‏ 2ه ES‏ - م اماه 

SS 


7 02 


مرت وله IEE‏ نا عاط اهز ا 16 


0 ل جل تناك كان 
د 4 و ر و و 6و2 ر راف ل موه 
حَليفا > و يکن مِنْ أَنْفْسِهًا - وَكَانَ بمَنْ گان مَعَكَ مِنَ الممَاجِرِينَ ُمْ 


. )۸۳ /١7( عمدة القاري للعيني‎ )١( 
اا"‎ 


8 < بخ لير 


ذَ اني ذَلِكَ مِنَ النّسَب فِيهمء أن 


سه 


ر ار لہ ا 
قرَاَات مون + 5 فاخت 


1 


ص به هه 


اد فِيهم يدا يَحْمُونَ با َر e‏ 


رِضًا بالفر بَعْدَ السام قال التب 54 : «صَدَقٌ) قَقَالَ عْمَرٌ: دَعْنِي يا 


o 9‏ 5 ووم ام هل ed‏ 0 2 3 
أضرب عنق هذا المتافق» فَقَالَ: " إِنهُ ة قد سهد بَدَرَا وَمَا يُدَرِيكَ 


َل الله اطَلَعَ عَلَ أَهْلٍ بذ فَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِْتُم فَقَدْ غَمَرْتُ لَكُمْ " انر 


الله عر وَجَل : +( يها لدب امنا َاتَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَُْ ولي ) [الممتحنة: 


وَلَيْسَ في ديه نك أن بکر» وَزمَيْنِ ذِكْرُ الآيََ وَجَعَلََا إِسْحَاقُ» في 
ِوَايتِهِ من تَِاوَةٍ فيان(" . 

هذه هي رواية الصحيحين » وذاك هو تعليق الحافظ ابن حجر عليها . 

وهذا الذي سبق من المنقول عن البخاري ومن كلام الحافظ ابن حجر 
هو غاية ما اعتمد عليه الدكتور عبد العزيز الحميدي فيا ذهب إليه » من أن 
ذكر الآية في الحديث إدراحٌ من كلام عمرو بن دينار أو سفيان بن عيينة . 
فهو في ذلك متابع لما ذكره الحافظ ابن حجر » ليس إلا ! فلا استدل لهذا 
الكلام بدليل جديد » ولا بحث في الاعتراضات عليه » ولا كلّف نفسه 


وقفة التأمّل من هذا الرأي الذي نقله عن غيره نقل المقلّد . حتى إنه ل 


(۱) صحيح مسلم (رقم5595) . 
۲۷۸ 


يحاول أن يبحث ليعلم : هل هذا الترجيح مقطوع به » أم أنه قابل للنقاش 
والتشكيك ! بل تعامل معه تَحَامُلّهِ مع المسلّمات » وهذه هي آفة التقليد ! 
ولكي ندخل في الكلام عن هذه المسألة : أذكر بأوجه رواية هذا 
الحديث عن سفيان بن عيينة : 
إذ قد تبيّن من خلال العرض السابق أن هناك خلافا في إيراد هذه 
الآية» مرجعه إلى سفيان بن عيينة نفسه » فهو الذي اختلف نقله للحديث . 
فتنوّع نقل سفيان بن عيينة في ذكره للآية سببًا للنزول : 
- فمرة يذكرها في أصل الحديث » كا هو ظاهر رواية قتيبة بن سعيد 
(عند البخاري) وابن أبي عمر (عند مسلم والترمذي)/ وعمرو 
بن محمد بن بكير الناقد (عند مسلم) » والإمام الشافعي في كتابه 


(الأم)(" , ومحمد بن منصور بن ثابت المكي » وعبد الجبار بن 


» جامع الترمذي (رقم 7705) . وسيآت ذكر وجه آخر لابن أبي عمر عن سفيان‎ )١( 
. عند البيهقي في دلائل النبوة‎ 
: الأم للشافعي (5/ 75154) » ومن طريقه وبتمامه أخرجه جماعة‎ )۲( 
-1"41/11( كالبيهقي في عدد من كتبه : كمعرفة السنن والآثار‎ - 
. )3 55 /9( والسنن الكبرى‎ » )۱۸٤٤۷ رقم‎ 4 
. )۲۷١١ والبغوي في شرح السنة (رقم‎ - 
. )۸٠-۷۸ /۸( والوْسْعَني الحنبلي في رموز الكنوز‎ - 
۷۹ 


العلاء”" » وعبد الله بن هاشم بن حَيَّانَ لطبي » وأحمد بن 
عبدة) » كلهم عن سفيان بن عيينة » يذكرون الآية ضمن 
الحديث المرفوع . 

- وربا أوردها على وجه الشك كا في رواية الحميدي (عند 


البخاري) » وفي رواية ابن أبي عمر (عند البيهقى)! عن سفيان › 


ل أذ 


حيث كان يقول : o»:‏ دري الي في ا يث » او قول عَمْرو) . 
- ورب) جعلها بعض الرواة عن سفيان بن عيينة من زيادته هو : کا في 
رواية إسحاق بن راهويه عنه (عند مسلم) » والفضل ب بن الصباح 


. )١١95؟١ عند النسائي في الكبرى (رقم‎ )١( 

(۲) عند ابن حبان في صحيحه (رقم15919) » والبيهقي في شعب الإييان 
(رقم )۸٩۹۲‏ . 

(۳) عند البيهقي في السنن الكبرى (757/4) » و شعب الإيمان (رقم” 897) . 

(؛) عند أبي حفص عمر بن محمد بن بجير الحمّذاني البَجَيري في المسند الجامع 
(رقم٤۳٥)‏ . 

(ه) أخرجه البيهقي دلائل النبوة (5/ 14) : من طريق ابن أبي عمر » فقال نقلا عن 


ل چو م ر سس سر 


سفيان بن عيينة : « قَالَ : عَمْرُو بن دیتار فنَرَلْتْ فيه : تاا لد امنأ لا دوأ 


3 


عَدوَْى ودوك أو يه 4 الْآيةَ » قَالَ ان فلا أذري: داك في الْحَدِيثِ 


ما 


© 


5 
كء آم قول 
مِنْ عَمْرِو بن دِيتار . 


ليل 


النهاوزدي7) » كلاهما عن سفيان . 

وو موز الوا E‏ ليون الح 
(عند البخاري)7" » وأبي بكر ابن أبي شيبة وأبي خيثمة زهير بن 
حرب (كما عند مسلم) . والإمام أحمد ود لوو ع الله 


بن سعيد بن بحيى اليَسکري» و الله بن ع ال 


مه لت 


وأحمد بن أبان القرشي”" » وعِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَافِقيٌ*)» وعبيد 


6 


بن إسماعيل القرشي الهَبّاري. فهؤلاء جميعًا رووا الحديث عن 


. )050-0014 /۲۲( عند الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) (رقم )٠٠۷‏ . وعند البخاري أيضا (ك| في سبق) من حديث علي بن المديني 
َالَ: « قي لِسْفْيَاكَ: في هَذَا قَرَلَتْ: ل تتَحدُوأ وى وعدم ويه 4 الاي 
قال سَفْيَانٌ: هذا في حَدِيثِ التاس حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْروه ما تَرَكْتُ مِنْهُ حرفا وَمَا 
وق أَحَدًا حَفِظَهُ غَرْ يا : 

8 نميه روف ان 

)4( عند أب داود في سننه (رقم ٠‏ 556) . 

(5) عند النسائي في الكبرى (رقم )١٠١١١‏ . 

(5) عند أبي يعلى الموصلي في مسنده )۳۹٤(‏ . 

(۷) وروايته في مسند البزار (رقم )٥۳۰‏ . 

(۸) وروايته في شرح مشكل الآثار للطحاوي )5597/1١١(‏ . 

(9) عند الطبري في تفسيره (050-0059/75) . 


۲۸1 


سفيان من غير ذكر الآية . 
وبهذا يتبيّن أن هذا الاختلاف ليس من باب الوهم على سفيان بن 
عيينة » وأن تلامذته لم تُخطئوا عليه » بل هو اختلاف من سفيان بن عيينة 
نفسه : 
- فإذا جزم بكون ذكر الآية من أصل الحديث : ذكرها فيه » دون ذكر 
الكل 
- وإذا شك في ذلك » وتذكر احتمال كونها زیادة من شيخه عمرو بن 
دينار (وأنه إنم| ذكرها من باب التفسير) : ربا سكت عن ذكرها . 
- ومرة يذكرها » لكنه يصرح بالشك والتردد » وجل مسؤوليته من 
صحة ذكرها في أصل الرواية من عدم ذكرها . 
وهنا أنبه : أن رواية البخاري التي يُحذف منها ذكرٌ الآية سببًا للنزول 
لا يصح أن يُنظر إليها على أا حالة تدل على جزم ابن عيينة بغلط هذه 
الزيادة ؛ لأن الراوي قد يترك جملة أو لفظة في الحديث : 
-١‏ اختصارًا (فالاختصار جائز من فقيه - كابن عيينة - » ما دام لا 
يؤثر في دلالة الحديث - كاحالة هنا -) . 
"- وقد يتركها الراوي للشك فيها (ک| هو معروف) . بشرط عدم 
اختلال الباقي بالمتروك . 


*- کا قد يتركها جزمًا بالخطأ أيضًا . 


YAY 


لكن أمَا والاحتمال الثالث احتمالٌ من جملة ثلاثة احتمالات » وبما أنه 
احتالّ لم يُرجّحه مرجّحٌ على غيره = فلا يحق لأحدٍ الجزم به ولا ادّعاؤه . 

وكيف لا يكون هذا جرد احتمال .. وهو احتمال يعارضه جزم ابن 
عيينة بذكرها دون شك ؟! 

فيجب أن تستحضر هنا : أنه لولا أن سفيان نفسه قد صرّح بالتردّد 
والشك » لأمكن حمل الرواية التي لا تذكر الآية على أنها اختصارٌ من 
سفيان » وأنه كان مرة ينشط لذكر الرواية تامة » ومرة يكتفي باختصارها . 
ولا يكون لاحتتمال الحذف للشك ورود معتبرٌ في هذه الحالة . خاصة أن 
سفيان بن عيينة من أكبر أئمة السنة وأجل حفاظها ومن أعظمهم إتقانا 
وتثبنًا » بل هو ناقدٌ من نقاد الأثر » وأحد أوسع الأئمة روايةً . فتوهيمه 
صعبٌ جدًا ؛ إلا ببرهان ساطع. خاصة في شيخه عمرو بن دينار المكي › 
فقد نص عددٌ من الأئمة : أنه أوثق الناس مطلقا فيه » كشعبة بن الحجاح( 


¢ والإمام حمر وابن رن 07 وغيرهم'"ا » حتى نقل الإمام اللالكائي 


)0( حتى كان شعبة يقول:«من أراد عَمْرّو بن دينار : فعليه بالفتى الحلالي » ومن أراد 
أيوب : فعليه بحماد بن زيد» . تاريخ بغداد للخطيب (9/ )18١‏ . 

00( في سؤالات الفضل بن زياد للإمام أحمد : «وَقِيلَ لَه:مَنْ ابت الاس في عمرو بن 
دينار؟ قَالَ: لَيْسَ أَحَدٌ أَنبَتَ مِنْ سيان بْنِ عيينة . قيل له: فحماد بن زيد؟ قَالَ: 
لاء وَكَمْ رَوَى كماد بن رَيْدِ ؟! لَعَلَهَا أن تبْلُعَ حمْيِينَ وَمِانََ».المعرفة والتاريخ 


YAY 


(ت418ه) الإجماع على ذلك » فقال : «أجمع الحفاظ أن سفيان بن عيينة 
أت الناسن فى عمزو ين دينار» 7+ :وكان:سفيان بعر عن شدة ملازمته 
لحرو دنار وط فا ا طعا فكان تقول سيعت من عر وها 


لبت نوځ في قومه !470 . حتى إن الحافظ ابن حجر (ت8057ه) على شدة 


للفسوي(۲/ ۲۲-۲۱).وانظر سؤالات أبي داود (رقم ۲۲۰) »وغيرها كما بي . 

)١1(‏ قال الدوري في تاريخه عن ابن معين : «سوعت يحبى يفول : سيان بن عة 
أثبت الاس في عَمْرو بن دیتار » قيل : ماد بن زيد ؟ قَالَ : أعلم بِعَمْرو بن ديتار 
من عَمّاد بن زيد . فيل : قان الختلف بن غَييئة وسفيان الور في عَمْرو بن 
دیتار؟ قَالَ : سفيّان أعلم بِعَمْرو مِنْهُ) . تاريخ الدوري (رقم587) . 
بل كان ابن معين يفضل سفيانَ في عمرو بن دينار على أئمة الحديث قاطبة وعلى 
أكبر ثقاده : فكان يُقدّمه على الثوري وشعبة وحماد بن زيد » يقول عثمان بن 
سعيد الدارمي في تاريخه : «سألت يْيَى بن معين » قلت له: ابن عيينة أحب 
إليك في عمروء أو الثوري؟ فقال: ابن عيينة أعلم به » قلت: فابن عيينة أو حماد 
بن زيد؟ فقال: ابن عبينة أعلم به» قلت: فشعبة؟ قال: وأي شيءٍ روى عنه شعبة 
4 إنا روى عنه نحوا من مائة حديث» . تاريخ الدارمي عن ابن معين 
(رقم/19-51). 

(۲) انظر شرح علل الترمذي لابن رجب (۲/ ”544-597 ) . 

(۳) تهذيب التهذيب لابن حجر (5/ .)١77‏ 

©( تاريخ بغداد للخطيب (9/ ۱۸۰) . 


A“ 


اختصاره في (تقريب التهذيب) » نص فيه على ذلك » حيث قال في ترجمته 
ف (التقروب) ::«وكاق انت الاس فى عزون دان : 

فاتبام هذا الإمام بالوهم أو الاضطراب » وني شيخه عمرو بن دينار 
خاصة = ليس أمرًا سهلا » ولا يكفي فيه ما يكفي في عموم الرواة المقبولين 
وفي عموم رواياتهم عن شيوخهم ؛ فمنزلة هذا الإمام من الحفظ والإتقان 
مطلقًا في أعلى منزلةٍ ضمنّ أواحدٍ الأئمة النقاد » ومنزلته في شيخه عمرو 
بن دينار منزلةٌ نادرًا ما يتحقُّ نحوها لغيره في شيوخهم » حتى تكون حل 
إجماع » كا كانت فيه كذلك ! 
فإذا رجعنا إلى اختلاف هذا الإمام : وجدناه ورين شك 0ون 
في دخول ذكر سبب النزول في أصل الحديث » ويقينٍ بأنه داخل في 
الحديث . فإذا شك : ربها حذفها » أو ذكرها وصرّح بالشك » وإذا تيقن : 
أضافها . 

ومن المعلوم أنه إذا تردّد الأمر بين الشك واليقين من الراوي القن 
الحافظٍ : فالأصلٌ أن يُقدّم اليقين على الشك » دون نظر في أيما الأسبق : 
لأن النسيان قد يتقدم وقد يتأخر : فأسباب الشك قد تطرأ بسبب امتداد 


عل ب 


2 


العمر واختلال الحفظ أو بسبب بعل العهد بساع الرواية .. فيتأخر الشك 


هم" 


حينها على اليقين » وقد يبدأ الراوي شاكًا » ثم يتنبّت بالرجوع إلى 
الأصول» أو بسؤال ثقاتٍ الأقرانٍ ممن حضروا مجلس شيخه .. فيتقدّم 
الشك حينها على اليقين . والشك في الحالتين كلتيههما محجوحٌ باليقين ؛ لأن 
اليقين من الحافظ الضابط لا يكون إلا عن َنَت وعِلّم » بخلاف الشك : 
سابقًا كان الشك أو لاحقا ؛ إلا إذا صرح الشاك بأنه قد أخطأ عندما لم 
يشك » فهنا يكون الراوي الثقة قد تيقن من وجوب شكه ومن عدم ضبطه 
عندما لم يشك » وهذا مالم يقع من سفيان ! 

ومثال هذا الترجيح ودليل اعتمادٍ قاعدته عند أئمة الحديث : ما ورد في 
صحيح الإمام مسلم ء أنه قال : ١حَدَتَنِي‏ مُحَمَدُ بن المثنّى الْعَتَرِيٌّ : حَدَثَنا 


وري فى هم و ره ر ارو عو 


مد بن جعمر جل و بن يد وي لك سك 


قَالَ: برل رَسُولٌُ الله ل على آي قَالَ: فَقَرَبْنا إلَيْهِ اما وَوَطْبَةَ اكل مِنْهاء 
ع بس + رغعكو روه ار روح و RE‏ ايه 
ثم أت بتمر » فكان ياكله ويلقي النوى بين إصبعيه» وَيحْمَعْ السبابة 
وَالْؤْسْطَى (قَالَ شعبة: هُوَ طني » وَهُوَ فيه إِنْ شَاءَ الله : إِلْمَاءُ الى بَيْنَ 
ا وے عر تت او ت و 2 E‏ ایی ر ای ا 
الإصبَعينٍ) » ثم أت بشرّاب فشربه» ثم ناوله الذي عن يَمِينِهء قال فقال 


أ واخد بلِجَام دایته» ادع الله ل 


ا كوه اه ° م 
واغفر هم » وار حمهم. 
اہ و وى و و 


وَحَدئنا محمد بن نشار خد 


0 يي 
1 


الإِصْبََيْنِا 
فشعبة في الرواية الأول شك . وصرح بشكه . وفي الروايتين التاليتين 
عنه م يشك » وجزم با شك فيه . 
ومع ذلك صحح الإمام مسلمٌ هذا الحديث » ول يضعفه بهذا الشك . 
فانظر ماذا قال الإمام النووي معلّقًا عل هذا الك اوالقن + 
وموضّحًا قاعدة الترجيح بينهماء حيث قال : ١‏ و 


a 
3 
a 
6 
3 


س رور f TE gro‏ ملي E TT‏ 
ظَنَىٌّ » وهو فيه إن شَاءَ الله إِلْقَاءُ التَوَى "ا إن شيل EE‏ 
ا لد ب 

أن إلقاءَ النوّى مَذكورٌ في الْحَدِيثِ 


اسار إل تَرددٍ فيه سك . وني الطَريتق ت الثاني جَرَم بِِْبَاتهِ » و يسك ؛ 
فَهُوَ ثابتٌ بهذه الرواية . 

وافارؤواكة قاف فالا شير N‏ قن رون أن E‏ 
آنه مدن ف وفنا وَسَك فق وفجه فاليقين لايك ول يمفعة التسيان ف 
وَفَتِ تحر( . 

وبذلك تكون الرواية التي تذكر سبب النزول أرجح من الرواية التي 
لم تذكره ؛ لأا أتمٌ . والرواية التي لم تذكره صحيحة أيضًا » على معنى 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي (۱۳/ ۲۳۷ شرح الحديث الذي برقم57 ۲۰) . 
YAY‏ 


ضار ا واا دكا 

ويتأكد ذلك بالملحظ التالي . 

الوقفة الثانية : هل صحُحَ الإمامان (البخاري ومسلم) هذا الحديث 
بذكر سبب النزول ؟ 

من المعلوم أن موضوع كتابي الشيخين (البخاري ومسلم) هو الحديث 
الصحيح » وهذا هو الأصل في| أخرجاه » وأنه لا يصح أن نخرج عن هذا 
الأصل إلا بدليل واضح » يدل على أن الشيخين أخرجا تلك الرواية » أو 
تلك اللفظة = لبيان علتها وللتنبيه على عدم صحتها . 

هذا ما لا يختلف فيه اثنان : أن هذا هو أقصى ما يمكن أن نسمح 
شع إل لسغيو حيو نطو الالال و الشف ي ادها حمق 
أن ذلك خلافٌ الأصل وخلاف الأعمٌ الأغلب . 

ولذلك كان جرد وجود الحديث في الصحيحين أو أحدهما مسوَغا 
مقبولا لاعتماد الحديث الاعتاد الكبير المستقرٌ عند أهل العلم قدي 
وحديثا؛ بل كان هذا هو المتبادر إلى علم الأئمة عند النظر في الصحيحين : 
أن ما وجد فيه فهو مما بلغ أعلى درجات الصحة » دون تردّد ؛ إلا في 
حالات قليلة ورا تادر 

فالخروج عن هذا الأصل لا يصح أن يكون بالظنون » ولا بأي 
حسبان» ولا يجب التساهل في إطلاق دعاواه ! 


۲A۸ 


وقبل فتح هذا الباب : باب ادّعاء أن البخاري أو مسلا في إخراجه) 
حديثا في صحيحيهم إن أخرجاه إعلالا » يجب أن نعرف : ما هي طريقته) 
ق [غاكمدا باتضاء ذلك اديت من أجل شرط فق اها : آلا وهر قرط 
الصحة ! 

ولذلك كان لابد من معرفة طريقة تمييز ما أخرجه الشيخان في 
صحيحيههم| إعلالا » لا بقصد التصحيح » ما أخرجاه على شرطههما من 
الصحة » وهو الأصل فيها . لأن خفاء طريقة التمييز ستكون له نتائج 
خطيرة على الصحيحين وعلى مكانة تصحيحهما ؛ فبخفاء هذه الطريقة 
سطييع كل اليف قن اجو اا فكو ايفان 
فعلًا؟ أم أخرجاه لبيان علّته فقط ؟ ووقوع هذا الاشتباه - لو وقع - 
ةاغط عد اكانة اج[ ماد ال عل الأطلاق نهو ا ع 
من تطاول الطاعنين وتشكيك الجاهلين ؛ لأن التشكيك في هذه الحالة 
سيكون منسوبًا للشيخين (البخاريّ ومسلم) نفسيها : أن هما من ضعا 
الحديتٌ الذي أخرجاه في صحيحيهما » وليس يحتاج الطاعنٌ المشكّك حينئذٍ 
أن يستدلٌ على تشكيكه » ولن يخشى من تحميله مَعَرَّةَ الطعن في الصحيحين 
وتهمة التشكيك فيه)!! 

فهل فكر الدكتور عبد العزيز الحميدي في هذا الأمر ؟! أم أنه اكتفى 
بتقليد الحافظ ابن حجر ؟! 


۲۸۹ 


هل فكّر في بيان منهج الشيخين في ذكر الحديث على وجه الإعلال ؟ 
وأن يعرف (هو قبل غيره) ما هي الوسيلة التي وضعها البخاري ومسلم 
لكي يُبيّنا لقارئ كتابيها الكيفية التي بها يميّر القارئ بين ما أخرجاه 
لتصحيحه وما أخرجاه لإعلاله > حتى لا يختلط على قارئ كتابيهما : ما 
صشحاه : مما لم يصححاه ؟ 

لو كلف الدكتور نفسه بذلك لا اكتفى بتقليد الحافظ ابن حجر » فمه| 
بلغ الحافظ ابن حجر علً) وجلالة ومعرفة بصحيح البخاري » لن يكون 
أولى من البخاري نفسه ومن صحيحه دفاعا عنهما بحق » إذا ما كان فهمه 
وتقريره في موطن ما لا يعيننا على حفظ مكانة الصحيحين من التشكيك 
والطعن » وإذا ما فَتَحَثْ علينا زلته نافذة اصطيادٍ في الماء العكر تُسقط 
مكانة الصحيحين وتتيح مجالا واسعًا للطعن فيه . 

ولا أريد أن أطيل الكلام في دقائق منهج الإمام البخاري في ذكر 
قلي ا و عالاك هذا لازاه نامل بالقارة 
غير المختص . ولذلك سأكتفي بسؤال يبِيّن موضع الخلل في تقرير الحافظ 
ابن حجر الذي سلّم به الدكتور » وهو السؤال القائل : 


هل يلزم للقول بأن البخاري قد صحّح حديثًا قد خر جه في صحيحه 


۲۹۰ 


من أن يقرأ صحيخه كاملا(" ؟! إذ على هذا الرأي : لا يمكن القول 
بتصحيح البخاري لحديثٍ . حتى لو وجدناه في صحيحه مسندًا مبويًا 
بمضمونه » حتى نمرٌ على الكتاب من أوله إلى آخره ؛ لاحتمال أن يكون 
البخاري قد أعلّه في موطن آخر منه » ونحن لا نعلم ؟! 

وبعبارة أخرى : ما أَدْرَىْ من قرأ الحديتٌَ في صحيح البخاري في 
كتاب المغازي » وفي باب غزوة الفتح منه » وهي الرواية التي أوردت الآية 
في أصل الحديث » دون إشارة إلى وجود اختلافٍ في ذكرها » أنه يجب عليه 
أن يبحث في الصحيح كله » ليجد رواية وحيدةً في الصحيح . أخرجها 
البخاري في أواخر كتاب التفسير : في تفسير سورة الممتحنة » وفي باب : 
ادوا عَدُوَى وَعَدُودُمْ ‏ . تذكر شك سُّفيان بن عيينة في ذكر السبب في 
أصل الحديث ؟ 

هل يُمكن أن يكون هذا منهجًا للبخاري : أنه لا يجيز لك يسبة 
تصحيح الحديث إليه مع وجوده في موطنٍ من صحيحه » حتى تمر على 
نحو سبعة آلاف رواية (بالمكرّر) في كتابه » لتنظر : هل أعلّها في موطن آخر 
منه ؟ أم لا!! 


ٍ 


وتذكروا دِقَة استنباط البخاري التى جعلته يذكر الحديث في مظان 


)١(‏ فالبخاري صنف كتابه ولا وجود للبرامج الحاسوبية التي تسهل الوقوف على 


۲۹۱ 


غير متوقّعة » وتذكّروا كثرةً ما تحويه السَّنةٌ وجواممٌ گلمها من دلائل 
وأحكام » ما يجعل تحديد مظان ذكر الحديث في صحيح البخاري سِبَهَ 
مستحيل ؛ إلا بقراءته كاملا (قبل أن تُوجَدَ برامجٌ الحاسوب والكشافات 
الحديثة » أو بتقليب كل وجوه اللفظ المحتملة : حتى بعد وجودها!) . 

وهل مثل هذا المنهج - إن صخت تسمية هذا الفساد المنهجي 
ب(المنهج) - في تمبيز الصحيح من الضعيف مما يمكن أن ننسبه إلى مُصَنفٍ 
عاقل عنده أهليّةٌ التصنيف والقدرةٌ على التأليف ؟!! فضلا عن عالم مُبْدع 
عبقريٌ من أجود الناس تصنيمًا » كالإمام البخاري!! 

ومع ذلك .. دعونا نكمل شوطًا في بيان فساد هذا التصوّر عن منهج 
البخاري في صحيحه : 

فلو كانت قراءة الصحيح كاملا واجبة لتمييز ما أخرجه البخاري 
تصحيحًا » ما أخرجه إعلالا : فكل أهل العلم إذن مخطئون عندما كانوا 
(وما زالوا) يكتفون بذكر الحديث من أي موطن في البخاري محتجين به » 
دون الرجوع منهم إلى جميع رواياته في الصحيح!! 

وللأسف !! فإن ترجيح الحافظ ابن حجر في هذا الموطن (والذي 
تابح عليه الد كر الو ملف لآن الزؤاية الى جاء فيها شك سيان 
بن عيينة لم ترد في صحيح البخاري إلا في موطنٍ واحد منه » وموطن بعيدٍ 
عن موطن الرواية الأخرى التي يدع أنها مُعَلَةٌ بها » بل كل رواية منهما قد 


جاءت في كتاب منفصل عن الآخر (فواحدة في كتاب المغازي » والأخرى 
في كتاب التفسير). 

إن نسبة هذا الخلل المنهجي في طريقة التصنيف إلى الإمام البخاري هي 
أخطر مائة مرة من تخطيء الحافظ ابن حجر في فهمه لمقصود البخاري في 
هذا الموطن ؛ لأنه (رحمه الله) ينسب إلى الإمام البخاري منهجًا يجعل العلماء 
وطلبة العلم عاجزين عن معرفة ما صححه مما أعلّه إلا بالمرور على كتابه 
كله من أوله إلى آخره !! وأي ضياع لشرط الصحة أكبر من هذا التصور 
منهج البخاري ؟! وأي خللٍ فكري يُنسب إلى البخاري بنسبة هذا المنهج 
العبثيٌ إليه ؟ وما الداعي للبخاري إلى مثل هذا التعجيز أو التعسير الذي 
يعارض مقصده من تيسير الوقوف على ما صح عنده من السنة ؟! 

هذه الأسئلة وغيرها لو طرحها الدكتور على نفسه قبل تقليده الحافظ 
ابنَ حجر » لوجد أنه مضطرٌ لمخالفته ؛ لأن موافقته ستوب عليه الإقرارٌ 
بذلك المنهج العبئييٌ الذي لم يَيِرْ عليه أحدٌ في التعامل مع صحيح البخاري. 
ولا الحافظ ابن حجر نفسه !! 

وفي مثل هذه المواطن من مواطن الاستفادة من كتب تراثنا : يتبيّن 
الفرق بين القارئ الناقدٍ الفاحص لكلام العلماء (ككلام الحافظ ابن حجر 
في هذا الحديث) : والقارئ المقلْدِ العاجز عن الفحص والتمحيص › 
والذي يقتصر عمله على تَلَقَنَ المعلومة دون أدنى تأمل . 


إ۵ لصن من ذلك أن الدعوى باذ البخازي آزاذ بذك تنك 
سفيان بن عيينة تضعيفَ هذه الزيادة = ادعاءٌ غير صحيح » يلزم قائله 
بلوازم فاسدة . 

فإن قيل : فمتى يصح أن يذكر البخاري إعلالا لحديث » ما دمت 
تنفي صحة هذه الصورة ؟ 

فأقول : لذلك صورٌ عديدة » منها التصريح بالضعف في موطن 
الرواية المعلة نفسها ؛ لكي لا تظن صحتها'" . ومنها ذكر الرواية 


: انظر الأمثلة التالية‎ )١( 

-١‏ في حديثنا نفسه : حديث حاطب ينه > لا أخطأ أحد الرواة في تسمية 
EEE‏ 
قال الإمام البخاري في الموطن نفسه : « (تحاخ) : اصح وَلَكِنْ كَذَا قَالَ أَبُو 
عَوَانَة: (حَاج) » وَ(حَاج) : تَضْحِيفء وهو مَوْضِمٌ وَهْشَيْمٌ يَقُولُ: تحاخ» . 
e‏ 

١‏ - وقال البخاري في مثال آخر : «(حدد 
e‏ عن ابن عَبّاس» ا پتِ 
ئت التي صل الله عَلَيْهِ وسا م فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ًابت بن قَيْسِء ما 
أَعْتِبُ عَلَيْهِ في حُلْقٍ وَلاَ دين ولتي أَكْرَهُ الكُفْرَ في الإسلاً م » فقال رسو 
الله صل الله عَلَيْهِ ملم «أتَرُدينَ عَلَيّْهِ حَدِيِقَتَه؟) فَالَتْ: نَحَمْ قال رَسُو 
لعل اش عله وشل : اقل الحدِيقة وَطَلَقَهَا َطلِيقَة . 


۹٤ 


€ 


قال ابو عَبْدِ الله : لا ابع فيه : عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ) . 

ثم أورد الإمام البخاري الروايات التي تبيّن الصواب من الخطأ في الباب 
نفسه يباعا . فانظر : صحيح البخاري (رقم57177-/0711) » مع فتح 
الباري (9/ 0317 . 


وقال الإمام البخاري : «حدتتا عبد الله لله بن صَبّاح» حَدَنَْا عور سَعِحْتُ 


ارہ 3ے يراه 


عرق aT‏ َه سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةه بقول: الول 


ع ته 


غ و : ذا ات الزَّمَانْ ل تَكَدْ كدت روي الموْمِنِ وَرُؤْيا 


اومن جُرْءٌ مِنْ ست N E‏ . وَمَا كان مِنّ التُوة قله لا 


ل 


ع عب وال 


ال وان يقال" الا تلات حذيث التفس > ويف الشَّيْطَانِ 
ورقف الله من رأ سينا يَكْرَهْهُ قلا يَقَصَّهُ على أَحَدٍ وليم فَليْصل " 
ال وك بك الغل ف اترم وكا بمج القزذه:وئقال: اف عبات 


3 الدِينٍ 5 


ےد ي 


وَرَوَى فاده وَيُونْسُء وَهِشَام ابو هلآلٍء عَنْ ابن سِيرِينَ» عَنْ أبي هرَيرَة» 

ا 

زف أي وتال س لا أحسِبة إل ء عن التي صل الله عَلَيْهِ وسا CC‏ 

القَيّدا . صحيح البخاري (رقم۷٠٠۷)‏ . 

ومثال رابع : في صحيح البخاري (رقم 57 15) » مع ضرورة قراءة ما نقله 

الحافظ ابن حجر عن بعض نسخ الصحيح في فتح الباري /١١1(‏ ۲۷۲شرح 
40° 


الصحيحة والمعلّة في باب واحد متتابعتين » وهي طريقة مشهورة » اتبعها 
أيضًا الإمام مسلم والنسائي وغيرهم . 

أما إيراد وجه الحديث المعل في باب » والوجه الصحيح في باب آخر » 
ففيه إشكال ؛ لأنه يُوهم صحة الوجه المعل بانفراده في الباب دون إشارة 
إلى الإعلال . وقد يمكن قبول هذه الطريقة في إثبات قصد البخاري إلى 
الإعلال بها : عند تقارّب الأيوات أو تاه اد يقوم تتابع الأبواب 
مقامٌَ تتابع الروايات في التنبيه على الصحيح من الضعيف والتمييز بينهما . 

ومن لطائف المواضع التي تدل على أن الحافظ ابن حجر نفسه لا يكاد 
يقبل نسبة قصد الإعلال إلى الإمام البخاري باختلاف أبواب الأحاديث : 
الموطن التالي : 

قال الإمام البخاري : « بَابٌ: من الكبَا كم 


عباس قَالَ: ليث ول باب يرا حيطًانِ الَدِيتَة» أو مَكَدَه فَسَمِعَ صَوْتَ 


م مه لا 


الحديث الذي برقم 145) . 

00 وقد يجتمع مع تقارب الأبواب : كون العلة في الحديث عله إسنادية ليست عله 
متنية » وهي علة لا تؤثر على قبول الحديث (علة غير قادحة) » كا في المثال التالي 
من الأمثلة السابقة = ما قد نقبل معه ادّعاء قصد الإعلال ؛ لأن العلة لا تؤثر في 
ثبوت المتن » أو في الحكم الفقهي المستنبط منه . 

۲۹٦ 


چ و * 5 2 O‏ 2 7 ا 0 200 وره + 
إنساتين عبان في قبورهماء قَقَالَ الى كلو : «يُعَذْبَانِء وَمَا بِعَذْبَانِ في 


كب ادو الاي 


ثم في الباب التالي لهذ الباب مباشرة قال الإمام البخاري : « بَابٌ ما 
جَاءَ في غَسْلٍ البَؤْلِاء ثم أورد البخاري حديثا لأنس ذه , ثم قال ٠:‏ 


E‏ 28 م 
200 عدي مي مو ور ہے و 3 ەو م تن 2 


حدثنا لبسو لي 


عَنْ جاه عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابْنِ عباس َالَ: مر النَ 5 بير 

0 0 0 لَمَعَذْيَانْء وَمَا عبان في کبیر» اا أَحَدَهْمَا فَكَانَ‎ ١ 

ره گان يَمْتِي بِالنَمِيمَةِ) ته أَحَدَ جَرِيدَة ر ار 

رر ني كل قزر وات الوا يا ر ES‏ َع 
E‏ چە 2 


کک 
ا 
Ca‏ 

2 


وَقَالَ مُحَمَدُ بن التی» وَحَدَكََا وكيم قَالَ: 
ا : يَسَتَترٌ من بوله»". 

وواضمٌ في الروايتين الاختلافٌ الإسنادي الذي بينهما : فرواية الباب 
الأول تجعل الحديث لمجاهدٍ عن ابن عباس مباشرة » ورواية الباب الثاني 


تجعله من رواية مجاهد عن طاووس عن ابن عباس » بذكر طاووس واسطة 


00 صجيح البخاري (رقم"١5١)‏ . 
۹۷ 


بين مجاهد وابن عباس . 
ثم إن البخاري أخرج الحديث في أربعة مواطن أخرى متفرقة 
ومتباعدة في صحيحه » لكنها كلها بذكر الواسطة (طاووس) بين مجاهد 
فان غباس' , 
ومن اللطيف أن الإمام الترمذي سأل الإمام البخاري عن هذا 
الحديث وعن هذا الاختلاف فيه : «أيهم| أصح ؟» » فنقل عن البخاري أنه 
صحّصَ الرواية التي تذكر الواسطة (طاووسًا) ”على الرواية التي لا تذكره. 
- ومع أن البخاري لم يفرق الروايات في أبواب متباعدة (فضلا عن 
كتابين ختلفین » کا في روايات حديث حاطب 445) . 
- ومع ترجيح البخاري الصريح بتصحيح أحد الوجهين » كما عند 
الترمذي . 
- ومع إصراره على عدم تخريج الحديث في مواطن متفرقة من 


صحيحه إلا من ذلك الوجه الذي صححه عند الترمذي . 


فا زال الحافظ ابن حجر (بعد هذا كله) يصرٌ على أن البخاري 
يصحح الوجهين كليه) » حتى قال في الاستدلال لذلك : « وَإِخْرَاجَهُ لَه 
عل الْوَجهَنِ نتفي صِكَته) عِدْدَهُ» يحمل عَلَ أن اها سَمِعَُ من 
(۱) صحيح البخاري (رقم ۱۳۷۸۰۱۳۹۱ 00*0( . 

(0) العلل الكبير للترمذي 50-١79 /١(‏ ١رقم755)‏ . 

۲۹۸ 


طَاوس عَن ابن عَبّاس » ثم سمعه من ابن عَبّاس بلا وَاسطة » أو الْعَكْسٍ . 


0100-8 
E 


روہ وو 


وَيُوَيَدَهُ : أن في سِياقهِ عَنْ طاوس زَيَادَةَ عَلَ ما في رِوَايّته عن ابن 
عا 

هذا كله بين صعوبة قبول دعوى أن البخاري يريد إعلالٌ رواية 
ذَكَرّها في صحيحه » إذا لم يُشر إلى الإعلال في موطن ذكْرِها . رُغم تقارب 
الروايتين في هذا المثال في بابين متتاليين تمامًا . فكيف تُقبلٌ دعوى الإعلال 
مع تباعد موطن بيان العلّة (على حسب ادعاء ذلك) في مثل حديث قصة 
حاطب 5ه ! 

وني مثالٍ آخر : يبن قوةً دلالة تباعدٍ مَوطِنٍ ذِكْرٍ الحديث عند البخاري 
في صحيحه على صحة الأوجه المتعددة التي يُخرجها » وعلى ثبوت جميع 
الروايات رغم الاختلافات بينها التي يسوقها الإمام البخاري نفسه في 
صحيحه : 


أحَاديث الْأنْييّاء » من طريق عَبْدٍ العزيز بْنِ بي سَلَمَةَ المالجشُون » عَنْ 

عَبْدِالِ بن المَضْلِء عَنِ الأغرّجء عَنْ آي هريره یه » قَالَ: ...(وذكر حديثًا 
ا 5 . 329 ود س 3 مز ف يز 5 ھر 5 

للنبى ول » قال فيه النبى 5 : ) لآ تفضلوا بين أَنْبيَاءِ الله فاه ينْمَخْ في 


۲۹۹ 


ما 1 


فيه E‏ ام 520 َإِذَا موسّی خد بالزش 55 
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ذْرِي أحخوسب بصعقته يَوْمَ الطَورِء 8 بعث قَيْلٍ000. 

ثم إن البخاري علق هذا الحديث (حذف مبتدأ إسناده) في آخر كتابه » 
في كتاب التوحيد » فقال : « وَقَالَ الاحِشُونْء عَنْ عَيْدِ الله ن القَضْلِء عَنْ 
ي سَلَمَه عَنْ اي هريره عن التي لد » قَالَ: «فَأَكُونْ اول مَنْ بْعِتَّ» ندا 
مُوسَى آخذ بالعَرْش». 

وظاهر وجه الاختلاف بين الروايتين : فكلتاهما من حديث الماجشون 
عن عبد الله بن الفضل بن العباس الحاشمي » لكن الرواية المسندة تجعلها 
من حديثه عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » والرواية المعلقة تجعلها من 
حديثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن . 

ومع كون الرواية الأخرى معلّقة » كان يمكن الاعتماد على تعليقها . 
وعلى كونها خالفة للرواية المتصلة في صحيح البخاري نفسه = فقد عذها 
العلماء رواية صحيحة عند البخاري » رغم تعليقها وغالفتها ! لأن 
البخاري علّقها بصيغة الجزم » ولآأنه أوردها في كتاب اشتر ترط فيه الصحة . 


ثم اختلفوا بعد أن اتفقوا على ما سبق : 


. )7”5١5 صحيح البخاري (رقم‎ )١( 
. )۷٤۲۸مقر( صحيح البخاري‎ )۲( 
oo 


فمنهم من انتقد البخاري على تعليق رواية بصيغة الجزم » مع عدم 
صحتها ! 

ومنهم من دافع عن البخاري : بأن كلا الروايتين صحيحة » ولا تنافي 
بين الطريقين : إما لأن هذا هو مقتضى شرط الصحة فقط (ك| فعل الحافظ 
العراقي) » وإما لما سبق » ولأن رواية الماجشون عن الحاشمي عن أبي سلمة 
قد ثبتت متصلة خارج صحيح البخاري (كا فعل ابن حجر)(" . 

نَخْلّضٌُ من هذا امال : أن البخاري رغم حكايته الاختلاف بين 
روايتين » ورغم وجود ما يمكن أن يعتبر إشارة منه إلى الضعف : وهو 
تعليقه لأحد وجهي الرواية = إلا أن ذلك ل يُعَدَّ منه تضعيمًا للرواية 
المعلّقة. مما يدل على بُعد منهج البخاري عن الإشارة إلى الإعلال عند 
اختلاف مواطن ذكر الروايات » وأن العلماء لم يستجيبوا لما قد يُتوَّهّم من 
جرّد دلالة الاختلاف بين الروايات بادّعاء أن البخاري أراد بذكر 
الاختلاف الإعلالٌ» في مثل هذه الحالة . 

والحافظ ابن حجر في أغلب مواطن ذكر الإمام البخاري للاختلاف 


الذي يخرجه في صحيحه مسندًا » تجده يميل إلى تصحيح كل الأوجه التي 


/١(‏ ”لماكل )۷1-0٥0‏ 2 وتغليق التعليق للحافظ ابن حجر 


. (1-۳ £0 /( 


أسندها الإمام البخاري » رغم شدة الاختلاف فيها » ورغم كثرة المخالفين 
من الأئمة لما ينسبه هو إلى الإمام البخاري من ترجيح فيها أحيانّا" . كل 
ذلك جريًا على أصل دلالة تخريج الإمام البخاري للحديث في صحيحه » 
وأنه صحيح عنده . 

وهذا كله يبيّن أن قبول فهم الحافظ ابن حجر لمراد البخاري من ذكر 
شك سفيان بن عيينة » وأن الإمام البخاري يريد بذلك تضعيف رواية ذكر 
سببٍ نزول الآية = ليس قبولاً في محلّه » وهو قَبولُ ليس قاتا على فحص 
ولا تدقيق » وله (فوق ذلك) مقتضيات خطيرة على فهم منهج الإمام 
البخاري في الدلالة على التصحيح في صحيحه ! 

وبعد هذا الملحظ الذي يبعد فهم الحافظ ابن حجر لمقصد الإمام 
الببخاري ©:والذي يبن أن الحديف. بذكر سبب النزول لايد أن يكون 
صحيسًا عند البخاري » ابع ذلك بأدلة أخرى تؤكد ذلك » أي : تؤكّد أن 
الإمام البخاري كان يصحح الحديث بذكر سبب النزول » وأنه لم يعده 
مدرجًا ك| فهم الحافظ وتابعه الدكتور . 


فمن ذلك : 


)١(‏ من أمثلة ذلك الحافلة حديث ابن عمر طا في استسعاء العبد » انظره في صحيح 
البخاري (رقم١5075-57557)‏ » مع كلام الحافظ في الفتح (5/ )185-1١/17‏ . 


۳.۲ 


أولا : ألم يستوقف الدكتور أن البخاري قد بوب لحديث قصة حاطب 
ضيه في تفسير قوله تعالى +( لا تَنَِّدُوا عَدُوّى وَعَدُوَُمْ £ [الممتحنة: ]١‏ ؟! ألا 
يدل هذا على أن البخاري كان يصحح أن قصته طايه هي سبب النزول ؟! 
إِذْ هذه هي دلالة التبويب أصلا » وهو ما أَشْعَلَ الشراحٌ به أنفسَّهم : أن 
يبيّنوا علاقة تبويبات الإمام البخاري بالحديث المذكور تحته » خاصة عند 
خفاء المناسبة بينهما » بل صنفوا في ذلك مصنفاتِ مفردة . فكيف إذا كانت 
علاقة التبويب بالحديث بهذه القوة : أنه هو سبب نزول الآية المبوب 
I‏ 

بل يكاد الإمام البخاري ينادي بأعلى صوته على علاقة قصة حاطب 
ذه بآية الممتحنة » حتى إنه لما أخرج الحديث في كتاب الجهاد » وفي باب : 


«الجاسوس» » قال في تبويبه : ١يَابٌ‏ الجاشوس» وَقَوْلٍ الله تَعَالَ: + لا 


)١(‏ من أوسع الكتب في بيان مناسبات تراجم أبواب صحيح البخاري لأحاديثها 
كتاب (لبّ اللباب في التراجم والأبواب) ء للعالم ال هندي الشيخ عبد الحق بن 
عبد الواحد الهاشم (ت7947١ه)‏ » وقد قال عند ذكره تبويب البخاري هنا في 
طقن بور لسع امعان ا ا 
يعني : أن تطابق الآية بالحديث أمرٌ ظاهر لا يحتاج إلى تفسير . لب اللباب 
للهاشم /٤(‏ ۸۱-۸۰) . 


دوا عَدُوَى ودود ويه £ RE‏ مال وان ثم 
ذكر حديث قصة حاطب َيه . 

وهكذا يؤكد البخاري على أهمية فهم حديث حاطب د ضيه من خلال 
آية الممتحنة » حتى في غير كتاب التفسير » وفي أول موطن يذكر فيه الحديث 
في صحيحه . فإذا لم يكن ذلك لكون الآية سببا للنزول » كا أخرجه هو في 
ميه بولا كان الحديك مها جدًا فى تفسرر الآية (وهوعاية ما تريد) - 
فلا أدري لاذا ! 

وهذا ذكرني بموطن تماحكةٍ بين الحافظ ابن حجر والحافظ العيني 
(عليها رحمة الله) : 

فلا بوب البخاري بابا قال فيه : ١بَابُ‏ مَنْ أَجَابَ الْمتيا بإشَارَةٍ الْيَّدِ أو 
الرَأْسِ) . ولم يذكر البخاري يدل على الإجابة بالرأس إلا فعلا لآم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها » فقال مبينا وجه التبويب عليه : « وهو مِنْ فِعْلٍ 
عَائَّْةَ » يون مَوْقُوفًا . لكِنْ لَه حم المرفوع ؛ لأا كَانَتْ تُصَلّ حَلْفَ 
لني َي » وَكَانَ في الصَّلَاةٍ يرَى مَنْ حَلْمَهُ » يذل في التَفْرير» » أي في 
ال اله رة 


6 صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب )۱٤١(‏ » حديث (رقم۷٠٠١۳)‏ . 


ان 


حديث الباب يطابق الترجمة كاف» . 
فأجابه الحافظ ابن حجر بقوله : « وكأنه لا يفرق بين الاحتجاج 
بالمرفوع والموقوف » وغفل عن تسمية كتاب البخاريّ الجامع الصّحيح 
لس :وسو ل الله واا 
فالحافظ يقول : لما كان رط البخاري أن يُخرجٍ الحديث الصحيح 
اتد المزقوع ٠‏ وأنه لا حجّة إلا ف المرقوع الصيعيم + وجب أن يبن فة 
الاحتجاج بفعل عائشة (رضي الله عنها) » وهو حديثٌ ظاهرٌه أنه موقوف. 
ففي هذا الموطن يبين الحافظ ابن حجر التزامَ البخاري أن لا يبب 
لعتّی يُورد تحته حدينًا ؛ إلا مع وجود حديثٍ على شَرْطِهِ يَصْلّحُ هذا 
التبويب . ولا شك أن هذا هو ظاهر التبويب » بلا حاجة لاستدلال . 
فإذا قال البخاري : « باب + لا دوا عدُوَى وَعَدُوَهُ م 4 [الممتحنة:١]))‏ 
ثم يورد بعده حديثًا يذكر سبب نزوهاء فهذا يعني أنه يحتج به . 
ثانيًا : ألم يستوقف الدكتور الحميدي : 
- أن هذا الحديث ل ينتقده أحدٌ على البخاري قبل قَهُم الحافظ ابن 
حجر » ومن تبعه (كالعيني) ؟! فلم يتتقده الدارقطنيٌ ولا ابن 
عمار الشهيد ولا أبو مسعود الدمشقي ولا أبو علي الغساني الجياني 


ه.م 


ولا أحدٌ من الأئمة أبدًا قبل الحافظ ابن حجر » على شدة عنايتهم 
بالنقد والتقعب » وعلى صحيح البخاري خاصة . 

- ولا ضعّفه أحدّ من الأئمة السابقين (قبل ابن حجر في هذا الموطن) 
تضعيقًا مطلقا قبل البخاري ومسلم ولا بعدهما : فلا جاء عن 
أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين ولا علي بن المديني (الذي نقل 
شك سفيان) ولا أبو داود ولا النسائي ..إلخ ! مع وجود الداعي 
للكلام عنه : وهو شهرته . وعلاقته بفقه باب مُهم (باب 
الجاسوس)70" » وتصحيح بعض الأئمة له : كالبخاري ومسلم 
والترمذي::ؤابن. حبان » وایراد كثير من المفسرين: له فيسب 
الفؤول انسدق ومنانا و عا ن وغد الززاق الط رى وان 
أبي حاتم وغيرهم . 

ول كه أحد قن الأحاديف اتر عن اوت قبي 
كالخطيب البغدادي في (الفصل للوصل المدرج في النقل) » 
وكالسيوطي في (المَدرَج إلى المُدرّج) . 

ثالثا : ألم يستوقف الدكتور الحميدي أن عددًا من النقاد صححوا 


الحديث ب| فيه من ذكر سبب للنزول : كالإمام مسلم (وسيآتي الكلام عنه ) 


6 ولذلك كان هذا الحديث هو عمدة فقه أحكام ال لتجسس والجاسوس: منذ الإمام 
الشافعي في (الأم) » وإلى البخاري وأبي داود والبيهقي والبغوي وغيرهم . 
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» والترمذي7" » وابن حبان(" . 

أم أن تصحيح هؤلاء لا وزن له ولا دلالة ! 

مع العلم أن الإمام الترمذي من أعرف الناس بالبخاري ومن أشدهم 
موافقةٌ له ومن أقوى الأئمة أخدًا عنه » وهذا ظاهر للعيان في (جامعه) 
وعموم كتبه . والإمام الترمذي هو القائل في آخر (جامعه) : «وما كان 
فيه(" من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ : فهو ما استخرجته 
من كتاب التاريخ» وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسم|عيل » ومنه ما 
ناظرت عبد الله بن عبد الرحمن» وأبا زرعة» وأكثر ذلك عن محمد » وأقل 
شيءٍ فيه عن عبد الله وأبي زرعة. ولم أر أحدًا بالعراق» ولا بخراسان» في 


. )۳۳۰۵ جامع الترمذي (رقم‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان (رقم 1599) . 

(۳) يقصد كتابه (الجامع) . 

(4) يقصد التاريخ الكبير للبخاري » كأ بينت ذلك في دروسي عن منهج الترمذي في 
جامعه » ورددت على من شكك في ذلك . وانظر جامع الترمذي (رقم۲۹۲۰) . 
وقد قال ابن رجب في شرح العلل : « فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من 
كتاب تاريخ البخاري» . (۳۳/۱) . 


ان 


إسماعيل»'. ولذلك قال ابن رجب : « وقد ذكر الترمذي - رحمه الله - أنه 
لم ير بخراسان ولا بالعراق في معنى هذه العلوم كبير أحد أعلم بها من 
البخاري» مع أنه رأى أبا زرعة» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» 
وذاكرهماء ولكن أكثر علمه في ذلك مستفاد من البخاري» . 

لذلك يحق لنا أن نستدل بتصحيح الترمذي خاصة على أنه مترجم 
لموقف شيخه الإمام البخاري مفْسّرٌ له » فوق ما في تصحيحه مع ابن حبان 
من دليل مستقلٌ على صحة الحديث با فيه من ذكر سبب النزول . 

كا أني أنبه أن الإمام الترمذي والإمام النسائي" كليه) قد أخرجا 
الخدية فق تنسين.شورة الح ااا ركنا بلك هما أكده من كل 
الإمام البخاري بالتبويب للحديث في تفسيرها = أنهم ثلاثتهم يرون 
الخديث مف | ستووة اة احا هوقا : 

رابعًا : ألم يستوقف الدكتور الحميدي أن عددا من العلاء أثبتوا سبب 
نزول الآية بحديث البخاري نفسه » لا بغيره » ولا التفتوا إلى دعوى 
الإدراج والتشكيك في الرواية بها : 


فهذا الإمام البغوي (ت5١5ه)‏ في تفسيره » يسند حديث قصة 


. )۳۲-۳۱/۱( علل الترمذي - مع شرحها لابن رجب-‎ )١( 
. )۳۳/۱( شرح علل الترمذي لابن رجب‎ )۲( 
. )١١95؟١ السنن الكبرى للنسائي (رقم‎ )۳( 

۳۰۸ 


حاطب ييه من طريق صحيح البخاري » من رواية البخاري عن قتيبة بن 
تد ال ليقت شيت النقول + و كيت مده الرؤاية سيت ارول د 
يقول عقبها مباشرة معلّقًا عليها : «قَالَ المفسّرُونَ: تَرَلَتِ الْآيهٌ في حَاطِب بن 
أبي بَلتَعَةَ ۾ کا جَاءَ في الحديث ..200 . 

هذا .. والبغوي من أعرف الناس بصحيح البخاري » فمن نظر في 
تخاريجه في (التفسير) و(شرح السنة) وغيرهما من كتبه يعلم شدة حفاوته 
بصحيح البخاري ودقته في النقل عنه 

وعندما أخرج البغوي الحديث في كتابه (شرح السنة) » أخرجه من 
طريق الإمام الشافعي عن سفيان بن عيينة : بإثبات سبب النزول في أصل 
الحديث » ثم قال عقب هذه الوا هلا ايت فقن بعل س 


2 


خْرَجَهُ محمد عن قَتَيْبَةَ بن سَعِيِ)(" . فظاهرٌ أن الإمام البغوي ما اختار 


. )4۳-۸۹ /۸( - معالم التنزيل للبغوي - طبعة دار طيبة‎ )١( 

(۲) وني رسالة علمية واسعة (في مجلدين) للدكتور علي بن عمر بادحدح » قام فيها 
بدراسة كتاب (شرح السنة) للبغوي » ذكر فيها شدة عناية البغوي بصحيح 
البخاري» وذكر أنه كان المصدر الأول له في كثرة الرواية من طريقه » وفي دقة 
الاختيار منه وني حسن الانتقاء من ألفاظه المتعدّدة . فانظر : المدخل إلى شرح 
السنة للبغوي لعلي بادحدح (؟/ )۷۷١ 10٥۷-٦٥0۴‏ . 

69 شرح السنة للبغوي /١١(‏ 7لا-5لارقم١١٠701).‏ 


۳۰۹ 


رواية قتيبة بن سعيد من بين بقية روايات البخاري » إلا ليبين أنه كان 
منتبهًا لما يختار أشد الانتباه > حيث إنها هي الرواية التي جزمت بسبب 
النزول في أصل الرواية مثل رواية الشافعي . 
ل ا 
شنت ارول : تأنه هى عل تة 
e‏ 
تَعَالَ: +[ أا لَدبنَ اموا لا سَنَحِدُوأ عذرى وَعَدُوَُم وليه قوت إمم بالْمودة 


أا رلت قاط 


آسُورَةٌ المْتَجتة: ]١‏ . وَتَبَتَ في الصَّحَاح : 
تل كا كاكت ب المشركين بِمَكَةَ aE‏ 
فيّبت شيخ الإسلام ابن تيمية سبب النزول بأحاديث الصَّحاح » ولا 
شك أن صحيحي البخاري ومسلم يأتيان على رأس قائمة الصحاح في 
ذكره هذا . ومن المهم الالتفات إلى تصحيحه هو نفسه للحديث » خاصة 
عند المتعصبين له . 


وهذا الحافظ ابن كثير (ت5/الاه) » يقذم تفسير سورة الممتحنة 


0 


قصة حَاطِب بن أبي 


ا 
س م 


ا وو 2 ا چ 8 00 ص 
بقوله: « كان سَبَّبٌ نزول صدر هذه السُورَةٍ الْكَريمَة 


. )۲۳۳ /۷( منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
۳1۰ 


بتع . 

ثم رج ابن كثير الحديث من الصحيحين » بل يذكر الرواية التي فيها 
شك سفيان بن عيينة من صحيح البخاري » فيذكر شك ابن عيينة كما ورد 
في الصحيح (فليس غافلا عنه) » ومع ذلك لا يقوده ذلك إلى عدم تصحيح 
الرواية واعتمادها في إثبات سبب النزول ! 

ليعلم الدكتور أن اعتماد تصحيح البخاري ومسلم ليس ناتجًا عن غفلةٍ 
عن الرواية التي نصت على شك سفيان بن عيينة » كا يحلو له أن يظن ! 

وعندما يُخْرّحُ العلامة زين الدين المُبَاوي (ت١١1١ه)‏ أحاديتٌ 
تفسير البيضاوي » يعلق على قول البيضاوي : «نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة.. إِلخ2 » بقوله : «أخرجه البّخَارِيّ من حَدِيث علي)!". ولا رأى 
المناوي أن في هذا التخريج تغريرًا بالقراء وخداعا للمستفيدين من كتابه » 
بنسبة سبب النزول إلى صحيح البخاري !! 

ومن المفاجاءات للدكتور الحميدي : أن الحافظ ابن حجر نفسه ممن 
أثبت قصة حاطب ط4 سببًا لنزول الآية !! 


قال الحافظ ابن حجر في (الإصابة) في ترجمة حاطب ذه : « وثبت في 


(۱) تفسير ابن كثير (۸/ ۸۳-۸۲) . 
69 الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي للمناوي(۳/ )٠١۳۷‏ . 


۳11 


ے 


الس ل لذن اموأ لا 
دو دوف ود وليه 4[الممتحنة: .200..]١‏ 

وأنبّه إلى أن الحافظ ليس هنا في جال عزو فقط » بل إنه هنا في سياق 
تصحيح وإثباتٍ . ألا تراه قدم كلامه بقوله : «وثبت ذلك في 
الصحيحين)!! 

فإن كان الدكتور يقلد الحافظ » فأيّ قوليه يقلَّد ؟! 

وبذلك نكون قد بينا دلائل تصحيح الإمام البخاري للحديث با فيه 
من ذكر سبب النزول » خلافًا للحافظ ابن حجر » ولمن تبعه . 

وبق الحادة على صصح ممم : 

وقد سبق سياق 00 الحديث 
في صحيحه تامًا » بم فيه من ذكر لسبب النزول » ثم تعقبه تعقبه ببيان الاختللاف 
الناجم عن الشك الذي وقع لسفيان بن عيينة فيه . 

وقد اعتبر الدكتور أن تفسير ابن حجر لموقف البخاري ينطبق على 
عرف متنك ا جره إلنه ا وع إل ارا وعد اا 

ذلك أن الأصل في منهج الإمام مسلم والغالب عليه أنه إذا أراد 


. )577 /7( الإصابة لابن حجر - تحقيق التركي-‎ )١( 
۳1۲ 


إعلال رواية » بدأ بذكر الصواب » ثم أعقبه بذكر الاختلاف والروايات 
المعلّة . وهذا المنهج هو ظاهر كلام الإمام مسلم في شرح منهجه في كتابه » 
عنذما قال:ق,مقدمة جيه ١ ١‏ فا لتر عى أن قد الأخبار الى هي 
َسْلَمُ مِنَ الْيُوبٍ مِنْ عَبرِماء وَأَنْقَى مِنْ أن يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلَ اسِْمَامَة في 
ا ليث وَإِنْقَانٍ يا لوا 1 يُوجَدْ في رِوَابَتِهِمْ اتلافٌ شرید ولا تلط 
قاحش ..000, 

وبهذا المنهج الذي صرّح به مسلم : يكون الأصل فيه أنه قد صح 
الحديث الذي قدّمه » وهو الحديث الذي يذكر سبب النزول » وأنه إنما ذكر 
الاختلاف للتنبيه عليه فقط » على طريقته الأغلبية في التنبيه على الاختلاف 
والعلل في كتابه بعد ذكره الرواية الصحيحة وتقديمه بها . 

وبهذا خر جنا أن النديث بذكر سبب. التزول من أحاديك الصحيحين 


التي تجاوزت القنطرة » وليست في محل النقاش » ولا هي من الأحرف 


(۱) صحيح مسلم )٤/۱(‏ . 
وقد كتب الدكتور حمزة المليباري كتابين في بيان هذا المنهج عند الإمام مسلم 
الذي يقدم فيه الرواية الصحيحة » ثم يذكر الاختلاف والعلل : 
-١‏ عبقرية الإمام مسلم في ترتيب أحاديث مسنده الصحيح . 
-١‏ ما هكذا تورد يا سعد الإبل (حوار علمي مع الدكتور ربيع حول منهج 
المحدثين النقاد القدامى في نقد الأحاديث) . 


۳۹۴ 


اليسيرة التي انتقدها الحفاظ السابقون (كالدارقطني وغيره) حتى تكون 
بانتقادهم لها من الأحاديث المستثناة من تَلَقَي الأمة بالقبول . بل هذا 
الحديث مازال ما تلقته الأمة بالقبول (كعموم أحاديث الصحيحين) » وله 
من الحصانة ما لبقية أحاديث الصحيحين المتفق عليها !! 

وقد وافقهم| على تصحيحه جمع من الأئمة : منهم الإمام الترمذي وابن 
حبان (كم| سبق) » ولا خالفهم أحد من آئمة الحديث ومجتهديه الأوائل ! 


الوقفة الثالثة : ذِكْرٌ ما يبت به الحديث على افتراض صحة إعلال 
حديث الصحيحين بالإدراج : 

فلو كان حديث الصحيحين بذكر سبب النزول ضعيمًا » لكون ذكر 
السبب فيه مدرجًا من كلام عمرو بن دينار » كا يريد الدكتور عبد العزيز 
الحميدي » فهل هذا هو آخر المطاف ونهاية إقدام العقول ؟! 

دعونا ننظر في الحديث من مبدأ التسليم للدكتور ب ذكره تقليدًا منه 
للحافظ ابن حجر ! 

فأقول : 

أولا : إذا كان ذكر سبب النزول في حديث علي بن أبي طالب ڪيه 
المخرّج في الصحيحن خطاً » وإذا كان صوابه أنه من كلام عمرو بن دينار 


الكي » فمعنى ذلك أنه حديتٌ مرسل صحيح إلى من أرسله » وهو عمرو 


بن دينار المكي . 
وبذلك يكون عندنا حديث مرسل لأحد أجل التابعين وفقيهِ من أكبر 
فقهاء مكة , ألا وهو عمرو بن دينار . 
ونحن نعلم أن الحديث المرسل (على ضعفه) ؛ إلا أنه من أخف 
ديك العف ضعا + وأنه قاب للتقوية + طرق عديلة » ذكر متها 
الإمام الشافعي أربعة طرق » كان منها : 
- تقوية المرسل بمسندٍ قابل للاعتبار . 
- وتقويته بمرسل آخرء مع اختلاف مخرجهها : حتى يغلب على الظن 
أن طريق المرسل الأول غير طريق المرسل الآخر . 
فدعونا ننظر : هل تحقق شيء من ذلك في سبب النزول هذا : 
فأبدأ أولا بذكر المراسيل الثابتة عمن أرسلها من أئمة التابعين : 
-١‏ مرسل عمرو بن دينار المكي : کا سبق . 
١‏ - مرسل مجاهد بن جبر : حيث ثبت عنه أنه قال :« في قول الله تعالى 
+ جا ابن اما لا سدوا عَدؤَى وَعَدُوْ أولياه لفوت إلنوم 
ا يما تَحَمَلُونَ ب ار -1١‏ 
۳[ : في مَكَاتَبَة حَاطِبٍ ب ا بلتعةء E‏ قرش 


1° 


0 16 رل الله تَعَالَ ف خاطب: 
E:‏ ال كا لا تدوأ عَدُوْى وَعَدوَكمَ وَل تلقوت للم 


ِالْمُودَةٍ ١‏ اا 


دين 


بالمودة 4 [الممتحنة: ۱ حتى بلغ ر واه فور نحم [الممتحنة: 


.P«[v 


اا 0 E AT a‏ 
# أا لذن اموا 3 دوا رى و عدو م أو ع تلقوت الم 


. )077/757( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في السيرة - کا في سيرة ابن هشام - (۲/ ۳۹۹-۳۹۸) » 
قال فيه ابن إسحاق : ١عَدَئتِي‏ محمد بْنُ جَحْمَرِ بن لزب عَنْ عرو بن الزبَثرٍ 
وَغَيْرِهِ مِنْ علاتا .. . وهذا إسناد جيد » بعد تصريح ابن إسحاق بالسماع » 
ولكو له حيرا من أخباز السيرة اللي هى عل أبن إشخاق الذى ل له: 
وأخرجه الطبري من هذا الوجه(۲۲/ )257-45571١‏ . 
وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره - طبعة دار الكتب العلمية - (رقم )۳١۹۷‏ » 
والطبري من وجه آخر عن عروة بن الزبير (077/75) . 

69 وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره - طبعة دار الكتب العلمية - (رقم )7”١19/‏ » 


۳۱١ 


(00) 


ه-مرسل محمد بن كعب القَرَطي : قال عبد الله بن وهب 
(ت917١ه)‏ كتاب التفسير من كتابه (الجامع) : «وأخبرني أبو 
صخر » عن القرظي : عن حاطب بن أبي بلتعة » حين كتب 
بالكتاب إلى أهل مكة .. مثل حديث ابن شهاب»' . 

دارو کے أقابف الكون ١‏ ذكر كف حاطو ين أن 
بلتعة ذه , فقال حبيب لما لها 16 رل اشتغر وا 
E:‏ لد اموأ ا دوا عَدُوَى وعدوك وليك تلقو امم 
مودو 4 [الممتحنة: 1 ])0 . 


/ا- مرسل قتادة بن دعامة البصري : قال : ١‏ قوله: + يبا لني 


ومن وجه آخر أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف - القسم الخامس- 
.(6۷V/0 ۸)‏ 

ا لجامع لابن وهب : تفسير القرآن (۲/ ۷۳ رقم )٠٤١‏ » وهذا إسناد حسن : أبو 
صخر هو حميد بن زياد الخراط المدني ساكن مصر . 

ولم يذكر حديث الزهري » ولولا أننا وقفنا عليه عند غيره » لما عرفنا مقصوده . 
أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (رقم ۳۹۷) » والطبري (۲۲/ ))051-057٠‏ 
وابن أبي حاتم » وساق ابن كثير إسناده في تفسيره (۸/ )۸٤‏ . من طريق أبي 
سنان سعيد بن سنان الشيباني عن حبيب بن ابي ثابت » وذكر أبو سنان مرسل 
حبيب في آخر رواية من روايات علي َب للقصة . وهذا إسنادٌ حسن . 


۳1۷ 


ا 


CA‏ چ4 ١‏ روس رر و ر 35 ر 
عامنوا لا تلخذوا عَدَوَى ودوك كم 4 [الممتحنة: ]١‏ » حتى بلغ 


a 

س 

E‏ مه 
) اطنًا >“ 
ا ا 


8 


بلح ص هه رمم كن 


ققد صل سره اليل 4 [الميةة ٤۲١‏ در لا 


إل آل مكة رُم سير النبِيّ 5 لبهم رمن ادبوق اطع 
0 و > سو o7‏ 7 ا رس ياس 20 صا ر 
لله عَرَّ وجل بيه عَلَيْهِ الصَّلَّاةٌ وَالسَّلَامُ عَلَ ذلك وَذْكِرَ لتا َم 


ر ا ا ی يت سك * ê‏ ەر ES‏ 2 ن ا 
وَجَدُوا الْكِتابَ مَحَ امْرأة في قَرْنِ مِنْ رَأسهاء فدعاه تبي الله 25 
021 ت 7 1 6 ع ا 0 چ ۹ 

ل: «مَا حملك على الذى صنعت؟) قال: والله ما شككت فى 
ا <o‏ 2 7 


> ا 
م 2ه و 2006 


يکن من انمهي انر الله عَرَّ وَجَل في ذَلِكَ الْقَرْآنَ فَمَالَ: 
# إن ققوم كوو لك أعداء ويبسطُوأ لَك ايديم والِْكَكُم بلسو 
ا مرو ى [الممتحنة: 200]7 . 
۸-السدّي : وعزاه إليه ابن كثير في تفسبره . 
ومع هذه المراسيل : ثبت أيضًا ذكرٌ سبب النزول من نقل حماد بن 
سلمة (وهو من أئمة الأثر من أتباع التابعين : فحديثه معضل ) : مثبتا أن 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (77/ 2714) . ومن وجه آخر أخرجه البلاذري في 
أنساب الأشراف - القسم الخامس- (۲۸/ 0/ )٤١‏ . 
(۲) تفسير ابن كثير (// )۸٩‏ . 


۳۹1۸ 


قصة حاطب 4ه هي سبب نزول الآية(" . 


واععنن الآيةبينا للتؤول أئنة السيزة امرون ٠‏ كاين محا ف وان 
هشاء/" » ومن قبلهم| عروة بن الزبير والزهري » كا سبق . 

ومثل هذه المراسيل الثابتة عن أجل علاء التابعين فقها وتفسيرًا وعلا 
بالسيرة لاشك أا يقري بعضها بعضا » خاصة أنها يروا المكي والمدني 
والبصري والكوفي » ما يعني اختلاف مخارجها . 

ولا تكاد تجد في المراسيل المقبولة باعتضادها ببعضها أقوى من مثل 
هذا المثال ؛ لتعددها وجلالة مرسليها واختلاف بلدانهم . 

فلو تنزّلنا وقَبلْنا إعلالٌ حديثٍ الصحيحين (ك| يريد الدكتور عبد 
العزيز الحميدي) » فيبقى أن هذه المراسيل قوية في إثبات أن قصة حاطب 
ضيه هي سبب نزول آية سورة الممتحنة . 

فهل سيبقى الدكتور على إصراره بأن قصة حاطب ليست هي سبب 
نزول آية الممتحنة ؟! 

ولم تقتصر الروايات التي يُْعضد بعضها بعضًا على المراسيل » بل هناك 
أيضًا ما يعضدها من المسانيد أيضًا : 


,)1 19 أخرجه البلاذري في نساب الأشراف - (۲۸/ ۱ ب/ ۸۸9-۸۸1 رقم‎ )١( 
. بإسناد حسن إلى ماد بن سلمة‎ 
. )۳۹۹-۳۹۸ /۲( السيرة لابن هشام‎ 6 


۳1۹ 


وهي : 

ثانيا : الروايات المسندة التي تثبت الآية سببًا للنزول : 

الرواية الأولى : حديث حاطب بن أبي بلتعة نه عن نفسه : 

ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه (الإصابة) » حيث قال : «وروى ابن 
شاهين والباوردي والطّبراقٌ وسَمُوْيَة من طريق الزهريٌ» عن عروة» عن 
عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة » قال: حاطب رجل من أهل اليمن» 
كان يقفا لزنيو وكا نمه فعاف وبال ال ا دوفن دنا 
وكان بنوه وإخوته بمكة» فكتب حاطب من المدينة إلى كبار قريش ينصح 
لم فيه ... فذكر الحديث نحو حديث علي. وفي آخره: فقال حاطب: والله 
ما لاقت ع اننا مق البق »»:ولكتى »كمع امر | عريبا ول مكة ربنون 
وإخوة ... الحديث. وزاد في آخره: فأنزل الله تعالى: + أا لذبن امأ لا 
دوأ عَدُوَى دو وده 4 [الممتحنة: ]١‏ الآيات2(0. 

وللأسف الشديد فإن كتاب ابن شاهين والباوَرْدِي وَسَمُوْيَةُ من 
الكتب المفقودة » وإنما وجدت الحديث في معجمي الطبراني » وفي 
ESN‏ لق CD‏ 
(۲) المعجم الكبير للطبراني (رقم70577) » والأوسط (رقم۸۲۲۷) » وقال الطبراني 

عقبه : « ايرو هَدَا الحَدِيتٌ عَن الزّهْرِيٌإِلَا إِسْحَاقٌ بن رَاشِدِ» رد بو : عله 

بن عَمْرِوا . 


FY 


مستدرك الحاكو(" » ولكن ليس في الحديث عندهما ما نص الحافظ على 
وروده في هذه الرواية . 

ويغلب على الظن أن هذا من باب الاختصار في الرواية » وإلا فإن 
طريقة عزو الحافظ ابن حجر . وتصريحه بزيادة ذكر سبب النزول » يدل 
على ثبوت هذه الزيادة من هذا الوجه في تلك المصادر المفقودة . 

ومدار الحديث على عُبَيْدٍ الله بن عَمْرِو الرّقَي » عَنْ إِسْحَاقٌ بن رَاشِدٍ 
الجزري » ع عَنِ الزْهْرِيٌ ؛عَنْ عَرْوَة , بن الزَرِ» عَنْ عَبْدِالرّحْمّنِ بن حَاطِبٍ » 
دحوت :دا آنا كوت كَعَب إل کفار قري كِتَاًا... 

الل e‏ 
الصحيحين)7" . 


ويؤكد أصل هذه الرواية وعدم اختلاق الأوهام هذا الإسناد : ما 


و0 


أخرجه الفسوي في (المعرفة والتاريخ) » قال : « حدتتا أَصْبَعْ » عن ابن 
ر د هو مم 5 : كم لم ماه 
وهب » عن يونس » عن ابن شهاب » عن عروة » عن عبد الر من بن 
ر ود ا دامر نه ررس د ع 0 ا 2 

حَاطِبٍ بْنٍ أي بلتعة» وَحَاطِبٌ رَجل مِنْ أهل اليّمَنِ » كان حَليفا للزبير بن 
العوام» . 


. )٥۳۹۳ مستدرك الحاكم - طبعة الميهان - (رقم‎ )١( 
. )55-54 5 (؟) سير أعلام النبلاء للذهبي (؟/‎ 
.)5٠١ /١( المعرفة والتاريخ للفسوي‎ )۳( 

۳۲1 


وهذا إسناد صحيح » ب شت يثبت صحة وجود الإسناد الأول+ ويد 
حجر . 

الرواية الثانية : حديث أنس بن مالك ضيه : 

حديث سويد بن بَشِيرٍ"2 عَنْ فاده عَنْ انس بْنِ مَالِكِ ضَه, قَالَ: «لَا 
اراد تبي الله 45 السّيْدُو إل شري ريشي رمن الخدئيةا"» كنب إا 
حَاطِبٌ بن أبي ي لمعه حدر هم سيور َي الله و UE‏ . كََطْلَمَ الله بيه كك 
رَأْسهَاء فقا ل له الب 45 : «مَا 


2 
ای عا دن سم رہ في 


مَلَكَ عَلَ الذي صَتَعْتَ؟) فَقَالَ: ما وَاللهِ مَا ارتَبْتَ ولا شککت في ديني» 


ونا 41 


عَلَ ذَلِكَء فَوَجَدَ الكِتّابت مَعَ اهْرَأةٍ ة في قَرْنٍ 


عر ه 


وَلَكِنْ گان لي با آهل وال فارذت مُضَائَعة عة فيش وَكَانَ حَلِيقًا كُمْ - و1 
و ەو و م 0 4 مو 


يكن مِنْهُمْ - فَأنْرَلَ الله عر وجل فيه الْقَرآنَ: + يبا لري اما لا تدا 


عَدُوَك ودوم لياه قوت لتم يموده |4 [الممتحنة: 200]١‏ . 


6 كنت قد ترجمت لسعيد بن بشير ترجمة حافلة في كتابي المرسل الخفي (المطبوع 
سنة 518١ه)‏ » ورجحت فيها : أنه ثقة في غير قتادة » لا بأس به في قتادة » فهو 
حسن الحديث عنه . انظر ترجمته في المرسل الخفي (۳/ )۱۳٤۸-۱۳۲۸‏ . 

69 أي بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة . 

69 أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (رقم )۲١۷۷‏ . 


۲ 


و کن و اک ما قال صن # لمكب هت قاب 
للاعتبار القوي . 

وببذه الروايات (مُرْسَلِها ومَسْئْدها » ودون رواية علي نه التي في 
الصحيحين) ينبت أن قصة حاطب به في مكاتبته كفار مكة هي سبب 
0000 الین امنأ ا سدوا عذوی وعد أ رلا فور 
ِلَتهم امود [الممتحنة: ]١‏ . 

ومن الباحثين المعاصرين من جمع روايات سبب النزول وخرج بهذه 
النتيجة نفسها » وهو الدكتور خالد بن سليان المزيني في رسالته العلمية : 
(المحرّر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة : دراسة اللأسباب 
رواية ودراية) » وخرج بالنتيجة التالية » حيث يقول : « وعندي - والله 
أعلم - أن القول ما قال المفسرون وشهرة الآمر عند السلف من الصحابة 
والتابعين وتابعيهم» واتفاقهم عليه تشفي وتکفي» كيف لا وقد أيّد هذا 
سياق القرآن. 

والحكم بالإدراج لا ينفي نزوها هذا السبب» إذ قد تنزل ولا تذكر 
ولیس عدم الذكر ذكراً للعدم» وكون أمر نزوها يش يشتهر على هذا النحو يدل 
حتماً على أن لذلك أصلاً. 

النتيجة: 


أن القت المذكون سيث زول الاباك الى معنا لصبحة دة 


۳۲۳ 


وموافقته لسياق القرآن» وإجماع المفسرين عليه والله أعلم)(". 
ليعلم الدكتور عبد العزيز الحميدي أن البحث المحايد المنصف ما كان 
له أن يخرج إلا مبذه النتيجة العلمية الصحيحة والواضحة لكل مبتغ للحق. 


الوقفة الرابعة : إجماع المفسرين على أن قصة حاطب ظ4 هي سبب 
نزول آية سورة الممتحنة : 

كنت في الطبعة السابقة قد اكتفيت بنقل عبارة الإمام الواحدي 
(ت178ه) لإثبات اتفاق المفسرين على أن قصة حاطب #ه هي سبب 
نزول آية سورة الممتحنة » وهي قول الواحدي : «قال جماعة المفسّرين : 
رلت ف خا طت :ا : 

فاعترض الدكتور عبد العزيز الحميدي على ذلك » وزعم أنه ليس 
هناك إجماع على هذا الأمر » واستدل على عدم وقوع الإجماع بقول الإمام 
الطبري - بصيغة التمريض - «وذكر أن هذه الآيات من أول هذه السورة 
نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة» » وأن صيغة التمريض تدل على 


«التضعيف أو التقليل أو الاحتال» » حسب تعبير الدكتور . 


)۱( المحرر في أسباب النزول للمزيني (۲/ )44٠‏ . 
(۲) أسباب النزول للواحدي )٤۸٥(‏ . 


< 


ولي مع هذا الاعتراض عدة مؤاخذات : 
المؤاخذة الأولى : هب أنه ليس هناك إجماع (ك| تقول) » ألم يستوقفك 
أنه قول عامة أهل التفسير وعلوم القرآن في أقل تقدير ؟! لتعلم أن هؤلاء 
جميعًا حتى وإن لم يكن قولهم حجة (لعدم إجماعهم عندك) » فلا أقل من أن 
يكون لقوهم وزد ثقيل » لا ينزل عن أن يبت صحة فهم الآية من خلال 
قصة حاطب ذه . وهذا هو أقصى ما يريده المفسّر من ذكر سبب النزول : 
أن تفهم الآية من خلال السبب » وبا لا يناقض دلالة السبب . 
وسأذكر للدكتور الحميدي الآن عبارات عدد من أهل العلم تدل على 
نقلهم الإجماع الذي ينكره : 
-١‏ هبة الله بن سلامة المقرئ البغدادي (ت١٠١5ه)‏ في كتابه (الناسخ 
والمنسوخ) » حيث قال عن آية الممتحنة : « نزلت بالمديتة بإجماعهم 
؛ لق شأن خاطنين أي تة وقضقه 0 . 
-الإمام الواحدي (ت518ه) » وسبق نقل كلامه من كتابه 
(أسباب النزول) » وقد كرر هذا المعنى في كتبه التفسيرية الثلاثة : 
© فقال في (البسيط) وهو أوسع كتبه : « قال جماعة أهل 


التفسير: نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب إلى 


. )۱۷١( الناسخ والمنسوخ طبة الله بن سلامة‎ )١( 


Yo 


مش ركي قريش يخبرهم بمسير النبي 2035" . 
© وقال في (الوسيط) : « قال المفسرون: إن الآية نزلت في 
حاطب)7(" . 


Fa 


© وقال في (الوجيز) : « نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة 
كتب إلى مشركي 0" 
ولايخفى أن قوله « قال جماعة أهل التفسير» » وقوله : « قال 
المفسرون» = عبارتان تدلّان على عدم علم الإمام الواحدي 
بخلاف معتبر في ذلك. 
7'- البغوي (ت15١0ه)‏ » حيث يقول في تفسيره (معالم التنزيل) : 
«قَالَ المفسّرُونَ: َرَلَتِ اليه في حَاطِب بن أ بلْتَعَةَ » کا جَاءَ في 
ES‏ 
- أبو الفرج ابن الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه) : « ذكر أهل التفسير أنها نزلت 
في حاطب بن أبي بَلتّعَة)20 . 


ال حلي E‏ 

اسيك انر دى 25179 

الوجيز للواحدي (۱۰۷۸) . 

معام التنزيل للبغوي - طبعة طيبة - (۸/ 47) . 
زاد المسير لابن الجوزي 


4- محمد الطاهر بن عاشور (ت1797ه) » حيث قال في (التحرير 


NS‏ لفسرُون وَنْبَتَ ني صَحِيح الْأَحَادِيثِ : أن مَذِه 
امار : 1 0 


اليه َرَلَتْ في قَضِيّة الْكِتاب الَّذِي كَنَبَ په حَاطِبُ بِنْ 
ليف بني أَسَد بن عَيْدِ الْعرّى مِنْ فرَيْش »27 . 
- الشيخ عطية محمد سال (ت 570 ١ه)‏ » حيث قال في (تتمة أضواء 
البيان للشنقيطي) : (وَقَدْ أَْمَمَ المفسّرونَ عَلَ أَنَّ هَذِه الْآيةَ رلت 
في حَاطِبٍ بن أي بَلْتَعَدَ وَقِضَّةٍ الرّسَالَةِ م مَعَ الظعيتة لأَهْلٍ مَكَةَ » 
تل لت »ارم رتور اسلو لله . 
- الدكتور خالد بن سليان المزيني » حيث قال كا سبق : « أن 
الحديث المذكور سبب نزول الآيات التي معنا لصحة سند 
وموافقته لسياق القرآن» وإجماع المفسرين عليه" . 
هذه أساء بعض العلماء ء ممن نقلوا الإجماع على أن قصة حاطب هي 
سبب نزول الآية مخ سورة الممتحنة : 
أما العلماء الذي حكوا هذا السبب وأثبتوه دون لفظ يدل منهم على 
حكاية الإجماع : فعددٌ لا تحص . لكني سأقتصر منهم على اثنين فقط ؛ 


. )١177 /۲۸( التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور‎ )١( 

(0) تتمة أضواء البيان للشيخ عطية محمد سام (۸/ )17١‏ . 

69 المحرر في أسباب النزول للمزيني (۲/ )494٠‏ . 
۷ 


لكانتهم| العلمية الكبيرة » وخاصة عند المقتصرين على التلقي عنها » وقد 
عق كه وها 
-١‏ شيخ الإسلام ابن تيمية » حيث قال في (منهاج السنة النبوية) : 
«وَقَالَ تَعَالَ: ۾ أا الد اموا لا تَدَّحِدُوا عَدُوَى دو ونا 
لتر لينم أَلْمَودَةٍ سْورَةٌ الَمْتَحنة: [١‏ . رتبت ني الضصَّحَاح : 
اا رلت في حَاطِب بن ابي لكل كات الح قو E‏ 
- الحافظ ابن كثير » حيث قدّم تفسير سورة الممتحنة بقوله : « كَانَ 
سَبَبُ نُرُولٍ صَدْرٍ هَذِهِ السورَة الْكَرِيمَةِ قصة حَاطِبٍ بْنِ ا 
le‏ 
فهل سيبقى الدكتور عبد العزيز الحميدي على بيه في الردّ على من 
خالفه » من أثبت قصة حاطب نه سببًا لنزول أية سورة الممتحنة ؟! مع 
أن المَثبِتَ مر ا ومسلم ومن أئمة الحديث ومن أئمة 
التفسير ومن شيخ الإسلام ابن تيمية ..وغيرهم » حتى حكي الإجماعٌ على 
ذلك الإثبات !! 


لا بهم ماذا سيكون موقفه » إنا المهم أن يتضح الحق عند القارئ 


. )۲۳۳ /۷( منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. )۸۲ /۸( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


۳۸ 


المنصف الذي يبتغي الحق ! 

المؤاخذة الثانية : وهي استدلال الدكتور الحميدي بطريقة إيراد الإمام 
الطبري لقصة حاطب ذه على أنه تمن لا يُثبت هذه القصة سببًا للنزول ! 

يقول الدكتور الحميدي : «هذا شيخ المفسرين وكبيرهم الإمام أبو 
حر عو وه مدرو ای ا( ركع ابل يقر قاف ی الكبين ود أن 
هذه الآية من أول السورة نزلت في شأن حاطب بن أبي بلتعة ..(إلى أن 
قال:) من المعلوم المتفق عليه عند العلماء : أن قول العالم : ذكر أو رُويّ أو 
قي إنا يستخدموهها للتضعيف أو التقليل أو الاحتمال ونحو ذلك ..)00. 

أولا : ماذا يقصد الدكتور من قوله : « إنما يستخدمونها للتضعيف أو 
التقليل أو الاحتمال» ؟ ماذا يقصد ذه المعطوفات ب(أو) التي تقتضي 
المغايرة بين (التضعيف) و(التقليل) و(الاحتمال) ؟ 

يحتمل كلام الدكتور معنيين : 

الاحتهال الأول : هل يقصد أن العلاء يستعملون ما تُسمّى بصيغة 
التمريض للتضعيف ولغير التضعيف ؟ أي إن العالم قد يستعمل هذه 
الصيغة فيا يصححه أيضًا؟ 


إن كان كذلك (أن العا قد يستعمل صيغة التمريض حتى فيا 


)0 تقرير القرآن العظيم للحميدي .)١ ٠۷(‏ 


۳۲۹ 


يصححه) : فلا حجة للدكتور في كلام الطبري ؛ لآن الطبري لم يبيّن لنا 
حكمه على سبب النزول هنا » مع أنه أخرجه من وجوه عديدة» يصحح 
بعضها بعضا (ى) سبق) . 

وإن كان كذلك : فقد سقط كلام الدكتور من أساسه » ولا حجة له في 
كلام «شيخ المفسرين وكبيرهم الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري» , 
كا يقول في تقديمه ؛ لأن الطبري لم يخالف (يبذا الفهم) بقية المفسرين 
العلا 

الاحتمال الثاني : أم يقصد الدكتور أن العلاء لا يستخدمون صيغة 
عدم الجزم كدذْكِرٌ) إلا مع إرادة (التضعيف) والشك في الصحة » ويكون 
هذا مراد الدكتور من قوله : « إنما يستخدمونها للتضعيف أو التقليل أو 
الاحتّال ونحو ذلك» . ف(الشك) هو معنى العبارتين : « التقليل أو 
الاحتمال». أما «نحو ذلك » : فحتى هذه اللحظة لا أدري ماذا يريد منها 
الدكتور » إن لم تكن (القبول والتصحيح) كما سبق !! 

وهذا المعنى هو الذي أكده الدكتور الحميدي في موطن آخر » عندما 
تكلم عن حديث : «من تشبه بقوم فهو منهم » » حيث قال الدكتور هناك : 
«ومن العجائب أن البخاري علق هذا الحديث في الصحيح بصيغة 


۳۳۰ 


التمريض التي تقتضي الضعف 72" » كذا قال هناك » بلا تردَّدٍ ولا إيرادٍ 
للاحتالات الفارغة !! 

وعلى هذا الاحتمال والمعنى : فسيكون كلام الدكتور متسقا مع 
استدلاله» عندما احتج بابن جرير الطبري على أنه يخالف الإجماعَ المحكيّ 
على أن قصة حاطب نه هي سبب النزول . 

فإن كان هذا هو مقصوده : فهو خطأ فوق خطأ ! لأسباب ثلاثة : 

السبب الأول : أنه ليس هناك إجماع ولا اتفاق على الدلالة التي ادّعاها 
الدكتور لصيغة التمريض . بل الآمر بخلاف ادّعائه تمامًا !! 

فالدكتور يقول : « من المعلوم المتفق عليه عند العلماء: أن قول العالم : 
ذكر أو رُويّ أو قبل إنا يستخدمونها للتضعيف أو التقليل أو الاحتمال 
ونح و ذلك» . 

فتعالوا نقف على عبارات العلماء في هذه القضية : 

ونبدأ بأشهر كتب علوم الحديث : كتاب ابن الصلاح (ت547ه) , 
حيث يقول فيه عن المعلقات في صحيح البخاري : (وَأَمّا مَا يكن في لَفْظِهِ 
جزم وحم مثل: روي عن رَسول الله 5 گڏا وَگڏاء أو رُوِيَ عن فان 


كَذَاء او في الاب عن التي كلو كَذَا وَكَذَا : فَهَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْأَلْمَاظٍ 


. )٠١۲( تقرير القرآن العظيم للحميدي‎ )١( 


۳۳١ 


ليس في شَيْءِ منهُ حم مِنهُ بِصِحَةِ َلك عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُ ؛ لأن مثل هَذِهٍ 
الْعِبَارَاتِ تُسْتَعْمَلُ في الْحَدِيثٍ الصعيفف أَيْضًا . وَمَعَ دَلِكَ فَإِيرَادهلَهُ في أن 
الصَّحِيح مشر بصِحَةٍ أَضْلِهِ » إِشْعَارًا يوس به » ویرکن إل : 

وواضح من هذه العبارة : أن ابن الصلاح يصرح أن صيغة عدم الجزم 
(التمريض) لا تدل بتجرّدها على : تصحيح أو تضعيفِ . 

وهذا أول إمام وفي اشر 0 في علوم الحديث ينقض دعوى 
الدكتور على الإجماع المزعوم الذي لم يسبقه إليه أحد !! 

ولما فهم الحافظ علاء الدين مُعْلْطاي (ت؟57لاه) أن ابن الصلاح 
يعتبر صيغة التمريض تدل على الضعف عند البخاري » تعقبه بقوله : «وفيه 
نظر » وأظنه أبا عَذرة هذا القول ! لأنا وجدنا البخاري نفسه استعمل هذه 
الألفاظ في الحديث الصحيح عنده في غيرما موضع . وكأن الشيخ قال هذا 
من عنده من غير سلف ٠‏ أو قاسه على الحديث الضعيف . وكل ذلك لا 
بختني من الحق شيئًا .»> ثم ذكر أمثلة لأحاديث علّقها البخاري في 
مواطن من صحيحه بصيغة التمريض ٠‏ وهو نفسه وصلها وأسندها في 
صحيحه في مواطن أخرى . 


وموطن الشاهد من كلام مُعْلَطَّاي ليس هو فهمه لكلام ابن الصلاح › 


(1) علوم الحديث لابن الصلاح (50) . 


۳۳۲ 


فهذا سيأتي ما فيه . وإنها موطن الشاهد هو قَطْعْه بخطأ من ادّعى أن صيغة 
التمريض لا تأت من الناقد مع اعتقاده الصحة فيا أورده باستعالها . حتى 
إن مغلطاي وصف هذا القول الذي يجعل صيغة التمريض دالة على عدم 
القبول بأنه قول لا سلف له » وأنه قول ل يقل به أحد !! 

فيكون ما يدعي الدكتور الحميدي الإجماعَ عليه : قد حكى مُغْلْطاي 
الإجماع على ضده !! 

والحقيقة أن مُغلطاي أخطأ في فهم كلام ابن الصلاح (وهو خطأ زادنا 
فائدة في الرد على دعاوى الدكتور!) » ولذلك تعقبه الحافظ العراقي 
(ت0١8ه)‏ بقوله : «والجواب : أن ابن الصلاح لم يقل إن صيغة التمريض 
لا ُستعمل إلا في الضعيف » بل في كلامه : أنها تستعمل في الصحيح أيضاء 
ألا ترى قوله : "لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف 
أيضًا" » فقوله : "أيضًا" ذال عل انا ا في الصحيح أيضًا . 
فاستعمال البخاري لما في موضع الصحيح ليس غالفا لكلام ابن الصلاح . 
وإنما ذكر المصنف : أنا إذا وجدنا عنده حديثا مذكورا بصيغة التمريض » 
ولم يذكره في موضع آخر من كتابه مسندا أو تعليقا مجزوما به : لم نحكم 
عليه بالصحة » وهو كلام صحيح. 

ونحن لم نحكم على الأمثلة التي اعترض بها المعترض إلا بوجودها في 
كتابه مسندةً » فلو لم نجدها في كتابه » إلا في مواضع التمريض › لم نحكم 


r 


بصحتها ... (إلى أن قال العراقي :) لأن صيغة التمريض تُستعمل في 
الصحيح » ولا تستعمل صيغة الجزم في الضعيف . وأما عكس هذا : وهو 
الاتيان بصيغة الجزم فيا ليس بصحيح : فهذا لا يجوز)7" . 

وللحافظ ابن حجر كلام طويل عن دلالة صيغة التمريض عند 
البخاري » وأكّد ما سبق من أن البخاري قد علق أحاديث بصيغة 
التمريض» وهي صحيحة عنده » بل ربما وصلها هو نفسه في الصحيح › 
وبيّن أسباب استعمال البخاري هذه الصيغة فيا يصحّحه من الروايات . 

فجاء الأمير الصنعاني (87١١ه)‏ ولص كلام الحافظ ابن حجر » 
وخرج بنتيجته » حيث قال : « ثم ذكر الحافظ في (المقدمة) فيا يورده 
البخاري بصيغة التمريض : أنه متردد بين خمسة أشياء : 

. صحيح على شرطه‎ -١ 

. صحيح على شرط غيره‎ -١ 

ل حسن . 

5 - ضعيف فرد انجبر بالعمل على موافقته . 

۵- ضعيف فرد لا جابر له . 


هذا خلاصة ما أفاده كلامه في المقدمة. 


. )717/0-551//1( التقييد والإيضاح للعراقي‎ )١( 
. )۲۰( انظر هَدّى الساري لابن حجر‎ )۲( 


4 


وإذا عرفت تردّد الصيغة بين هذه الخمسة » فهي مبهمة » لا يتم معرفة 
المراد منها ؛ إلا بعد الكشف عن حقيقتها . 

وعرفتٌ أن في تسميتها صيغة تمريض بحا ؛ فإن الثلاثة الأول مما 
يُجرَمٌ به . وكأنّ المراد أنها صيغة تمريض نظرًا إلى شرط البخاري في 
غير القسم الأول ؛ فإنه على شرطه . 

ومن هنا تعلم أن صيغة التمريض لا تدل على الضعف في اصطلاح 
البخاري » ومن استدل بها على ضعف ما يرويه بها : فقد جهل مراده)(". 

والتقرك والأقرال التى كبن مقدان جل الد كر كاده أدج لخديف 
في معنى صيغة التمريض يطول جدًا ! 

وكأن الدكتور ل يكتف بتخليطه في تَخَصّصِه الجامعي (العقيدة) » كا 
يناه في هذا البحث » حتى أحبٌّ أن يضرب لعلوم الحديث من تخليطه هذا 
بهم !!! 

إذن : صيغة التمريض قد يستعملها من يصحح الحديث » يا دكتور ! 
لا ىا أوهمته عبارتك ؛ حيث أردت أن تجعل ابن جرير الطبري تمن يخالف 
في سبب نزول آية الممتحنة » لمجرد أنه ذكر قصة حاطب 4ه بصيغة 


٠‏ .م 


(ذكر)!! 


. )475- 570 /١( - توضيح الأفكار للصنعاني - مبحث الحديث المرسل‎ )١( 


ro 


السبب الثاني لتراكم أخطاء الدكتور بعضها على بعض في هذا 
الاعتراض : أنه جعل هذا الاصطلاح المحكيّ عن البخاري اصطلاحًا 
عامًا لكل أهل العلم ! وهذا خطأ كبير » خاصة في الأئمة المتقدمين !! 

فعامة كلام أئمة الحديث ومصطلحه عن صيغة الجزم والتمريض 
منصرفٌ إلى البخاري وصحيحه خاصة » وهذا هو صريح كلامهم المنقول 
عنهم سابقًا . وإن كان لهم كلام عام آخر » لا علاقة له باصطلاح خاص » 
وإنما علاقته باختلاف الدلالة اللغوية بين صيغة تجزم بنسبة المروي وصيغة 
لا تجزم بذلك ك(ذكر) و(رُويَ) » ويبقى هل راعى المحدثون هذا الفرق 
اللغوي الدقيق دام أو غالباء آم لم يراعوه . 

فمن أراد أن ينسب استعالا معيّنًا لصيغتي الجزم والتمريض إلى أحد 
الأئمة » فلا يصح أن يرل عليه كلام الأئمة في صحيح البخاري ؛ إذ أول 
فارق سيكون مانعًا من ذلك : أن للبخاري شرطًا هو الصحة ليس مشترطًا 
في عامة كتب الرواية سواه (إلا قليلا من كتب الصحاح) » ومن أمثلة هذه 
الكتب التي لم تشترط الصحة : تفسير الطبري ؛ إذ إن شرط الصحة 
يستوجب من التدقيق في العبارات ما لا يستوجبه كتابٌ لم يشترط الصحة 
الحديثية في مسنداته » فضلا عن معلقاته » فضلا عن صيغ التعبير عنها 
(كتفسير الطبري) !! 

السبب الثالث لتراكم خطأ الدكتور : أنه وهو يريد أن ينسب إلى 


۳۳٢ 


الطبري استعمالا خاصًا للتعليق بصيغة التمريض » لم يكلف نفسه أن 
يتثبت من صحة ذلك الاصطلاح الذي ينسبه إليه ! 
وهذا خلل منهجي ني طريقة البحث ! 
= فهو ارال نبي إل الكافة ها نشول الكاذة بيخللانة:! 
- وهو ثانيًا : أراد تنزيل اصطلاح البخاري على اصطلاح ابن جرير 
في استعماله لصيغ حكاية الرواية . 
- وهو ثالثا : لم يكلف نفسه أن يتثبت من صحة الاصطلاح الذي 
ينسبه لابن جرير » باستعراض بعض من مواطن استعاله في 
تفسيره : ليتثبت من صحة دعواه ! ولا شك أن هذا من أوليات 
البحث العلمي » لمن أراد نسبة اصطلاح معيِّنٍ إلى عالم من العلماء . 
E‏ ويه تعدا الى لايرو نمياد بام SE‏ 
التالية : 


ولا : أن الطبري قد يذكر بصيغة التمريض بعض ما يصححه هو 


كقوله «الْقَوْلُ في او قَوْلِهِ تَعَالّ: 0 E‏ وف اا ظالی 
اشم کاو وي مشي كلا کا صمو فى ال الوا ألم کن ارس اہ وس 
ee EO E O EE‏ 
لجال ايساو ولون لا يسَتَطِيعُوتَ يله ولا دود مبيلا ا اوک عَمَى لم 


000 عو 2 


أن يَحمُو عنم وكات اله عفوا عَفُورا 4 [النساء: ]۹٩ - ٩۷‏ . 


م ليبن وَالَّتِي بَعْدَهُما ترَلَتْ في اقام مِنْ أَهْلٍ مَك » 


ی ا "عت ےر 
نوا قد أ 


قد أَسْلَّمُوا وَآمَنُوا بالله وَبِرَسُوَلِهِ » وفوا عَنِ امجْرَةِ مَعَ رَسُولٍ الله 
16 ب درسم ر اي اوفع وم سه و ل ل E‏ عل ون 8 
ع 0 
رت الین »قاين اش تول مغر الي اعتدزوا با الى اق 


8 َوْلِهِ خا عَنْهُمْ : + الوا كا م 2 مُسَتَضْعَفِينَ في لاض ) . 
كر الأخبار الْوَارِدَةٍ بصځة ما ذَكَرْنَا مِنْ نُرُولٍ الآيّة في الَّذِينَ 


السلا 


x 
6 


E, 
فهنا يبدأ الطبري بقوله «ذكرّ» وهي صيغة التمريض التي استند‎ 
عبدالعزيز الحميدي إليها لزعم عدم تصحيح الطبري لسبب النزول » فإذا‎ 

بالطبري يختم كلامه بتصحيحها ١:‏ ذِكْرٌ اضر ر الْوَارِدةِ صِحَة ما رتا . 
فهل تَنَبَّهَ القارئ الكريمٌ إلى مَنْحَىْ الخطأ المنهجي لعبد العزيز 
الحميدي في الفهم وفيم| ينسبه من مناه ودلالاتِ اصطلاحية للأئمة . 
ثانيًا : أن الطبري قد يذكر سبب النزول بصيغة التمريض » لكنه يذكره 
بأسانيد لا تختلف في صحتها (في الصحيحين أو أحدهما) : 
ومثاله الأول : 


(۱) تفسير الطبري (۷/ ۳۸۱) . 


۳۸ 


صرح ل رار هو 


تفسير قوله تعالى # وَإن طايفتانِ مِنَ الْمَؤْمِِينَ ا 


2 م < > ابر رم صح جوم لس تر و ريه سه 20 ر و ر رہ ى 

فأ دخ“ N‏ 0 ا ا ا أ ا 

کک ا مّرِ الو فن فاءت 
صرح رساو عت ألم 


م 0 2 ا E‏ 6 ميري بساكم °٩‏ .۰ 7 ايز 
حيث قال فى تقديمه لتفسيرها : « وَذْكْرَ أن هذه الاية نزلت في طائف: 

د ok‏ في چ ر 2 ۾ م دم ان 32 08 ° 5 
من الأؤس وا زرَج اقتتلتا في بَعْضٍ ما تََارَعََا فيه» يما سَأَذْكرَه (إن شَاءَ الله 


-ه 


0" 
كر الروَاَِ بدَلِكَ: حَدَنِي محمد ب عَبْد الأعل قَالَ: تنا شتير بن 
وم o‏ سه كه 0 4 . 1 06ت 8 صلل . 1ه كه 2 سه ان هل ترك 
e‏ 


5 حار 8 


ال إِلَيّْهِ » وَرَكِبَ هار والطلق المسلمول:و وهي 


سے اک 


فا أَنَاهُ رول الله وَل » قَالَ: إِلَيْكَ عي فَوَاللِ َد آذَاني نن جارك » فَقَالَ 


١ 


EE ا‎ Ra 
رَجل من الانصار: وا سن حار رَسُولٍ الله 4 أَطْيّبُ ريا منك ل‎ 
2 سس و ا‎ ES ie oR 6 رع 2 و8‎ 2 92 5 < 
فعضب لعبلِ الله بن آبي رَجل من قوم » قال: فغضِب لكل وَاحِدٍ منها‎ 


ل ٤ ٠‏ زب باريد رادي وَالتعَال» فَبَلَعَنَا 3 


من صرح ل A‏ 


رث فهم « إن اتان ی الفؤييت افعو اوا بيا 4 [الحجرات: 


(۱) تفسير الطبري (۳°۸/۲۱) . 


۳۹ 


والحديث الذي ذكره الطبري وارد في الصحيحين(" » بل هو عند 
الطبري مع الإمام مسلم في الإسناد : من أول السند إلى منتهاه . 
ومع ذلك يبدأ الطبري ذكر هذه الرواية الصحيحة بصيغة التمريض › 


كما ترى ! 


ومثاله الثانى : 
ما ذكره في تفسير قوله تعالی +( إِنَكَ لا تجَرى من أحببت وك لله 


> - ر رہ ر ل عو كو مجو د 
هذى ناء وهو أعلم يالْمَهَمَريتَ 4 [القصص:٦٥١]‏ . 


5 ل ےر 88 سه اچ سدع 6 سد ر صلل ٠5٠‏ 
حيث قال : « وَدْكِرَ أن هذه الْآيَهَ رلت على رَسول الله 44 مِنْ أجل 
اماع آي طالب عه مِنْ إِجَابَتِه » إِذْدَعَاُ إل الْإيَانٍ باه إِلَ ما دحَاه إل 
مِنْ ذلك . 
ذِكرٌ الرّوَايَة بذَلِكَ: 
عذال لكر الف 1 الما لور كا و ل E‏ 1 


E 7 ° 219 7 0 0‏ ل 2 م ر 
رَسول الله 5 لِعَمّهِ عِنْدَ المؤتٍ: «قل لا إِلَهَ إلا الله : أشهد لَكَ با يَوْمَ 


Pf 


۳41 


0 
عنا 
ذه 


الله»ء» مَقَالَ أ 


عو 
2 


ر سوير 


جهْلٍ وَعَبُْ اله 


وأخرجه الطبري 1 


من وجه اخر » 


فقا 57 


و 
يه 
¢ د 


ب 


ل 


ا أ 1 


َّ 
« اا 
ا 


ر 
جرع 


| 


4 


ت). 


أ قل “انبر 
ان ١‏ 


بشار» قا 


م 


ع 


ل: 


َس 
5-5 0 
ثنا بحيى 


معي 
5 


سعد 
مر 


2 
» عن ير 


1 

بن 

يل د 
ت اب 


5-9 
کا 
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ن قال : 


> 


َك ما 1 أنه عك قار الله چ ما لمي واب E E‏ 
ای و ر * [التوبة: 1117 » وَأَنْوَلَ الله في آي 
طَالِبء قَقَالَ رول الله 45 : + إِنَّكَ لا تجَرى من أحببك ولک الہ ہی من 


ياء 4[القصص:١٠]‏ . . الْآيةَ ". 

حَدَثَنَا محمد ن عبد الْأَعْلَء قَالَ: ثنا محمد بن گور عَنْ مَعْمَرِه عن 
الزْهْرِيٌ» عَنْ م مح سيد بن الست عَنْ بيه بِتَحْوِو)(2. 

قلت : وکا ترى : 

SS 

- وأما حديث المسيّب بن حزن ذه : فهو في الصحيحين كليه| من 

هذه الأوجه“ 

فيزن لس اع راك لسري ل ري 

ومع ذلك يبدأ الطبريٌّ سياق ْكْرِه لسبب النزول بقوله «ذُكِرَ) » ولا 
يرى في ذلك ما يقتضي التضعيف . 


(۱) تفسير الطبري (۱۸/ )۲۸٤-۲۸۲‏ . 
(۲) صحيح مسلم (رقم٥۲)‏ . 
69 صحيح البخاري (رقم 21١1١‏ 5 ملاكقة. الكت (EVVY‏ ( وصحيح 


. )۲٤( مسلم‎ 


a 


المثال الثالث : 

قال الطبري في تفسير سورة العلق : « وَقِبلَ: إن هذه اول سُورَةٍ تَرَلَتْ 
في القَرآنٍ على رَسُولٍ الله 24 . 

ثم أسند من حديث ا (رضي الله عنها)» 
اا قَالَتْ: «كَانَ اول ما أَبْتَدِئُ رَسُولُ الله ول منَ الْوَحْيٍ الرؤْيَا الصّادقَة؛ 
قن فجي يقل كل انه م حب إِليْه الحلا فَكَانَ بار حرَاءِ يَتَحَنّتْ 
فيه اللاي ذَوَاتِ الْعَدَدٍ ...؟ » وذكر قصة بدء الوحي في غار حراء ونزول 
فا أذ 4 

والحديث صحيح مشهور في الصحيحين!" . 

ومع ذلك .. لا يرى الطبري بأسّا أن يُقدّمه بصيغة التمريض 


«وقيل). 


ثالثا : أن الطبري قد يذكر سبب النزول بصيغة التمريض » لكنه 


يعتمد عليه في فهم الآية وتفسيرها ‏ ما يدل على صحته عنده : 


. )0 717/7” 5( تفسير الطبري‎ )١( 
وصحيح مسلم‎ » )1۹۸۲ ۰٤۹٥۷ ۰٤٩٥۳ 747 صحيح البخاري (رقم۳»‎ )۲( 
.)١6١مقر(‎ 
er 


مثاله الأول : 


بأأحكفرت * [التوبة: 44] . 


ت 


سے ت رر ے 


َذْكِرَ ن مَذِِ ايه رث في الد بن قَيْسِ . 

يني جل ناوه بقَوْلِو: « ومهم € : ومن الَف( تن فو 
قد فى 4 اف :اقلا اشن مك و ول لن )فول ولا تقل 

وَيدَلِكَ مِنَ التأويل تَظَاهَرَتٍ الْأَحْبَارُ عَنْ أهْل التأويل ...»20. 

فييدأ الطبري بصيغة التمريض 'وذكرًا » ويختم با يدل على 
التصحيح: ١‏ وَبِذلِكَ من التأوِيلٍ تَظَاهَرَت الك عن أَهْلٍ لتيل ٠.‏ 
ولست أستشهد بظاهر هذه الجملة فقط (التي تشهد 3 للتصحيح) » وإلا 
لألحقثٌ هذا المثال بالقسم الأول (الذي صححه الطبري صراحة) » وإن) 
أستشهد ببناء الطبريٌ تفسيرّه للآية على اعتماد هذا السبب . 


مثاله الثاني : 


. )٤۹۱/۱۱( تفسير الطبري‎ )١( 


<٤ 


بادا صل )4 [العلق: ]٠١ - ٩‏ 
ذُكِرَ اَن هَذِهِ اليه وَمَا بَعْدَهَا تَرَلَتْ في اي جَهُل بْن هسام وَدَلِكَ أنه 


ر ےو 


2 
0 سرش - هو رهم و وررجع ور 04 7 ا و o4‏ 
قال فیا بلغنا: ئن رایت محمدا يصَلى» لاطان رقبته؛ وَكان فیا ذكرَ قد ی 
هه ٠‏ مر .0 8 - بغ ووم 2 


جل 500 وَالمؤْمِنِينَ من ع بي جَهلٍء وَجَرَاءَتَهِ عل رَبُهه فى في كيه 
مدا عن الصلاة ره وهو مَعَأَيَادِيهِ عِنْدَهُ ُكَذّبٌ به . 

يځو الَّذِي ْنَا في ذَلِكَ 1 05 لتيل . , 

ثم أخرج الطبري حديثا صحيحًا عن ابن فاس 2 شالق ل 

ثم مضى الطبري على اعتاد هذا السبب : 

فمثلا قال : ١‏ قول في تأُويلٍ م َوْلِهِ تَعَالَ: #[ إن كدي و 4 
[العلق: 117١‏ : قول تَعَالَ ؤكْرُه: +[ أت إن كدب وول £ : أَبُو جَهْلٍ بالق 


ر 


lll 206‏ ر3 و ەر 7 ر ك 
لذي بعت به مدا ۾ وکو 4 EE‏ يَصَدَق به )0 . 


. )٥۳۳ /۲٤( تفسير الطبري‎ )١( 
. )07 5 /75( تفسير الطبري‎ )0( 
. تفسير الطبري (5”/ ه01)‎ )۳( 


to 


ثم قال الطبري ار ف في اويل قَولِهِ تعَال: + أل يليد لله ير 4 
[العلق: ]۱٤‏ : قول تعَالَ ذِكْرُه: يعم أبُو جَهْلٍ إِذْيَنْهَى مدا عَنْ عادو 


چ 


رَبّه» و الصلاة لَه بأن e‏ 

وهكذا إلى آخر السورة » اعتمد الطبري في تفسيرها السببّ الذي كان 
لوقنف كول ا 

فهل ظهر للدكتور عبد العزيز الحميدي سُوءٌَ احتجاجه بيا يجهل ؟! 
ونه تعجّل الاستدلال » واستطال بكلام لا قبل لعلمه به ؟! 


وبذلك نكون قد انتهينا من الرذ على الدكتور عبد العزيز الحميدي » في 
نفيه ثبوت قصة حاطب نه سببًا لنزول آية سورة الممتحنة . 

وانتهينا بإثبات أن قصة حاطب #ه هي سبب نزول قوله تعالى 
اا لذن اموا لا دوا عدوي ودرک ا تلقوت للم بالودو ‡ 
[الممتحنة: ]١‏ » وأن هذا مما أثبتته الروايات الصحيحة في الصحيحين 
وغيرهما » ونما تعاضدت به الروايات » وتتابع عليه المفسرون » حتى حكي 
الإجماع عليه . وختمنا البحث ببيان خلل فهم الدكتور عبد العزيز الحميدي 
وتعسجّله غير المنهجي في فهم كلام الطبري . 


۳4۷ 


الملحق الرايع'" 
بيان خطأ عبد العزيز الحميدي 


فى تأويل حديث حاطب طن 


فقد قرأت لأحد المعاصرين” تأويلا لحديث حاطب بن أب بلتعة له 
> أَبعَدَ فيه عن دلالة لفظ الحديث الظاهرة الواضحة إبعادًا كبيرًا . من أجل 
أن يصرف الحديث عن دلالته البيّنة : في أن المظاهرة العملية ليست كفرًا ؛ 
إلا مع اقترانها بالمظاهرة القلبية . 
وبدأ تأويله اعتمادًا على رواية من روايات الحديث في صحيح البخاري 
ا قارربن للف داج ا : ا 
> ورد فيها أن مراجعة عمَّرٌ ذه للنبي ي في شأن حاطب كانت مرتين . 


إلى كفار مكة » فقال عمر ذه : « يا رسول الله » قد خان الله ورسوله 


)١(‏ لم يجر على هذا الملحق أي تعديل مهم » فهو ك| كان في طبعته السابقة » لكفايته ؛ 
إلا أن أهم ما جرى عليه من التعديل هو تسمية المردود عليه . 

(۲) هو الدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي في كتابه الذي زعم أنه : تقرير القرآن 
العظيم لحكم مولاة الكافرين ! 


۳۸ 


والمؤمنين » دعني فأضرب عنقّه ». ثم إن النبي ئي سأل حاطبًا ضيه عن 
سبب فِعْلِه » فاعتذر حاطبٌ با اعتذر به. فقال النبي ي : (صدق » لا 


تقولوا له إلا خيرًا » . فعاد عمر ف إلى قوله مرة أخرى » حيث قال : « يا 
رسول الله » قد خان الله ورسوله والمؤمنين » دعنى فلأضرب عنقه » » فردٌ 
النبي ية عليه ببيان فضل أهل بدر » وبا أعدّه الله تعالى لهم من عظيم 
الأجر ومغفرة الوزر » فاغرورقت عَيّنا عمرّ نه » وقال ١:‏ الله ورسوله 
أعلم » . 

فأراد صاحبُ ذلك التأويل المُشارٍ إليه أن يجعل من مراجعة عمر كله 
متاه في تأويله » مُتوهُمًا أن هذه الرواية التى ذكرت هاتين المراجعتين له 
ضيه هي الرواية الكاشِفَة لما حَفِيَ من معنى الحديث ! فكأن السب في فهم 
الناس الحديث بخلاف فهمه الغريب وتأويله البعيد : هو أنهم قد غفلوا .. 
أو تغافلوا عن هذه الرواية » وأنه قد انتبة هو إلى ما غاب عن غيره .. أو 
يبه غيده !! فَتَمَهَدَ بذلك عند قارئ كلامه قبول قَوْلِهِ بهذا الإيحاء الخفيّ ‏ 
والذي لا أدّعي أن صاحبّه قد تعمد التلبيس به !!! مع أن هذه الرواية التي 
ا 3 : 1 
اتكا عليها رواية في صحيح البخاري » وليست في مصدر بعيدٍ عن 
التناول. وأيضًا فهى رواية لا تُضيف المعنى الحديدٌ الذي يذهب إليه هذا 


المعاصرٌ » ولا تختلف عن الروايات الأخرى التي لم تذكر إلا مراجعة 


واحدة لعمر ذَفنه؛ إلا بوجه مُتعَسّفِ من التأويل البعيد . ولذلك فإن 
طريقته في التأويل يمكن أن سط على أي رواية لتحريف دلالتها عن 
معناها » ولن تُعجرٌ رواية المراجعةٍ الواحدة صاحب هذا المنهج في التأويل » 
كا لم تعجزه رواية المراجعتين!!! لأنه منهج من يريد أن يصرف الحديث 
عن دلالته الظاهرة .. بغير صارف!!! 

وخلاصة ذلك التأويل المتعسّف : أن عُمِرَ طبه قد كمّرَ حاطبًا ظه في 
مراجعته الأولى » وأنه أصاب في حكمه على الفعل بأنه كفرٌ » ولذلك لم 
نكر النبيٌ وَل عليه ؛ فدلّ على أنه وك قد أقرّ عمرٌ (رضي الله عنه) على 
كمه . ولكنّ النبيّ وَل م يقر عمرّط* في تنزيله هذا الحكم (الذي هو 
الكفر) على حاطب » لوجود التأوّل عند حاطب نه » وهو المانع من 
تكفيره ؛ ولذلك لم يأخذ النبي بي برأي عمر #5 في القتل . وأما مراجعة 
عمر الثانية : فإنه بعد أن عَلِمَ عمرٌ ظ4 أن النبي َك لم برض كمه في 
تكفير حاطب » رجع عن التكفير إلى المطالبة بإيقاع عقوبة القتل بحاطب 
تعزيرًا ؛ فعمر َه في مراجعته الثانية لم يكن يُكَمْر حاطبا (رضي الله عنه) » 
وإنما كانت مطالبته بإيقاع عقوبة القتل على حاطب طلبًا منه بتعزير حاطب 
ذه » لكونه قد جس على المسلمين . ودليل هذا التغار في رأي عمر ط4كه: 
أنه هو ما يستلزمه عِلْمُ عمر بعدم إقرار النبي ية له في تكفيره حاطبًا في 


o0 


مراجعته الأول » فرجع عمرٌ لذلك عن التكفير إلى المطالبة بالتعزير في 
المراجعة الثانية . 

هذا هو تأويله وحجته عليه . 

وسببٌ تفريق صاحب هذا التأويل بين العبارتين المتفقتين على لفظٍ 
واحد ! الصادرتين من شخص واحد ! وني مكان وزمان وموقف واحد : 
هو أنه لا يستطيع أبدًا ادَعاءٌ أن النبي ية قد أقرّ عمر اه في المرّة الثانية ء 
لأن الحديث انتهى بعدم قتل حاطب !! ولو أن الحديث انتهى بقتله » لزعم 
31 ن کی كاه قم داب ع امن 111لا هذا ما ردل عليه 
أسلوبٌ فهمه . ولو أن عمر كرّر المراجعة أكثر من مرتين » ما أدري باذا 
كان ميو زل ا ا وهامو ,ذلك اال انايد الذي 
سننتظره من تأويله ها ؟!! 

وبيان شدة بُعدٍ هذا التأويل عن الدلالة الظاهرة الواضحة للحديث 
يكون من وجوه عديدة » منها : 

الوجه الأول : لكي أي لصاحب هذا القول (ومَن اقتنع بقوله) سوء 
eNO a a‏ اقول 4 تفال لك فل إن 
عمر ظَينه أراد في مراجعتيه (الأولى والأخيرة) إيقاعَ عقوبة التعزير على 
حاطب » ولم يكفره في المرتين كلتيهما » ونا لم يرد النبي بيا عليه قولّه في 
الأولى أعاده في الثانية » إصرارًا على رأيه » وظنًا منه أن النبي ياه موافقٌ له 


o1 


عله جولتك عل هد هذ الفول SALL E‏ 
الأولى : التكفير » وفي الثانية : التعزير » دون أن يكون أراد فيهما جميعًا 
التعزير ؟ حيث إن دليلك على التفريق بزعمك لا يسعفك عليه بهذا 
التأويل الآخر الذي ألزمك به ؟!! 
والذي يؤيد هذا القول : أن عبارة عمر في المرتين عبارة واحدة : (يا 
رسول الله » قد خان الله ورسوله والمؤمنين » دعني فأضرب عنقه » » فتكرار 
العبارة نفيها بعد أن تكون بمعنيين ختلفين » ويجعل الظاهرٌ القويّ فيها 
اھا مو واا 
ولذلك فإني أعود وأسأل صاحب ذلك التأويل : لماذا جعلتٌ العبارة 
الأولى للتكفير؟! لماذا لا تكونان جميعا للتعزير؟! 
فأنا أنتظرٌ منه الجواب » أو من اقتنع بمقالته . 
ومن هذه الخاتمة أَلِح إلى الوجه الثاني : 
الوجه الثاني : أن تكرارٌ عمر 44# لعبارته نفسها وبحروفها في المرّتين 
ظاهرٌ في كونه مُصِئَ ا على رأي واحدٍ في كلا المرّتين » إذ من غير المعتاد .. ولا 
من وجوه إفصاح المرء عن مراد نفسه: أن يكرّر المرءٌ عبارة واحدة في مجلس 
واحدٍ وموقفي واحل بمعنيين متباينين (بإرادة التكفير » وإرادة عدم 
التكفير) » ودون أي قرينة من لفظه تدلّ على اختلاف مراده !! أوَّلا يجد 


عمرٌ ظَه في المرة الثانية » وبعد أن عَرَفَ أن حاطبًا َه لم يَكْفْرْ » إلا أن 


oY 


يُعِيدَ العبارةً التي كمَّرَهُ بها نفسَها ؟!! لماذا لم يُفصح عن أن سبب مطالبته 
بقتله في مراجعته الثانية مُغْايرٌ لسبب مطالبته بقتله الذي كان قد ظنه في 
المرة الأولى » خاصة أنه قد علم أن النبيّ جي لم يوافقه على قتله بالسبب 
الأول (بزعم هذا القائل) » ألم يكن من الواجب عليه أن يُبِينَ عن موقفه 
الجديد » ولو من خلال قرينة تخيير العبارة فقط ؟!! ما أبعدَ هذا عن 
الإفصاح !! ولذلك أقول : ما أبعد ذلك التأويل عن الفهم الصحيح!!! 

والصواب أن يُقالٌ : الظاهرٌ أن عمرٌ ذكنكان على رأي واحدٍ في المرّتين 
» وأنه كان يراجم رسول الله ي في شأن حاطب اه » كما راجعه هو 
وغيرُه من الصحابة والصحابيات في قصص ومواقف عديدة » منها 
ادت كانت اراح فيه اه اراو ااا موا هاف وين 
الطبيعي أن يَْبّتَ المرءٌ عند قناعته ويصرّ عليها لبرهة ‏ إلى أن تتسلل القناعة 
الجديدة بأدلّتها إلى نفسه تدريجيًا . وهذا أمرٌ واقمٌ مشاه » ومما يعلمه كل 
واحبٍ مثا من نفسه » ونعلمه من القصص العديدة لمراجعات الصحابة 
(رضي الله عنهم) للنبي َيه . فلا داعي لإبهام أن هذه المراجعة لا تكون 
إلا مع تخي رأي عمر طله , بل قد تقع المراجعة .. وقد وقعت .. إِللحاحًا 
من المراجع على رأيه الواحد الذي لم يتغيّر !! 

وفي لفظ الحديث عدّةٌ قرائنَ تدلّ على أن ما وقع من عمر 445 كان 
مراجعة » ولم يكن تبدلٌ رأي » غير ما سبق من كونه كرّرٌ عبارته نفسها 


or 


وبحروفها دون أي تغيير(وهي وحدها كافيةٌ) ؛ ومن هذه القرائن : 
- قول الراوي في الحديث عند ذكره لمقالة عمر الثانية : « فعاد 
عمرٌ فقال ...2 » فتعبيرٌ الراوي لمقالة عمر الثانية بأنها عَوْدٌ إلى 
قوله الأول قرينة واضحة على أنها إعادةٌ للمقالة نفسها » وليس 
عَودَا للقول وحده دون المقالة والرأي ! ولو كان ما وقع عَوَدًَا 
في القول مع اختلاف الرأي » لجاء في تعبير الراوي ما يدل عليه 
AEN‏ ريطن عون وله وق معاد إل ناكد 
ثباته على موقفه بتكرار عبارته نفسها » وهي الدلالة المفهومة 
من قول الراوي : «فعاد عمر فقال ...») 
- وهناك قرينة أخرى » لكنها تنفع أن تكون وجهًا منفصلا في 
الردّ على ذلك التأويل البعيد » ولذلك فهي : 
الوجه الثالث : أنه ما يدل على أن عمر ظ4 كان يُراجِمْ م النبيّ ياي في 
شأن حاطب مراجعة المّصِرٌ على رأيه (لا الذي اختلف حكمُه فيه) » أن 
النبيّ ية بعد اعتذار حاطب 4 قال : «صدق » لا تقولوا له إلا خيرًا » . 
فعاد عمر قائلًا : (يا رسول الله » قد خان الله ورسوله والمؤمنين » دعني 
فلأضرب عنقه» .فهل في هذه العبارة من عمر » والتي يتهم فيها حاطبًا 
(رضي الله عنه) بالخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين » والتي يستأذن فيها بقتله 
= التتفاث إلى قول النبيّ ب : « لا تقولوا له إلا خيرًا » ؟!! وأيٌّ خبر قبل 


ot 


حاطب في ذي العبارة ؟!! بعد الاتهام بالخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين › 
وبعد الاستئذان بقتله (ولو تعزيرًا) !!! 
وعدم التِفاتِ عمر ذه إلى ما أوصى به النبي ياء من اللطف بحاطب 

بأن لا يُقال له إلا القول الحسن دليلٌ واضحٌ على أن عمر ذه ما زال 
يُراجع رسول الله َي في حاطب » وهو على رأيه الأول نفسه لم يبرخه . 
وإلا.. فأين هو عن قوله يَلَكِيْدَ : « لا تقولوا له إلا خيرًا»؟!! 

ولذلك انظر إلى عمر نه ما أسرعً ما عاد إلى نفسه باللوم » فبكى 
نادمًا على هذا الإلحاح » وقال :« الله ورسوله أعلم » » بعد أن بِيّنّ له رسولٌ 
الله َي ما كتب الله تعالى من الرضا والفضل وعظيم القدر لآهل بدر . 
الذين كان حاطب (رضي الله عنه) واحدًا منهم . 

ومهما حاول ذلك المعاصرٌ أن يفهمنا بأن عمر (رضي الله عنه) إن 
كر عبارته لأن حكمه على حاطب تغيّرٌ من التكفير إلى إيقاع عقوبة 
التعزير؛ فإنه لن يستطيع أن يُفهمنا كيف يكون قول عمر الثاني الهم 
حاطب بالخيانة لله ولرسوله... والمستأذِن في قتله = قولاً مراعيًا لوصيّة 
رسول الله يَكِْةِ بحاطب : « لا تقولوا له إلا خيرًا » . تلك المراعاة المزعومة 
في تأويل ذلك المتأوّل » والتي بنى عليها أن موقف عمر تغيّرٌ وأن حكمه 


على حاطب اختلف بعد كلام رسول الله ج الذي قال فيه : «(صدق » لا 


تقولوا له إلا خيرًا » . لأن عمرٌ (رضي الله عنه) لو راعى هذا الأمرّ النبوي 
مراعاته الواجبة » ولو أعطاه حقّه من الالتتفات : لما قال ما قال من التَّهّم 
العظام » ومن الاستئذان في أشد العقوبات على الإطلاق (وهي القتل) . 
وإلا (فكا قلت آنهَا) أيّ خير قيل لحاطب في هذه العبارة ؟!! بعد الاتهام 
بالخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين » وبعد الاستئذان بقتله (ولو تعزيرًا) !!! 
ومن استعجب مستنكرًا أن تقع هذه المراجعة من عمر (رضي الله عنه) 
> فليذكر مراجعات عمر (رضي الله عنه) الأخرى » ومراجعات غيره من 
الصحابة والصحابيات . وليذكر منها مراجعة عمر (رضي الله عنه) للنبي 
كه يوم الحديبية" » وهل هي أشدٌ من مراجعته هذه أو أخف؟! ومراجعته 
أيضًا في الكلالة » حتى كان عمر يقول : « ما راجعت رسول الله كله في 
شيءٍ ما راجعته في الكلالة » وما أغلظً عللّ في شيءٍ ما أغلظً لي فيه » حتى 
طعن بأصبعه في صدري » فقال : يا عمر ‏ ألا تكفيك آية الصيف التي في 
او سيور الشاء : 
ومثل هذه المراجعة لا تنقصٌ من مكانة عمر (رضي الله عنه) 
ارق شرج هد و و 


(رضى الله عنه) . فيبقى هو الفاروق الذي ما عرفت الأمّة عبقريًا يفري 


(١)صحيح‏ البخاري (رقم۲۷۳۲-۲۷۳۱) . 
(۲) صحيح مسلم (رقم 117 5) . 


فريّه !! وهو الْلْهَّمُ صاحبُ الموافقات العديدة التي وافقه فيها القرآن 
الكريم » ومنها مراجعاتٌ أيّده القرآن عليها : كمراجعته في أسرى بدر“» 
ومراجعته في شأن الخمر حتى حرمت" » وغير ذلك من مواقفه التي كان 
فيها غالبًا مصيبًا موقًُا. وهي مواقفُ ناشئةٌ عن سجيّة لعمر (رضي الله 
غ و ك ا عدي فا و كادف تراك 
الطبيعة واحدةً من مناقبه » والتي لا تخلو من نقص بشريّ وعيب إنسانّ 
أحيانًا . 


فلا داعي للغلوٌ في عمر (رضي الله عنه) » بإيهام أنه لا تخطئ » أو أن 


Ca 


(١)صحيح‏ مسلم (رقم11/57) . 

(۲)أخرجه الإمام أحمد (رقم ۳۷۸) » وأبو داود (رقم2”577) » والترمذي (رقم 
4 .» والنسائي (رقم »)٥٥٤٩‏ والحاكم وصحّحه )١57 /٤(‏ . 
وقد اختلِفَ في إسناده » من جهة سماع راويه من عمر (رضي الله عنه) » أو من 
جهة أن ظاهر روايته عن عمر بالأنأنة الإرسال . فآمّا سماع راويه من عمر فقد 
أثبته البخاري (العلل الكبير للترمذي 1١‏ ,وأبو حاتم (الجرح 
والتعديل 7177/7) . وأما أن ظاهر روايته الإرسال » فهذا لا يُعارض الحكم 
لحديثه عنه بالاتصال ؛ لقوّة قرائن الاتصال ؛ ولذلك حكم علي بن المديني على 
حديثه هذا بآنه : صالح الإسناد (مسند الفاروق لابن كثير 051//57) . 
وانظر : جامع الترمذي (رقم0549) > وعلل الدارقطني (رقم )۲١۷‏ 2 
والمراسيل لابن أبي حاتم (رقم )0١15‏ . 

ov 


الول كانت قار ل اتيس ان دعر ادن وذ ل قف و ب A‏ 
وانتقاصًا من مكانته السامية ؛ لأن عمر لا قائل بعصمته » ولأن خطأه في 
هذه المسألة لا ينافي ما نعتقده فيه من جليل العلم وفرقانٍ التقوى وفراسة 
الإيهان وإلهام الرحمن وكَيبة مَنْ يفرٌ منه الشيطان و تخشاه مَرَدَةَ الإنس 
والجان !! رضي الله عن عمر » وعمن أحب عمر وأجلّه ! 

ثم إن قبح التجسّسٍ عمومًا » وعلى رسول الله له خصوصًا › لا 
يُستبِعَدُ مع شناعة صورته أن يَظْنّه عمر (رضي الله عنه) دليلا على النفاق 
المخرج من الملّة . وليس هذا بأول موقف يخطئ فيه صحابي بتكفيرٍ أو حكم 
بنفاق ؛ كا سبق ذكرٌ بعض أمثلته في أصل الكتاب” . لكن الفرق بين عمر 
(رضي الله عنه) ومن جاء بعده تمن علم بخبره هذا (كهذا المعاصر): أن 
عمر قد رجع عن التكفير.. وندم.. وبكى ! وأما هذا المكقر بالتجشس فلم 
ينفعه هذا الخبر » وما زال يُصرٌّ على تأويل دلالة الحديث الواضحة ! 
فَوَضْوحٌ المسألةٍ بعد هذا الموقف النبوي الصريح » ليس كوضوحه قبله » 
ولا شك في ذلك !! ولعمر (رضي الله عنه) من وجوه العذر في خطئه هذا 
ما ليس لغيره من جاء بعده ممن عَلِم بخطئه وبرد رسول الله ي عليه ! 


ونخلص من هذا : أن مراجعة عمر وتكراره لمقالته في شأن حاطب 


. )١51/-1١55( انظر ما سبق - الحاشية-‎ )١( 


۳۸ 


يجب أن يكون تعبيرًا عن رأي واحدٍ كان عمر (رضي الله عنه) مصرًا عليه ؛ 
قفد نوق اناق ردان عليه AE‏ كل لوقت كلا 

وهنا سوف ينقدح سال جوهري يقول : فيا هو ري عمر إذن 
الى كان عله ق رجه فلك و و ارات تمل أن غير كان ك 
حاطبًا » وأعاد تكفيرّه له مرتين على وجه المراجعة لرسول الله بي . ومحتمل 
أنه كان یری عقوبته بالقتل تعزيرًا » في المرتين اللتين كرّرَ فيهما كلامّه . غير 
آنا ف هو لحكل ار وھ أنه کان ری كن شاط وان رمو 
لله ية قد خطًأه في ذلك ؛ لأسباب : منها العبارة نفسها التي تصف حاطبًا 
(رضي الله عنه) بالخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين » ومنها الجزم بعقوبة القتل 
التي لا تُِرّمُ بها على هذا النحو إلا في حد كالردّة . 

وقد ذكر هذين الاحتالين في فهم كلام عمر (رضي الله عنه) أبو 
الفرج ابن الجوزي » حيث علق على الرواية التي جاء فيها تصريحٌ عمر 
بلفظ التكفير » فقال : «وقول عمر : إنه قد كفر » يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن عمر تأَوّلَ قوله تعالى ٭ لا َد قوما ومئوت باو ولور 

لخر يُوَآدُوت من اد الله وَرَسُولُ £ [المجادلة : ۲۲] . 


والثاني : أن يكون أراد كفرٌ النعمة ٠)‏ . 


( 0 کف الشكل هن هديك المحتخين لابن لوز 7/10 
كن 


فإذا تأولّ ابن الجوزي عبارة التكفير الصريح » دل على أن العبارة التي 
لم يُصَرّح فيها بالكمر أولى بهذا الفهم قَبولاً ! وإن كان هذا الفهمٌ عندي فهًا 
مجو حا ا ا 

وَاسَيتَايدٌ هذا الفهم بالوجه التالي من الردّ » وببقيّة الأوجه : 

الوجه الرابع : أن فعلّ حاطب الظاهرٌ كان تسسا » وهذا ما فهمه 
علماءٌ المسلمين قديًا وحديثًا” » ولا يهم غيده ؛ لأن ما فعله حاطبٌ هو 
التتحتس بغي + والتجتت مظاهرة وأى مظاهزة؟! وإغانة للكفار “لا 
يَشَكُكُ في كونه إعانة لهم إلا مكابرٌ لا يستحي من المكابرة !! بل إن 
التجسس في العادة أشدّ نكاية بالمسلمين من أظهر أنواع المظاهرة والإعانة ء 
فهو شد ضررًا غالبًا من أن يُقاتلٌ الرجل بنفسه مع الكفار قتالا صريحًا ضد 
المسلمين » كا أن في التجسَّسٍ من معاني الغدر والخيانة وَالجُبْنِ ومن صُوَّرِ 
القبح ما ليس في غيره » وفيه أيضًا من بعد احتمال الإعذار بالإكراه ما ليس 
في القتال الصريح غالبًا؛ لكون الجاسوس بين المسلمين مختلطًا بهم . 

ولذلك فقد ذهب صاحبٌ التأويل الذي أردٌ عليه إلى أن فعلّ حاطب 
كن و و عابها عا زناف ان ال ا کار 


وإعانة لهم على المسلمين » ولن ننشغل معه لذلك في إحدى الواضحات 


انظ وما سين 
۳٦۰‏ 


(بحمد الله) : وهي أن التجسّسٌ ولاء عمل للكفار؛ لأنه قد قرّرَ هو نفسّه 
Al‏ 0 

وما دام فع حاطب تسسا » وهو مظاهرةٌ ظاهرةٌ وإعانة قوية (ك) 
سبق ووافقنا عليه المعترض نفسّه) » فكيف يجرؤٌ أن يدّعي صاحبٌ ذلك 
التأويل بأن فِعْلَ حاطب (الذي هو التجسّس) كُفْرٌ » وهؤلاء فقهاءً 
املع الدين (ومنهم الفقهاء الأربعة 0 : لا يقولون بكفر 
الجاسوس !!! وسبق لفل كلامهم وتأييدٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيّم لذلك . إن هذا الاتفاق(الذي تقل الإجماعٌ عليه) لدليل قاطمٌ على أن 
التجسَّسٌ ليس كفرًا » وأن هذا هو الفهمٌ الصحيحٌ المقطوعٌ به من حديث 
حاطب + و إلا بها اثفىّ هو لاه الأقمة غليه!!! 

فأين هذا الفهمٌ المقطوعٌ به لآئمة الإسلام » من دعوى من اذَعَى أن 
فعل حاطب (الذي هو التجسّس) كف ؟!!! 

حتى لقد قال الشافعي عن الفهم الذي وجده في حديث حاطب : (لا 
يسع مسلا علمه عندي أن يخالفه ٠)‏ . 


)١(‏ الأم للشافعي )۲٤۹/٤(‏ . ومع ذلك فلم يَنْحْ كلام الشافعيٌّ القاطعٌ الدلالة 
من عَسْففِ التأويل لدلالته إلى آخر حدّ أتصوّره !! ولا أريد من القارئ إلا أن 
يقرأ بنفسه كلام الشافعي كاملا » ثم لينظر أيضًا ماذا فهم أئمة الشافعية من كلام 
إمامهم الشافعي ؟ وهل فهموه كا فهمه ذلك المعاصر؟! فانظر مثلا: المهڏب 


۳٦1 


وكل الذي أريده من هذا المخالف لأئمة الإسلام في حكم الجاسوس 
المسلم : أن يذكر لي ما يدل على وجود خلاف معتبر في تكفير الجاسوس 
(لبعند ا وين عدف للف و مان ا 
الُطالْبَةَ : هل خالف أحدٌ الأئمة الأربعة في كفره ؟ وقد نقلتٌ له ما يدل على 
عدم خالفة واحبٍ منهم” » فأرحته !! 

ينبغي للمخالف أن يقف عند هذا الحدّ » وأن نتذكرٌ جميعًا أنه ينبغي 
علينا أن نشخ على ديننا من أن تُعانده !! فإن حَُكُمَ الأئمة في الجاسوس 
دليلٌ قاطع ودليلٌ جديدٌ ومستقل (يْضافٌ إلى حديث حاطب وغيره من 
أدلّة الباب) على أن الإعانة الظاهرة للكفار على المسلمين ليست كفرا ! 

ولو أن صاحب ذلك التأويل البعيد أصئّ (ى) أصرّ غيره) فادّعى أن 
اتج لمن مظاهرة ولا عا لاخر نا إلى أن قله بان التتعسين 
إعانة أعظمٌ من الإعانة الحاصلة من بَرِي القلم ومن إشعال عود الكبريت 


لأبي إسحاق الشيرازي (ت5475ه)- مع شرحه تكملة المجموع - (۱۹/ ٠٤١‏ 
۲ ) » والبيان للعمراني (ت508ه) )۱۹١/۱۲(‏ » وشرح النووي على 
صحيح مسلم (7584-178/8/17) . كا عليك أن تتذكر أن هذا الفهم هو الذي 
عليه حكم علماء المسلمين في الجاسوس .. مع الشافعي ! فلا أدري كيف تصوّر 
هذا المعاصرٌ أنه يمكنه أن يعارض هذا البرهان الساطع!!! 
(۱) انظر ما سبق 
5 


ومن إشارة الأصبع التي عَدّت من الإعانة المخرجة من الملّة عند بعض من 
يرى ذلك الرأيّ الذي تُخالفه!! أمَا وقد ترك الإصرارٌ في أن التجسّّسّ 
مظاهرة » فقد ترك علينا فقط بيانَ إصراره الآخر » الذي خالّف فيه أئمة 
الإسلام » وهو أن التجسس ليس كفرًا . 

کا أن الذى عاند قذهب إل أن التجسس لسن مظاهر 1 


يذهب هذا المذهب من العناد ؛ إلا لأنه لم جذ له مفرّا من أن يعترف بأن 


e: 
3 

ت 
ىا 


كلام أئمة الإسلام قاطمٌ بعدم كفر الجاسوس » وما استطاع أن ينازع في 
ذلك » فذهب في العناد مذهبًا آخر » وهو: أن التجسَّسَ ليس مظاهرة ولا 
إعانة !!! فهو نا لم يجد له مهربًا من إصراره على التكفير بالإعانة الظاهرة إلا 
ها ارت الى هن الل عن ازاك ما خا هوي ال وال غين 
مهرب !! إذ لا أدري كيف يستطيع عاقلٌ أن يقول : إن التجمّسَ ليس 
إعانة ومظاهرة للكفار على المسلمين؟!! إذن ماذا يعمل الجاسوس ؟!!فإن 
احتاج هذا الأمرٌ إلى نص من كتاب الله تعالى » فيكفي وَضْفٌ الله تعالى 
لفعل حاطب بأنه موالاةً للكفار وإلقاءٌ بالمودّة إليهم في قوله تعالى أا 
لبن مَأ لا دوا عَدُوَى وعدوكم أولياء تلقو إلتهِم بالودو وقد كمرواً يمَا 
16 ال N‏ 37 ا وال e O‏ 
هلدا ف سبلي وَأَبيِعَهَ مرْصَاقَ روك إ مم بِالْمَودَوِ £ [الممتحنة: ]١‏ . 

وقد جعل الله لنا في هذين القولين الباطلين ردًا عليه كليها ؛ 


۳۹۳ 


فالتجسس مظاهرة لا شك (كما في كلام ذلك المعاصر الذي نرد عليه) » 
وقد حكم أئمة الدين أنه ليس كفرا (كا في كلام مَن عاند فَعَدّ التجسّس 
ليس مظاهرة أصلاً) !! 

وأما كلامٌ أئمة الإسلام في الجاسوس المسلم فقد دل دلالة قاطعةً على 
أن المظاهرة العملية وحدها عندهم ليست كفرًا » ودل عدم وجودٍ الف 
مُعْتَبر لهم في ذلك أن التكفير بمجرّد الإعانة الظاهرة قولٌ عُخْدَتُ” يخالف 
ما جرى عليه أثمة الإسلام » كا هو حكمهم في الجاسوس المسلم !!! 

ولا أريد من المخالف إلا أن يجيب عن هذا المأزق العلمي!!! 

فإن رجعنا إلى تأويل صاحب ذلك التأويل تبيّنَ أن الصواب الذي لا 
قى : هو أن عمر (رضي الله عنه) كان في مراجعته للنبي ء44 على رأي 
واحدٍ » وأنه كرّرَ تكفيره لحاطب ٠‏ فأعرض النبيّ بيه عن قوله » وبين له 
خطأه فيه في آخر الأمرء فأدرك عمر(رضي الله عنه) الخطأ الذي سارعَ فيه 
فبادره بالندم والبكاء وبالتسليم لحكم رسول الله ج . 

الوجه الخامس : ادّعى صاحبٌ ذلك التأويل البعيد أن عمر (رضي 
الله عنه) بعد اعتذار حاطب وبعد تصديق رسول الله يه على قوله رجع 


عن التكفير إلى المطالبة بإيقاع عقوبة القتل تعزيرًا بحاطب » كما سبق . وبيّنا 


)١(‏ وقد سبق نقل الإجماع على أن ما دون الرضا بالكفر من الموالاة لا يوجب الكفر 
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آنفا بطلانَ هذا القول من أربعة أوجه » وهذا وجه آخر يدل على بطلان 
قوله » وهو قول مأخودٌ من رواية ثابتة لحديث حاطب » من رواية عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) نفسه . 

فقد روى عبد الله بن العباس (رضي الله عنهما) » أن عمر (رضي الله 
عنه) حكى عن نفسه قصته مع حاطب (رضي الله عنه) » وجاء في حكايته 
عن نفسه » أنه راجع بعد اعتذار حاطب (وهي المراجعة الأخيرة لعمر) 
فقال : « فاخترطت سيفي » ثم قلت : يا رسول الله » أَمْكِني من حاطب › 
فإنه قد كفر » فأضرب عنقه ) . 


فهذا اللفظ المروي عن عمر (رضى الله عنه) نفسه » والثابتٌ عنه 


)١(‏ أخرجه يعقوب بن شيبة في مسند عمر بن الخطاب (رقم”) » والبزار 
(رقم۱۹۷) » والطبراني في الأوسط(رقم5778) > والقطيعي في جزء الألف 
دينار(رقم555) » والحاكم (5/ ۷۷) » والضياء في المختارة /١(‏ ۲۸۸-۲۸۵ 
رقم:/ا١-/ا/ا١).‏ 
وإسناده جيّد » وقد حسّنه يعقوب بن شيبة (ولعله يقصد بالحسن غرابة إسناده) 
> وصححه الحاكم » والضياء » وقال الذهبي عنه في تاريخ الإسلام )٠١ /١(‏ : 
«هذا حديث حسن » » وقال ابن كثير عقبه في مسند الفاروق (7/ )51/١‏ : « 
وهذا إسنادٌ جيدٌ » » وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (5/ "107 رقم 
)١ 66‏ : ( إسناده صحيح) . 


۳ 


(رضي الله عنه) » EES‏ لد كرك تكن امي 
حتى في مراجعته الآخيرة » التي كانت بعد اعتذار حاطب ؛ لآن التكفير 
الصريح قد وقع في المراجعة الأخيرة » ىا وضحته هذه الرواية . 

وهذه الرواية كافية وحدها لإبطال زعم ذلك المعاصر ؛ لأنها صريحة 
في الردّ على زعمه » ومناقضة لتأويله البعيد كل المناقضة ؛ فعمر (رضي الله 
عنه) عندما راجع النبي ل في المرة الأخيرة ما زال يرى كفر حاطب » وقد 
رد النبيٌّ بي عليه قوله » وبيّن له خطأه » فتاب عمر وأناب . فلم يعد 
لتأويل ذلك المؤوّل موضعٌ شبهة بعد هذه الرواية الناقضة عليه قولّه من 
أا سه 

الوجه السادس : أن صاحب ذلك التأويل ذهب إلى أن النبي بي قد 
أقرّ عمر (رضي الله عنه) في مراجعته الأولى على أن فعل حاطب كفرٌ . 
واستدل لذلك بعدم إنكاره َيه عليه ؛ هذا هو استدلاله !!! 

ولا أدري كم هي وجوه بطلان هذا القول!!! الذي تجاورٌ التعشّفَ في 
تأويل الدلالة » إلى دعوى ما لا حقيقة له » وهو هذا الإقرار النبويٌ 
المزعوم!!! 

أولا : بعد بیان أن عمر (رضي الله عنه) كان یری كُفْرَ حاطب في 
مراجعتيه كلتيهم| » وهو ما أثبتناه آنمًا ب) لا يدع مجالا للشك فيه » لا يبقى 


هناك شك أيضًا في أن النبي بي م يقر عمرٌ (رضي الله عنه) ؛ لأن النبي ككل 


۳٦٦ 


رد عليه بالقول الصريح » ورفص رأيّه الرفضٌ الكامل » ولم يق له ما كان 
يريده من قتل حاطب (رضي الله عنه) . وقَهِمَ عمرٌ ذلك » فبكى وسم . 

وصاحب التأويل البعيد لا يعارض أن النبي بي لم يقرّ عمرَ في آخر 
الأمر ؛ لأنه لا يمكنه أن يعارض في ذلك ؛ لوضوح رد النبي يَكَِدِ عليه 
وعدم أخذه بقوله في القتل . ولهذا لجأ إلى دعوى أن عمر (رضي الله عنه) 
تغيّرٌ رأيه في المراجعة الأخيرة من التكفير إلى التعزير » ليتسنى له (حسب 
ظنه) أن يدعي إقرار النبي ئي لعمر (رضي الله عنه) في المراجعة الأولى !! 
بعد أن عجز عن دعوى الإقرار في المراجعة الأخيرة !!! 

أما وقد أبطلنا قوله بتغيّر اجتهاد عمر الذي بنى عليه دعوى الإقرار» 
فقد بطلت دعواه كلها من الرأس إلى الذيل . 

ثانيا : مدّعي هذه الدعوى يزعم أن النبي بي أقرّ عمر في المرّة الآولى » 
وهي المرة التي كفر فيها عمرٌ حاطبًا (حسب زعمه) » ويستدل لذلك بعدم 
إنكار النبي بء عليه . ولم يَكْفِهِ أن النبي 5 رَقْضَ قول عمر تماما ولم 
يلتفت إليه » فلا قتل حاطبا » ولا استتابه من كفر » بل صدقه في اعتذاره 
بأنه مافعل ما فعل كفرا ولا ارتدادا » وأوصى به بأن لا يقال له إلا خر . 
فأيٌّ إقرار بعد هذا الإعراض الكامل والرفض الصريح ؟!!! 

وإن تعجب .. فعجبٌ ما ذهب إليه هذا الذي أدخله عَسْمَه في فَهُم 


الحديث إلى أن يدعي إقرارًا لا دليل على وقوعه من النبيَّكلِة ! وذلك 
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عندما زعم أن النبي ب قد أقرّ عمر في أن فعلّ حاطب كفرٌ » دون أن يقرّه 
في حكمه على حاطب بالكفر ؛ لقيام موانع تكفير حاطب الخاصة به . ولا 
أدري.. من أين له بهذا التحكم الواضح والمصادرة المكشوفة ؟! لقد أدرك 
هذا الزاعم أن النبيّ ب لم بيقر عمرّ .. حتى في مراجعته الأولى » فادّعى أن 
عدم الإقرار خاصٌ بالقتل المبني على التكفير » دون أن يكون لديه أي دليل 
على هذا التحكم !! وكأنه قد شق عن قلب النبي جي » فعلم ما الذي أقرّه 
ك؟ وما الذي لم يقرّه ؟!! غفر الله لي وله الزلات !!! 

ثالثا : لو افترضنا أن النبي ككلم يتكلم إلا بعد أن كرّر عمر (رضي الله 
عنه) مراجعته مرتين أو أكثر » هل كان سُكوتّه على عمر في الأولى وقد رد 
عليه في الأخيرة الردّ الصريح دليلاً على إقراره له في الأولى ؟ من قال إن 
سكوت النبي ية للحظة » وإن أنكر بعدها ما سكت عنه » يدل على أن 
اليف رن رار AEN‏ دع لوقك اند لاد E‏ 
لإنكار النبي ية بعده على ما وقع بحضرته ؟!! 

يا أخي » المجلس واحد ء والموقف هو الموقف . والمسألة لم تنتو بعد 
ومنازعة الحديث ما زالت يتجاذيها الحاضرون ... وبعد هذا كله » والكلام 
في ذلك الموقف مازال مصلا » يرد النبي ية على عمر رده الأخير » الذي 
ما استطعت (ولن تستطيع) أن تدعي أنه ليس ردًا وإنكارًا » أما زلتَ تدعي 
(بعد هذا كله) أن هناك إقرارا من النبي به لعمر (رضي الله عنه) ؟!!! كان 


۳۸ 


ينبغي أن يكفيك الإنكار الأخير » فيمنعك ذلك الإنكارٌ من دعوى الإقرار 
التي ادّعيتها !!! 

كيف .. والنبي ب لى يسكت بعد المراجعة الأولى أصلا » تلك التي 
تدعي فيها الإقرارٌ » بل أعرض عن كلام عمر » وصدق كلام حاطب » 
ورفض تېمته بالخيانة من خلال وصيّته به : أن لا يقال له إلا خير؟! ثم بعد 
هذا كله يدعى الإقرار ؟!! 

رابعا : لقد اعترف هذا المعاصر أن النبي بي لم يقر عمر في حكمه على 
حاطب بالتكفير » واضطرٌ إلى الاعتراف بذلك ؛ لأن النبي بيه صدّقٌ 
حاطبًا فيه| نفاه عن نفسه من عدم الوقوع في الكُفر » بل أوصى يك به خيرًا . 
لكن هذا المعاصرٌ ادّعى أن النبي بيه قد أقرّ عمرّ في أن كم ما فعله 
حاطب هو الكفر » ويجعل الدليل على ذلك : أن النبي بي لم يرد عليه !! 
فلا أدري .. من أين أخذ عدم الإقرار ؟! ومن أين أخذ الإقرار ؟!! 
والعبارة التي استنبط منها هذين الضِدَّين عبارةٌ واحدة!! فإما أن هذه 
الا اي اعد اع الاكرار دن عل عار ا عل 
الإقرار ؛ أما أن تدل على الأمرين كليهما » فهذا ما لا أعرف كيف تذهب 
الول ا 

فإن قال : دليل التفريق أن النبي بي م يقل لعمر أخطأت في حكمك 
على حاطب بالكفر » وإنا اكتفى بتصديق حاطب في كونه لم يكفر » فدلّ 


لع 
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ذلك على عدم خطأ عمر في أصل الحكم » وأنه إنما أخطأ في تنزيله هذا 
الحكمَ على حاطب » بسبب أنه لم يُراع شبْهَةَ التأويل التي منعت من تنزيل 
حكم التكفير عليه . 

قلت : تصديق النبي بي لحاطب رذ صريح على عمر ء ولا يلزم في 
الردّ وعدم الإقرار أن يقول النبي بي : أخطأ عمر في تنزيل الحكم .. وفي 
الحكم » بل يكفي أن يُعْرِضَ عن قوله » وأن يصرح بصحة قول مخالفه . 
هذا ما لا يخالف فيه أحدٌ نجا من الموى في التأويل ؛ لظهوره » ولعدم 
وجود ما يدل على خلافه . وإلا .. فعلى منهج هذا المتأول : لماذا لم يقل النبي 
كه لعمر : أخطأت في تنزيل الحكم ؟ 

كيف استنبط هذا الأول الإقرارٌ من الإنكار الذي يعترف به؟!! 

وعلى منهجه أيضًا : لماذا لم يقل النبي بي في تصديقه لحاطب : صَدَقٌ 
في كونه لم يكفر » ولم يصدق في کون فعله ليس كفرًا؟!!! وهو موطن بِيانٍ 
وتفصيل » بسبب خطأ عمر الذي وقع فيه » بحسب زعم هذا المتأول . 

بل إن هذا التصديق من النبي وَل لدليلٌ صحيحٌ على أن فعل حاطب 
ليس كفرا ولا يستلزم الكفر ؛ لأنه تصديقٌ له مطلقٌ في الأمرين اللذين 
صدرا منه » وهما : الفعل الذي هو الولاءٌ العمل بالتجسس » والتصوّرٌ 
الذي لم ير في الفعل وحده ما ينافي الإيان . فصدقه النبي كله عليها كليها › 
دون قي » مع أنه في موضع البيان » لتكفير عمر لحاطب (رضي الله عنهما). 


V۰ 


فهل يكفي هذا لبيان بطلان تأويل ذلك المعاصر ؟! هذا ما أدعٌ بعضّه 
للقارئ المبتغي للحق" . 

وأختم هذا الردّ بأن أقول : 

إن سقوط تأويل هذا ا معاصر لحديث حاطب (رضي الله عنه) » يكفي 
لإسقاط القول الذي ينصره .. بجميع ما أورده فيه من آياتٍ ونصو ص 
نكرلا ما عضري قيمة اا إذ لا يكن أن اف ف اسن من الان 
لآيات الله تعالى على فَهُم رسول الله با له !!! والفهم النبوي لموالاة الكفار 
المكَمْرة التي جاءت في كتاب الله العزيز فهجٌ ظاهرٌ في حديث حاطب » كما 
بيناه ؛ بل هو ظهورٌ مقطوعٌ به ! وذلك بعد إجماع أئمة السلف على عدم 
تكفير الجاسوس” . مُسْتَدِلينَ بحديث حاطب (رضي الله عنه) » مما يدل 


على أنهم لم يفهموا تلك الآيات التي بحت بها ذلك المعاصرٌ كا فهمها هو!! 


)١(‏ وقد رددت على جوانب أخرى في بحث هذا المعاصر في) أضفته إلى كتابي في هذه 
الطبعة الجديدة من إضافات » في صلب الكتاب وفي حواشيه » فانظر مثلا : ص 
(۲) وغير ذلك من أحكام أوردناها في الكتاب : ككلامهم عن المسلم الذي يوسر 
مقاتلا في صفوف الكفار » وحكم المتاجرة مع الكفار المحاربين » وحكم بيع 
السلاح عليهم ... وغير ذلك من أدلة » ومن فهم الأئمة لنصوص الكتاب 
والسنة في هذا الباب » وهي فهُومٌ تدل على أن فهم هذا المعاصر بعيدٌ عن الحق 
ولوا 
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وأَنّى يكون لهم فَهُمٌ غير فهم رسول الله عل ؟!!! 

وهذا قلت : إن سقوط تأويله لحديث حاطب السقوط المقطوعٌ به 
كفيلٌ بإسقاط استدلالته كلها ؛ لأا استدلالات تخالفٌ الاستدلال النبويّ 
الذي وضححه لنا حديث حاطب (وغيده) + والذى فهمة علاء السلف (يلا 
خالف منهم) !!! 

فأنّى لي (أو لأحد من المسلمين) أن يدعي فهما لكتاب الله العظيم 
يُضاد قَهُمَ رسول الله بل وقَهُمَ علماء السلف ؟!!! 

أسأل الله عر وجل أن يُبِصّمَ هذا المتأوّلَ ومن على رأيه با بر به علماء 


الأمة » فإني لا أشك أنه لو أبصر ما أبصروه لما خالفهم !! 


اللهم إني أسألك بصيرة في دينك » تهديني بها إلى رضوانك ! 


V۲ 


شبْهَةٌ الإرْجَاء 


لقد وجدث من يصف القولّ الذي ذهبت إليه في الولاء والبراء بأنه 
قول المرجئة » وكان من بين القائلين بذلك بعص من توسَّمَ بالعلم 
وبالتخصص في علم المعتقد . فعجبتٌ من هذا الخطأ. كيف صدر منهم؟ ! 

وقد كنت بِينْتَ مأخد المسألة في صلب الكتاب في طبعته الأولى » بيا 
بين أنه لا علاقة للقول الذي ذهبت إليه بمقالة الإرجاء » حتى لو كنت 
عبذاتي وق ا غ ارج لكف ف 
بالمعصية » مع اعتقادي أنهم خطئون » لأني لا أراهم هكذاء وإن خالفتهم ! 
فإني قد حفظت قول الأول : إنك لن تكافئ من عصى الله فيك بأفضل من 
أن تَطيعٌ الله فيه" . 

ولكي أوضعَ لطلاب العلم مناطً الحكم بالإرجاء في مثل مسألتنا هذه 


م 


> فإنى أقول : 


)١(‏ قال عمر بن ذرٌ اهمُداني لابن عمه عبد الله بن عياش اهَمُداني ٠:‏ لا تُغْرَقَنّ في 
شَثْمناء ودع للصّلّح موضمًا ؛ فإنا لن نكافي من عصى الله فينا بأكثرٌ من أن نطيع 
الله فيه» . انظر مشيخة ابن الحطاب الرازي - بتحقيقي - : (رقم 19) . 
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أولا : ليس من الإرجاء اعتقاد التلازم بين الظاهر والباطن » بل هذا 
AEE ENI‏ 
على عمل الباطن » فيزيد الإيمان بالطاعة » وينقص بالمعصية . ولذلك أيضًا 
كان الدخول في الإسلام لا يكون إلا بعمل واعتقاد » فمن نطق بالشهادتين 
وأيقن قلبه بها فهو المسلم » ومن نطق بما ولم يقر با قلبه فهو المنافق . 
وكذلك الخروج من الإسلام » فلا يَكْفْرٌ إنسانٌ بعمل أو قول إلا وقد كَمَرَ 
الى ذلك نافد رق ال كدر والقول أو" العا «دوت أن كدر قله 
(كاذّكْرَه) فليس بكافر . ولذلك أيضًا فرّقوا بين إيقاع التكفير بالمعيّن 
وكون فعله كفرا » فلا يكّرون كل من عمل الكُفْر » لوجود موانع وانتفاء 
شروط » تدل على عدم اتفاق الظاهر والباطن . 

وهذا كله هو مذهب السلف" » وهو بِيانٌ جل للتلازم الكامل بين 
الظاهر والباطن من هذا الوجه . بخلاف المرجتة الذين فصلوا بين الظاهر 
والباطن » على اختلافٍ عندهم في درجات هذا الفصل : من غلاتهم .. إلى 
أخمهم قولا . 

فاعتقاد أن الكفر لا يقع في عمل ظاهر إلا وقد وقع في عمل القلب 
الباطن أيضًا : هو حقيقة مذهب السلف » لا کا ظنّ بعضهم » أو أوهَمَ 


-٤۲۷( انظر كلامًا لشيخ الإسلام عن علاقة الظاهر بالباطن في الإيمان الأوسط‎ )١( 
. 5ه -لالاه)‎ 8555 ° 
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ذلك . 

ووجه الاشتباه الذي جعل بعص من لم يحرّر هذه المسألة بحسب قولي 
في الولاء والبراء من مذهب غلاة المرجئة (ك) زعم) : أنه لم يفرّق بين 
التلازم بين الظاهر والباطن(الذي يعتقده السلف) وعدم تأثر الباطن 
بالعمل الظاهر (عند غلاة المرجئة) » فظن أن قولي مبنيّ على أصل قول 
المرجئة » بأن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب! وشتان ما بين القولين 
ومبناهما!! لأن قول السلف مبنيٌ على العلاقة الكاملة بين عمل القلب 
والجوارح (كا سبق) » ومبتى قول المرجئة على الضدٌ تماما » وهو انعدامٌ 
العلاقة بينههما . 

فإذا قال المرجئة : شرب الخمر ليس كفرا ؛ فلأن المعصية عندهم لا 
تنقصٌ الإيمانَ أصلا » فضلا عن أن تنقضّه . وإذا قال السلفٌ : إن شرب 
الخمر ليس كفرا ؛ فلأن الدليل قام عندهم على أن الإيمان يجتمع مع الوقوع 
في المعاصي (خلا الشرك) » لكن المعاصي تنقص الإيمان وتؤثر على كاله . 

فلم يكن اجتماع قول السلف مع المرجئة في أن ارتكاب المعاصي ليست 
كفرا » بالذي يدل على اتفاق أصليها فيه !! وهذا هو ما وقع في مسألتنا 
تماما » فأبى بعض الناس إلا أن تالف مقتضى العلم والعدل » فوصموا 
الذي خالفوه بالبدعة ؛ عفا الله عنهم وسامحهم !!! فلا أبانوا عن الحق 


بذلك » ولا ضرّوا من وصفوه با ليس فيه » ولا سلموا في خصومتهم من 


ماع $ هك 


Vo 


إثم الفجور في الخصومة والكلام فيم| يجهلون ؛ عسى الله تعالى أن يَبضّرهم 
با فيه رشدهم وفلاحهم ! 

ثانيًا : نعلم جميعًا أن الأوامر والنواهي مختلفة المراتب » فمنها ما تنقص 
الإيان ولا تنقضه » ومنها ما تنقضه من أساسه . فعبادة غير الله كفر » 
وسب الله ورسوله كفر » في حين أن قطيعة الرحم وشرب الخمر معصيتان 
وليستا بكفر . فهل سب الله تعالى يُمكنٌ أن يقح الكُفرٌ بلفظه الظاهر وقلبٌ 
التارك مطمئنٌ بالإيهان ؟! أم أن كَفْرَ الظاهر بسبّ الله تعالى يدل على كفر 
الباطن أيضًا ؟ لا شك أن مقتضى مذهب السلف في التلازم بين الظاهر 
والباطن يدل على أن الصواب هو الثاني فقط » وهو أن مَن كفر ظاهرا بسب 
الله تعالى فقد كفر باطنًا أيضًا . وإلا فكيف جاز لنا أن نعتقد مر من كان 
مؤمنا وردّته ؟! فيها لولم يكن الفعل الظاهر الذي بسببه حكمنا بكفره دالاً 
على كفر باطنه كذلك !! وما الفرق حينها بين المكفرات والمعاصى غير 
المكفرة. 

وهذا هو وجه مخالفة بعض المتأخرين في المظاهرة العملية للكفار على 
المسلمين » وعدّهم لما من الكفر .فهذا الرأي الباطل إنا نشأ من فهمهم 
المخطئ للنصوص ولدلالاتها ؛ ففهموا أنها تدل على الكفر . ولم ينشأ هذا 
الخطأ من جهة استدلاهم بنصوص الوعيد على التكفير بالمعاصي . ولذلك 


لم أستجز وصفهم بالخوارج » أو أن قوهم هو قول الخوارج » وإن كان قد 


۳۷٦ 


شابهه في هذه الحزئية . وهذا المأخذ نفسه هو الذي يُوحِبٌ على المخالفين 
منهم أن لا يتوهموا أو يوهموا غيرّهم أن قول مخالفهم هو قول المرجئة ؛ إن 
أرادوا العدل والإنصاف » وأن لا يَفْجُرُوا في الخصومة !!! 

فسبب الخلاف هو أنهم فهموا من نصوص الولاء والبراء دلالتها على 
الكفر » ولو رجعوا إلى دلائل هذا الباب من الكتاب والسنة وفقه سلف 
الأمة وأئمتها المجتهدين = لعلموا أن المظاهرة العملية معصية كباقي 
المعاصي » ولذلك لم تكن كفرا بغير مصاحبتها لاعتقاد كفري » كالرضا 
بدين الكفار أو تمني انتصار وظهور الكفر على الإسلام » فمثل هذا العمل 
القلبي هو الذي يجعل المعصية غير الكفرية (في أصلها) كفرا . 

ومن هذا الباب : ما اختلف فيه أهل السنة في هذا العصر في الحكم 
بغير ما أنزل الله . فكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله) ' لا يرى كُفْرَ 
الحاكم بغير ما أنزل الله ؛ إلا إذا صحبه اعتقادٌ كفريٌّ كالاستحلال » 
ويخالفه غيره جماعة » فيقرّرون كُفْرّه بالعمل نفسه . فلا كان هذا عندهم 


سببًا لوصم الشيخ عبد العزيز (رحمه الله) بالإرجاء ؛ لأن سبب خلافه هم 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن باز ( ۲/ ۳۳۱-۳۲۵) (۱/ ۱۳۷) » وفتوى الشيخين : 
ابن باز والألباني (رحمها الله) التي نُشرت في جريدة الشرق الأوسط ٠٠١١(‏ 


OER 
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هو فَهُم النص الوارد في الحكم بغير ما أنزل الله : هل يدل على الكفر؟ أو 
لا يدل عليه ؟ على ما يناه . فذهب الشيخ (رحمه الله) إلى أنه معصية كبيرة » 
كباقي المعاصي من الكبائر ؛ إلا إذا صحبه اعتقادٌ كفري » كباقي المعاصي 
أيضًا . 

وبذلك أريجو أن أكون قد أعنث المخالف عل نفسه » بأنه إن آي إلا 
الإصرارٌ على رأيه الباطل » فلا أقلّ من أن لا يجمع إليه الظلم والاعتداء !! 

والله يعفو عني وعن المسلمين جميعًا » إنه سميع جيب . 

والله أعلم 

والحمد لله على ما لا أحصيه من نعمته » والصلاة والسلام على محمد 


2 و 
وعلى ازواجه وذريته . 


۳۷۸ 


الكلام عن حديث : «من تشبة بقوم فهو منهم 


كنت في طبعتي السابقة من الكتاب أوردت حديث : «من تشبه بقوم 
فهو منهم» » لبيان أن قوله تعالى # ومن بوم ITE‏ 4[المائدة: 0] › 
تحتمل غير معنى الكُفر » وأن هذا الاستعمال + ونه متهم قد يرد بمعنى : 
فهو منهم في العصيان » لا في الكفر » كهذا الحديث . ونقلت في ذلك كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية » الذي يوضح ذلك أوضح بيان . 

وكنت قد اكتفيت في تخريج الحديث بقولي : «أخرجه أبو داود (رقم 
AES SOW‏ نرفلل MSS‏ 

هذا ما كنت قد اكتفيت بذكره في تخريج هذا الحديث ؛ وكان هذا كافيا 
اراد اطق 

وكان هذا كافيًا بكل المعايير ؛ لآن الحديث مقبول صالح للاحتجاج 
(كا سنبين ذلك) ؛ ولأني إنا أريد من ذكره الاستشهاد بأن عبارة «فهو 
منهم» لا يلزم أن تدل على أن من قيلت فيه أنه على دين الذين تسب إليهم 
فيها » فضلا عن أن يكون معناها : أنه منهم في كل شيء . فإثبات هذا المعنى 


يكفي فيه أن يرد .. ولو في أثر موقوف أو مثل أو بيت شعر » فضلا عن 


۳۷۹ 


حديث مرفوع متصلا كان أو مرسلا ! بل يكفي لتصحيح هذا المعنى أن 
بكرن ا رغه لغة العري ويله أسالبثها فى لين !فلو قال نهد 
اليوم : من تشبه بالعرب أو بالعجم فهو منهم » هل يجب أن يكون مراده : 
أنه منهم في كل شيء » أو في الدين خاصة ؟ آم أن هذا الإطلاق كالتشبيه › 
لا يلزم منه الموافقة من كل وجه » ولا في أغلب الوجه » ولا في أهم الوجوه 
> وإنما يكفي فيه أن يشاببهم في شيء يظهر للسامع فيه وجه الشبه !! 

إن الفهم الصحيح مثل ذاك الإطلاق ما لا يحتاج إلا قدرًا قليلا جدًا 
من السليقة العربية » وقدرًا قليلا أيضًا من التجرّد وإخلاء الذهن من ال هوى 
الذي يعمي ويصمٌ . 

هذا هو غاية ما كنت أردته من إيراد هذا الحديث » فَجَمُدَ فهمٌ بعض 
الناس عن ذلك » واشتغلوا بتضعيف الحديث » وانصرفوا عن فهم الحكمة 
من ذكره » إلى أمر أجنبي عنها !! 

ولذلك جاء الدكتور عبد العزيز الحميدي واشتغل بتضعيف الحديث» 
وأدخل نفسه في| لا يحسنه (ک| سيأتي الاستدلال عليه)(" ! 

ومع أني إنما أوردت الحديث لبيان معنّى سائغ وفهم صحيح لعبارة : 
َنَم مِتهُمَ # ونحوها » وهذا يكفي فيه ذكْرٌ فهم العلاء ها (ك| فعلت 


)01 تقرير القرآن العظيم للحميدي )٠٠١١-٠١۲(‏ . 
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بنقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية) » حيث فسّر شيخ الإسلام الآية 
بالحديث » ليعرف الدكتور وأمثاله أن هذا الفهم صحيح لا إشكال فيه » 
ونه فهم الآئمة لا المتعالمين . مع ذلك : فسوف أعلق هنا تعليقا مختصرًا 
لبيان صحة الاحتجاج بهذا الحديث : 

أولا : زعم الدكتور أن مدار الحديث على عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان » يرويه عن حسان بن عطية» عن آي مُنيب الجرَشِي» عن ابن 
عمرق# . وزعم الدكتور أيضًا أن البخاري أشار إلى تضعيفه بذكره بصيغة 
التمريض » وهذا من جهله بعلوم الحديث » كا أوضحت ذلك سابقا في 
الملحق الذي بيت فيه بوت حديثِ حاطب #5 سببًا لنزول آية الممتحنة » 
حيث بينت هناك معنى صيغة التمريض من كلام أئمة الحديث ومن 
تصرفات نقاده » وعلى رأسهم الإمام البخاري . 

ثم اشتغل الدكتور بنقل الأقوال في تضعيف عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان . 

ولي على تضعيف الحديث بابن ثوبان خاصة وقفتان » وعلى بقية 
الكلام وقفات أخرى ستأتي : 

الوقفة الآولى : أن الذي لا يعرفه الدكتور أن ابن ثوبان لم ينفرد 
بالحديث » كا نجرا .. فادعى » فقد تابعه الإمام الأوزاعي ! 


فقد صح عن الإمام الأوزاعي بروايته عن حسان بن عطية متابعًا ابن 
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ثوبان : أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۱/ 27517 » والطبراني في 
الكبير (رقم »)١51١١‏ وابن حذلم في جزء من حديث الأوزاعي (رقم 
١‏ » من طريق الوليد بن مسلم الدمشقي مصرحا بالسماع من الأوزاعي 
(عند الطحاوي وابن حذل) . 

وهذا الوجه ثابتٌ عن الإمام الأوزاعي . حتى إن الإمام الدارقطني 
جعله هو الوجه الثابت من حديثه » وذلك لا سيل عن وجه آخر رُوي عن 
الإمام الأوزاعي » وهو وجه مَن رواه من حَدِيثه » فجعله من حديث 5 


م ل or 5 E‏ 20 و ا ا 
هريرة ظ4 » فَقَالَ الدارقطنى : «ير ويه الأورَاعِيٌ + وَاختلف عَنْهُ : 


و 


- 
ا موجه 


راه صَدَقَة بْنْ عبد الله بْنِ السّمِينِ (وَهُوَ ضَعِيفتٌ) » عَنِ الأورَاعِي؛ 
وَحَالَمَهُ الوَلِيدٌ بن مُسْلِم : رَوَاهُ عَنِ الأَوْرَاعِيّ» عَنْ حَسَّانَ بْنِ عطي 
عَنْ أي ميب الجُرَشِيّ» عَنِ ابن عُمَرَ له : وهو الصحيح»7" . 
وبلغ من ثبوت هذه الرواية عن الإمام الأوزاعي عند الدارقطني أنه 
عرّف بأبي المنيب من خلاها » فقال : « أبو منيب الجرشي : يروي عن 


عبدالله بن عمر » روى حديته الأوزاعئٌ » عن حسان بن عطية » عنه» . 


)0 علل الدارقطني (9/ ۲۷۲ رقم )۱۷١ ٤‏ . 
6 تاريخ دمشق لابن عساكر (/51/ 35909) . 
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نا ا ن ال رد بو مت ف ن شوت 
جداء كما بينته في شر حي لموقظة الذهبي7" 

الوققة القائية :#فبعيفه لابن وباك : 

فمن البعذ الكامل عن المنهجية العلمية ما فعله الدكتون الحميدي في 
000 
به واحتج به » ولا أشار إلى وجود أقوالهم مجرّد إشارة » فلم يقل 

مغلا : اختلفوا فيه » ولا قال على وجه الإ حمال : : وثقه بعضهم اروھدا لیس 
من الأمانة العلمية في شيء ؛ لأنه يُوهم بخلاف الحقيقة » كا سترى !! 

ومن رجع إلى ترجمة ابن ثوبان في (تهذيب التهذيب)!) فة فقط ومصادره 
القريبة التناول » فسيجد أن ابن معين قال عنه في رواية عنه : «صالح» » 
وقال في رواية الدوري : «ليس به بأس» » وقال الدوري عن ابن معين أيضًا 
: «ما ذكره إلا بخير»7" » وسيجد أن علي بن المديني كان يخالف في تضعيفه 
فول شن ميعنو فان حمين الراق هران يفول عن« رخ نة 


لا بأس به » وقد حمل عنه الناس» » وأن أبا داود قال عنه : «كان فيه سلامة 


. )١51-١155( شرح موقظة الذهبي للشريف حاتم العوني‎ )١( 

(۲) تهذيب التهذيب لابن حجر (5/ .)١9075-16٠9‏ 

(۳) تاريخ الدوري عن ابن معين (رقم )٥۳۰۷ 0٩٩۲‏ . 
۳۸ 


> وكان جاب الدعوة » وليس به بأس ..200 , وأن عالم آهل الشام وأعرف 


الناس برجالاتهم الحافظ دحيم الدمشقي (ت50١ه)‏ كان يقول عنه : 


«ثقة» » وأن الفلاس وثقه("» وأن أباحاتم - على تشدده - قال عنه : «ثقة » 


[يشوبه شىء من القدر » وتغيّر عقله في آخر حياته!"! » وهو مستقيم 


الحديث]) » وأن أبا زرعة قال : «لا بأس به) » وغيرهم . 


00 
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سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود (رقم 15174) . 

نقله الذهبي في ميزان الاعتدال (۲/ 2007 » بل عبارة الفلاس قوية ؛ لأنها تتجه 
لحديثه » وتقرنه بكبار أئمة الشام » حيث قال : «حديث الشاميين كلهم ضعيف 
؛ إلا نفرًا» منهم : الأوزاعي » وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » وذكر قوما» . 
تاريخ دمشق لابن عساكر )۲٥۳/۳۲٤(‏ . 

علق الشيخ محمد عوامة (وفقه الله) بتعليق نفيس على هذه العبارة من أبي حاتم » 
حي نال E‏ نكر فد لاعفا مد وعد قي لال O‏ .ول عل أذ 
التغيّر لم يضرّه شيئًا» . تعليق على حاشية تحقيقه للكاشف للإمام الذهبي 
/١(‏ “ااكرقم548١71).‏ 

ويؤكد هذا التعليق التنبيه التالي في التعليقة الآتية . 

ما بین معكوفتين ليس واردا في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم )۲۱۹/٥(‏ » 
وهو في التهذيبين . والذي اقتصر عليه في (الجرح والتعديل) هو قول أبي حاتم : 
«ثقة» فقط ! 

وأما هذه الزيادة فهي ما ورد عند ابن عساكر في تاريخ دمشق )۲۳١ /۳٤(‏ , 


A4 


لك ی اف رن عضر ارا فال ا 
«صدوق يخطئ » ورمي بالقدر » وتغيّر بأخره» . 

وممن رجح توثيق ابن ثوبان شيخ الإسلام ابن تيمية » کا سيأتي ! فهل 
يطيق الدكتور مخالفة شيخ الإسلام ؟!! 

بل العجيب أن الدكتور عبدالعزيز لم يذكر كلام ابن حجر أصلاء ولا 
ألمح إليه ! وهو الذي عهدته لا يكاد يترك تقليده ! کا في تضعيفه حديث 
قصة حاطب اه الذي صححه البخاري ومسلم (كا سبق في الملاجق) !! 

ثانيا : حاول الدكتور أن يدعي جهالة آبي المنيب الجرشي راوي هذا 
الحديث عن ابن عمر َب » فلا أَعْجَبَ الدكتورٌ أن يعرفه الحافظ ابن حجر 
الذي قال عنه : «ثقة» » كا لم يعجبه أن الإمام العجلي قال عنه : «شامي 
تابعي ثقة» » بحجة تساهل العجلي التي تجاوزها البحث العلمي منذ 
زمن(" » لكن الدكتور ما زال على معلوماته القديمة المأخوذة من المعلمي 


نقلا منه عن تاريخ أبي حاتم الرازي من رواية محمد بن إبراهيم الأصبهاني عنه » 
وليس من كتاب (الجرح والتعديل) . وهذا يدل على أن قوله في الجرح والتعديل 
: «ثقة» ليس عليه عقب منه » خلافا لمن نقل عنه عبارتيه بالجمع بينهما » فأوهم 
خلاف ذلك . 

)١(‏ لي مقال قديم في ذلك نشرته في مجلة المشكاة الكويتية سنة 5417١ه‏ » بعنوان 
(حول توثيق العجلي) . ثم نشرته في كتابي إضاءات بحثية سنة 57/8 ١ه‏ (11- 
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والألبان وحسب !! ولا يعلم أن هناك بحوثا نقضت هذه الدعوى » منها 
رسالة ماجستير في جامعته أم القرى » بعنوان (توثيق العجلي ومكانته في 
الجرح والتعديل) للأستاذ المحاضر براء حلواني » اعتمدت الاستقراء › 
ومناقشة حجج المخالفين . 

ولا أدري هل شاهد الدكتور الحميدي في الموطن الذي يناقشه من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية » وكنت قد نقلته له : أن شيخ الإسلام قد 
ونّق با ا منيب أيضّاء وأن شيخ الإسلام قد اعتمد توثيق العجلي » ولا رآه 
مَهْدُورٌَ التوثيق بدعوى التساهل » لا ىا فعل الدكتور ! 

بل لا أدري هل شاهد ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام السنة 
الإمام أحمد أنه احتج بهذا الحديث ؟!! 

وسأعيد نقل كلام شيخ الإسلام قربا مونُقًا من مصدره . 

وما فات الدكتور أن حافظ الأندلس أبا عمر ابن عبد البر قال عن أبي 
المنيب : « يعد في الشاميين » وأصله من المدينة : يروي عن ابن عمر وسعيد 
بن المسيب » روى عنه زيد بن واقد وحسان بن عطية وأبو اليهان ومجاهد بن 


TT 


. (A٥ 
. )۷٦/١١( التمهيد لابن عبد ال‎ )١( 
۳۸٦ 


وأن الإمام الذهبي قال عنه في الكاشف : (ثقة»)27 . 

ولو كلف الذكتوز نفسه بالرتجوع إل تاريخ مق لابن مساكر» 
لعلم أن أبا المنيب معروف عند أئمة الشام كابن سميع الدمشقي 
(ت1609ه) . وآبي زرعة الدمشقي (ت٠18١ه)‏ » وابن عساكر 
الدمشقي(01/1ه)("! ولعلم أنه ما كان له أن يُدخل نفسه في مسألة الجمع 
والتفريق التي يجهل طريقة العمل فيها ومنهج بحثها » والتي لا علاقة ها 
ا بعس قريب ا یه ا 

العجيب في ذلك : أن يجعل الدكتور جهله بأبي المنيب حجة على من 
عرفه من الأئمة » أو على من عرفه ووثقه أيضًا منهم !! ففوق ما في ذلك 
من ظنه في نفسه مناطحة أئمة الجرح والتعديل (وأين هو - ومن هو أعلم 
من بم رأف ميق مار غر ذلك ف اا لر :نكري : أن عل 
جهلّه حجة على علم الأئمة » فعند الدكتور أصبح عدمٌ العلم حجة على 
العلم » ولذلك يرد عِلّمَ من عَلِمَ حال أبي المثيب بجهله هو به !! 

ثالثا : الحديث حكم بقبوله عد من الأثمة » لم يذكر منهم الدكتور إلا 
الحافظين: العراقي وابن حجر » ولا أدري لماذا تغافل عن قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن حديثه هذا في اقتضاء الصراط المستقيم » وهو موطن 


(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر (/51/ /31150-1781) . 


FAY 


بين يديه » وكنت قد نقلت له فيه قوله في شرح الحديث : « وهذا إسناد 

فإن ابن أبي شيبة وأبا النضر وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من 
رجال الصحيحين » وهم أجل من أن يحتاجوا إلى أن يقال: هم من رجال 
الصحيحين. 

وأما عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان : فقال يحيى بن معين وأبو زرعة 
وأحمد بن عبد الله : ليس به بأس . وقال عبد ال رحمن بن إبراهيم دحيم : هو 
ثقة » وقال أبو حاتم : هو مستقيم الحديث . 

وأما أبو منيب الجرشي فقال: فيه أحمد بن عبد الله العجلي هو ثقة » وما 
علمت أحدًا ذكره بسوء » وقد سمع منه حسان بن عطية. 

وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث» . 

ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما سبق ذِكْرٌه حول علاقة الحديث بآية 
سورة المائدة # وم ومن توم يك نه من 4 [المائدة: »]١‏ حيث قال : « وهذا 
الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم» وإن كان ظاهره يقتضي 
كفر المتشبه بهم » کا في قوله: از ومن بوهم نكم ِد مِم . وهو نظير ما 
ستذكرة عن عبك الله نن عرو أنه قال" رق بنى بأرض المشركين وصنع 
نيروزهم ومهرجاهم وتشبه هم حتى يموت : حشر معهم يوم القيامة . 

فقد تحمل هذا على التشبه المطلق : فإنه يوجب الكفر » ويقتضي تحريم 


۳۸۸ 


أبعاض ذلك . وقد تحمل على أنه منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه 
: فإن كان كفراء أو معصية» أو شعارا لما : كان حكمه كذلك . 

وبكل حال يقتضي تحريم التشبه بعلة كونه تشبها)(" . 

فابن تيمية يحكم على هذا الإسناد بالجودة . وينقل عن الإمام أحمد 
أنه احتجّ بالحديث !! 

وأخرج الإمام الذهبي هذا الحديث من طريق ابن ثوبان » ثم قال : 
(إسناده صالح) 7" : 

وعلى هذا يكون عندنا من الأئمة الذين حكموا بقبول الحديث 
( ا أذ ی 

. الإمام أحمد : باحتجاجه بالحديث » كما قال شيخ الإسلام‎ -١ 

۲- أبو داود السجستاني : بتخريجه في سننه مع السكوت عليه » على 

رأي من يراه دالا على القبول » وأته لا ينزل عن الحسن عنده . 

۳- شيخ الإسلام ابن تيمية » حيث قال : «إسناده جيد) . 

5- الإمام الذهبي » حيث قال : «إسناده صالح» . 

- ابن مفلح في الفروع » قال : ا(إسناده صحيح)7" . 


. )57/1-1١59/1( اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. )009/١15( (؟) سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 
. )۸۷ /۲( الفروع لابن مفلح‎ )۳( 

۳۸۹ 


- الحافظ العراقي بقوله عنه : (بسند صحيح)(7". 
/ا- الحافظ ابن حجر : حيث قال عنه : «بسند حسن) » وعبر مرة 
أخرى بالثبوت!" . 

فعل الدكتور أن لا يكير غلينا سين الحديث : فالدليل يدل غل 
خسنه (خلافا لمزاعمه في التضعيف) » والآئمة قد سبقونا إلى قبوله !! 

رابعا : شواهد الحديث : 

للحديث شواهد تُقوّيهِ » حتى لو كان ضعيفًا » کا يزعم الدكتور 

الشاهد الأول : حديث اختلف في رفعه أو وقفه عن حذيفة طيه : 

قال الإمام الزاواق تعد ا ا محمد بن مَرْرُوق» قَالَ: اع 
0 
عَنْهُ أن ن التي صل الله عَلَيْه وم E‏ مَنْ َسَبه بقوم فهو مِنْهُم" . 
ولات لا ا ی ت مُسْنَدَا إلا من هَذَا ال 


مع 
9 
١‏ 


وقد روَا غَيُْ عي بْنِ عراب : عَنْ هِشَام عَنْ حم عَنْ اي عَبَيدَة عَنْ أببه 


)١(‏ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للعراقي - من خلال تخريج أحاديث إحياء 
علوم الدين للحداد -(5/ 1۷٦‏ رقم۷۹۷) . 


۳۹۰ 


مو قفا( . 

وأخرجه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه » من طريق محمد بن 
مرزوق » ثم قال : « يرو هَذَا ا ديت عَنْ هسام بن حَسَّانٍ ؛ إلا عل بن 
عراب وا عن عل ؛ إلا عَبْدُ اْعزيز . تَمَرّدبه: محمد بْنُ مَزْرُوق00 . 

وهذا إسناد حسن » لولا إشارة البزار إلى إعلاله بالوقف . 

فأبو عبيدة بن حذيفة بن اليهان الراجح فيه أنه ثقة » خلافا لترجيح 
الحافظ ابن حجر فيه » حيث قال عنه : «مقبول» . فالحافظ لم يذكر في ترجمته 
في (التهذيب) إلا ذكر ابن حبان في الثقات » ولذلك لم يوثقه . 

وفات الحافظ ابن حجر ما يلي : 

. أن العجلي وثقه‎ -١ 

-١‏ أن ابن سيرين وثقه بالرواية عنه » فابن سيرين ممن لا يروي إلا 

عن ثقة . 
۳- أن النسائي أخرج له في سننه » على تشدده فيمن مرج له . 
4 - أن ابن حبان صحح له . 


-٥‏ أن الدارقطني أخرج له حديثا » ثم قال عن رجال إسناده : كلهم 


)0 مسند البزار (/1/ 54 ارقم595757) . 

. المعجم الأوسط للطبراني (رقم/8771)‎ )١( 

(۳) صحيح ابن حبان (رقم 111/9) . 
۳۹۱ 


ثقات»(' . 

/- أنه كان قاضيًا ورعا . 

8- أنه من طبقة عالية من التابعين . 

ولذلك فهو ثقة » خلافا للحافظ . 

وهذا مما كنت قد رجحته من حاله في حاشية تحقيقى ل(أحاديث 
الشيوخ الثقات) لأبي بكر الأنصاري » المطبوع سنة 577١ها"‏ » ثم وقفت 
النتيجة التى كنت قد توصلت إليها فيه . 

وقد وجدت الحديث من وجهه الموقوف في كتاب (الورع) للمَرُوذي 
عن الإمام أحمد » قال المروذي : «فرئ على أي عَبْدِ الله » وَأنَا أسْمَعُ : ّى 


0 
ل 


5 او Os‏ 
سیه يفوم فهو وم 2 


الْأَعَاجِمِ » فَحَرَجَ » وَقَالَ : مَنْ 
قلت : إن كان يحيى بن سعيد هذا هو القطان شيخ الإمام أحمد» فهو م 


يدرك رمن 3 عبيدة . 


(۱) سنن الدارقطني (۲/ ۲۲۱) . 
(۲) أحاديث الشيوخ الثقات لأبي بكر الأنصاري (۲/ ۹۸٤‏ رقم٩١٤)‏ . 
(0) الورع للمروذي (رقم٦۸٥)‏ . 

۳۹۲ 


لكني وجدت الإمام أحمد قد روى هذا الأثر بلفظ آخر » قريب 2 
الدلالة من هذا الأثر » قال فيه : «حدثنا ّى بن سَعِيدِء عَنْ هسام قَالَ: 
ثنا محمد عَنْ اي عَبَيْدَةَ بن حْدَيْمَة عَنْ أيه قَالَ: ليق اد 1 
وديا أو نَصْرَانياوَهْوَ لا يَعْلَُ)(". فلعل هذا الإسناد قرين ذلك الإسنا 


فيكون القطان رواه عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين ١‏ 0 


أن يكو 2 


يكون 


عبيدة بن حذيفة » عن أبيه موقوفا . 

فإن كان كذلك » فالموقوف أرجح ولا شك من المرفوع » لجلالة 
القطان وتفاوت منزلته العليا عن علي بن غراب الذي رفع الحديث . 

وإن لم يكن كذلك : فيبقى الحديث المرفوع أثبت إسنادًا » ولا وجدنا 


بل وجدت ما يشهد لرفع الحديث من طريق حذيفة ذه : 
قال الطبراني في مسند الشاميين : « حَدَتَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقٌ ۾ تتا آي 
نا عَمْرُو بْنُالَْارِثْء تتا عبد الله بن سَالِِ عَنِ الب ان ا 


و 59 077 0 2 


آن حَدَيْمَةَ بْنَ الان کان یر ده إل سول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ 


شيخ الطبراني : هو عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصي : 


.)٠١٠١ السنة للخلال (رقم‎ )١( 


۳۹۴ 


صحح له الحاكم!" . 

ووالده من رجال التهذيب : وهو الشهير بابن زبريق » قال عنه 
الحافظ في (التقريب) : (صدوق بهم » وأطلق محمد بن عوف أنه يكذب» . 

وعمرو بن الحارث بن الضحاك الزبيدي الحمصي » قال عنه الحافظ : 
«مقبول» » وذلك أنه لم يجد فيه إلا ذكر ابن حبان له في الثقات » لکن ابن 
حبان أخرج له أيضًا في صحيحه » وقال عنه عقب الرواية : « عمرو بن 
الحارث : حمصي ثقة » وليس عمرو بن الحارث المصري 200. 

وعبد الله بن سالم الأشعري الحمصي » قال عنه الحافظ : «ثقة » رمي 
بالنصب» . 

والزقدئ اهر ميهد بن الوليد :بق عام الى القاقئ # قال عن 
الحافظ : «ثقة ثبت) . 

وثمير بن أوس الأشعري قاضى دمشق » قال عنه الحافظ : «ثقة › 
ووهم من عذه في الصحابة» . 


قلت لكنه لم يسمع من حذيفة بن اليمان نه » كا نبه على ذلك ابن 


(1) مستدرك الحاكم - طبعة الميهان - (رقم )٥١١١‏ . 
)1 "انظ كيليب اب و 00 
(۳) صحیح ابن حبان (رقم١٠11)‏ . 

۳4٤ 


ساك وای . 

فهذا إسنادٌ حسن إلى نمير بن أوس » يُرسله ثُمير إلى حذيفة طن . 

وهو مرسل صالح للاعتضاد » فإذا جمعته مع حديث أبي عبيدة بن 
حذيفة » من وجهه المرفوع » مع اختلاف مخرجها تماما = يحدث ذلك قوة ؛ 
0 

وإن لم ينيبت ادت وا فاا وف + أنه رن لويد 
هذا الحديث إثبات أنه يصح أن تقول : «فهو منهم» » وأنت تقصد أنه منهم 
في بعض شأ: نهم » ولا يلزم من ذلك أن يكون منهم في كل شيء » أو ف في أهم 
شىء : وهو الدين . 

ولئن لم يكف الشاهد السابق » فأرجو أن يكون لدى المنصف القدرة 
على الإنصاف بالنظر للشاهد الثاني : 

الشاهد الثاني : مرسلٌ عن طاووس الياني : 

فقد روى الإمام الأوزاعي ن سَعِيدٍ بن عمل قال: حَدَنَنِي 
طَاوْسٌء قَالَ: قَالَ اه ا 


(۱) انظر تاريخ دمشق لابن عساكر (57/ 2775 » وتهذيب الكمال (۲۱/۳۰) . 
(؟) أخرجه ابن المبارك في الجهاد (رقم ۰ »ء وابن أبي شيبة في المصنف (رقم 
اما ال ااا . 


۳40 


خفيف : اليس هو عندهم بذاك). 

وقد رجح الحافظ دحيم هذا الوجه المرسل على رواية من رواه عن 
الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة نه نه 0 

مع ذلك وصف الحافظ ابن حجر هذا الإسناد بأنه الإسناد حسن)0". 

وهذا الشاهد : مع ضعفه وإرساله فا زال صالحاً للاعتبار » فلا هو 
خطأ ووهمٌ في الرواية » ولا هو من رواية مطعون في عدالته » ولا انفرد با 
كينها و ااا 

الفباهد الثالك: مرسل جين عن المسين البحبري 

قال سيك بن متصور في شعه - حدقا إشتاغيل : 0 
عُمَْرْ الصّورِيٌ عن الْحْسَنْء قَالَ: قال رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّم: إن 


س 


الله يي بِسَيفِي بَئْنَ يَدَي السَاعَة٬‏ وَجَعَلَ رقي تحت ظل رُييء وَجَعَلَ 


ا 


الذل وَالصّعَارَ على مَنْ حَالْمَنِي» وَمَنْ تَشَبه بقوم فهو منهَم)!). 
وإسماعيل بن عياش الحمصي مشهور بقبول حديثه عن الشاميين › 


وحديثه هذا من حديثه عن الشاميين . 


. )5 5 /5( لسان الميزان لابن حجر‎ )١( 
. العلل لابن أبي حاتم (رقم40)‎ 6 

(۳) تغليق التعليق لابن حجر (7/ 57 5) . 
(5) السئن لسعيد بن منصور (رقم )۲۳۷١‏ . 


۳۹٦ 


فأبو عمير الصوري نسبته إلى صور الشامية » وهو أبان بن سليمان 
(ويقال : سليم) الصوري : ترجم له ابن أبي حاتم » فقال : «وكان من عباد 
الله الصالحين » يتكلم بالحكمة»7". 

فهذا إسنادٌ لا بأس به إلى الحسن البصري مرسلا . 

وقد حققت درجة مراسيل الحسن البصري في كتابي الكبير (المرسل 
الخفي وعلاقته بالتدليس : دراسة نظرية تطبيقية على مرويات الحسن 
البصري عن شيوخه) » وبيّت غلطٌ من وَهَّىْ مراسيلّه » وأن الصحيح أنها 
مراسيل وسط لا بأس ہا" . 

الشاهد الرابع : عن ابن مسعود ظا مرفوعًا بمعناه : 

قال عمرو بن الحارث المصري : (إن رجلا دعا عبد الله بن مسعود 
طايه إلى وليمة » فلما جاء » سمع لوا ء فرجع » فلقيه الذي دعاه » فقال له : 
ما لك رجعت » ألا تدخل؟ فقال : إني سمعت رسول الله ب يقول: من 
کثر سواد قوم : فهو منهم» ومن رضي عمل قوم : كان شريكٌ مَن عَولّه 
[وفي رواية : كان شريكا في عملهم] )0". 


)0 الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (۲/ ° *(. 
)۲( المرسل الخفي للشريف حاتم العوني /1١(‏ 5-799 55) . 
(۳) أخرجه أصبغ بن الفرج في مسائله : كما في البيان والتحصيل لابن رشد 
)١١١ /٥(‏ » وأبو يعلى في المسند الكبير - كما في إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري 
نف 


وإسناده صحيح إلى عمرو بن الحارث المصري » وهو لم يدرك ابن 
ويذكر لهذا الحديث شاهد . هو : 


sS 


ر 
3 أ ےه تر کر o6‏ 
: ألا اهل 


ا َقَالَ: «أَسْمَعْ فيه صَوْنَاء كر E‏ 
وَمَنْ رَضِيَ عَمَلا كَانَ شَرِيكَ مَنْ غَوِلَه(0. 

ل ا ال 
الصحابة طن 5 » فضلا عن متقدميهم : كأبي ذر طن . 

a ET 

الشاهد السادس : عن أنس بن مالك ف مرفوعا : 

من طريق e‏ عن الْحَسَنِ » عَنْ 


-(5/ 176 رقمة5717/ 01 . 
(1) الزهد لعبد الله بن المبارك )١١/۲(‏ . 


۳۹۸ 


مهم وَمَنْ رَوَّعَ مُسْلَ بِرضَاءِ سُلْطَانٍ : جيء به مَعَهُ يوم القَيامَة م2 , 


وسعيد بن عمارة وشيخه ضعيفان » بل عندي أن الحارث بن نعمان بن 
سالم الليثي أشد ضعمًا من ذلك » فقد قال عنه البخاري : «منكر الحديث»» 
ومن تتبع حديثه ظهر ذلك له جليًا . 

الشاهد السابع : أثر موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص 485: 

فقد أخرج الترمذي وغيره حديثا عن قتيبة قَالَ: حَدَتَنَا ابن عة عَنْ 
عَمْرِو ن شُعَيْبِه عَنْ ابي عَنْ ده أن وَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَم 
قَالَ:«لَيْسَ متا مَنْ به ينا ا َك تسوا باليَهُودٍ وَلَا بالنصَارَىء فَإِنَ 
تسْلِيمَ اليهُودٍ الإشَارَةٌ بالأصَابعء وَتَسْلِيمَ الَا رَى الإِشَارَ م بالأَكفٌ»0 . 

ثم تعقبه الترمذي 0 حَدِيتُ إسْتَادُهُ ضَعِيفٌ » وَرَوَى ابن 
البرك هذا ا لحدِيت عَنْ ابن مِيِعَةَ : فلم يَرْفَعَُ) 

O 
بن المبارك عن ابن يعة مقبولة » وهذا هو الراجح عندي فيها وني رواية‎ 
. من سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع من أصول من سمع منه قبله‎ 


مع أن وجدت متابعات للوجه المرفوع : 


و(مط/ر١٠ة-١ة).‏ 
69 أخرجه الترمذي (رقم 275790 » والقضاعي في مسند الشهاب (رقم١91١١)‏ . 
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توس الاي فى ەو 
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ا ا ورم م بن م EOE‏ 
Rs ETE‏ ۶ م ي ركو 2e‏ 
اللو ل ل E‏ 


بكر 
”7 يج > هو 


فرعا ال يمنا مر قي به بعَيِناء لا تَشَّبّهُوا بالْيهُودِ وَلَا بالَصَارَى» 
ل ااه 
فصوا النَوَاصِيء وَأَحْمُوا الشَّوَارِتَ» وَأَعْفُوا اللّحَىء ولا مسوا في الْسَاجِدٍ 
رالأشرايٍ وَعَلَيَكمُ قمص إ إل وها ارو 


o ~7‏ هه 


زو َا الْحَدِيتَ عَنْ ليٿ بن و 


3 
ت 


0 


معروف بجرح ولا تعديل » حتى إن الحافظ قال عنه : «مقبول» . 
والراوي عنه : لم أجد في جرحا ولا تعديلا . 


a 


د َسَبهَ ِعَيْرِنَا» . 
قال أبو بكر ابن المقرئ (ت۳۸۱ه) في معجم شيوخه : ١حَدَنَنَا‏ أَبُو 


الْحْسَنِ أَحمَدُ أحذ بن الْمَصْلٍ بْنِ الطران 
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411 مر لم 3 3 و ی و‎ o2 
عَبَدِالرَحمنٍ » عن عمُرو بن شعيب» عن أبيه» عن جَدهِ قال: تبى رَسول الله‎ 


اك ل لم عَنِ الْإِشَارَةِ بالْأيْدِي وَالرؤوس في السام وَقَالَ: 


ليود شیر بأَكُمَهَا » وَالنّضًا رَى بِرُءُوسِها)(". 
وهذا إسناد لا قيمة له ولا اعتبار : ففيه عثان بن عبد الرحمن بن عمر 


7 


ل 


الزهري الوّقاصي المدني : وهو متروك متهم بالكذب . 


الشاهد الثامن : موقوف على عمر بن الخطاب بإسناد منقطع عنه : 


E E 


اجو ا ا 


قد حَلَقَ قَمَاه وَلَبِسَ حَرِيرًاء فَقَالَ: لمَنْ تسب قوم فهو منم . 


وهذا إسناد صحيح عن قتادة » لكن قتادة لم يدرك زمن عمر 45 . 


ومبذه الشواهد يثبت حديث ابن عمر ظيهُ عن رسول الله كلو أنه قال: 
«من تشبّة بقوم فهو منهم» ؛ فإنه حتى لو تنزلنا فضعفنا إسناده » على حسب 
رغبة عبد العزيز الحميدي » فإن مثله ينتفع بالشواهد السابقة 

على أنه لو لم يصح متصلا مرفوعا : 


- فهو يصح مرسلا مرفوعا » يجزم بعض أئمة التابعين بنسبته إلى 


٤۰١ 


النبي كي » مما يعني أن لفظه ومعناه لا يشكل عليههو"". 
- ولو لم يصح مرفوعا مرسلا : فيصح موقوفا على بعض 
الصحابة طن . 
- ولو يصح مرفوعا متصلاء ولا مرسلا » ولا موقوقا : فإنه ما 
يفيه لعزي اتر و امي لعل فى جيل بن 
درجات سليقة العرب » أو أعماه الهوى عن سليقةٍ كان من 
الممكن أن تحميه من هذا الاستعجام ! 
فجزى الله من أدخلنا في مناقشة هذا الأمر الواضح » فقد أفاد القراء 
بمناقشته مبحثًا حديثيًا وجزءًا ختصرا في روايات حديث : «من تشبّه بقوم 


فهو منهم) ! 


)١(‏ فأنا (في هذا التنزل) لا أحتج بمرسل هؤلاء التابعين » وإنما أحتج بفقه التابعين 
وفهمهم وبقبوهم هم لنسبة هذا اللفظ إلى صاحب التبليغ ي دون أن يروا في 
الفط ماكر وما لا و سه اله 


4.۲ 


حوار حول تقريري في بيان مناط التكفير 
بالإعانة الظاهرة 


نحو وك AEE I‏ تكفا عل اسلف 
راسلني أحد الدكاترة الشباب من المتخصصين في العقيدة ومن 
المتميزين فيها في جامعة أم القرى » موردًا إشكالا حول تقريري مناط الكفر 
في الإعانة الظاهرة للكفار » وأنه لا يكون كفرا بمجرد الإعانة الظاهرة » إلا 
إذا تضمنت عملا قلبيا ينقض دلالة الشهادتين » كنصرة الكفار على دينهم . 
فقال هذا الدكتور :«هذا إشكال أورده بعض الشباب على قول من 
يقول بأن الموالاة العملية للكفار ومعاونتهم في حربهم للمسلمين ليس كفرا 
ووجهه : ما الفرق بين هذه الصورة وبين صورة رجل قاتل مع الكفار 
فهزم المسلمون بسببه وعلا الكفر على الإسلام في قرى المسلمين . 
ويقول نتيجة لذلك : إن القول بأن كل موالاة عملية للكفار من أجل 
الدنيا ليست كفرا غير صحيح) . 


إشكال بلا إشكال ؛ لأن الداعي للكفر قد صرح بالكفر وشرح له 


۳ 


صدره » طمعا في عاجل الدنيا . فهو كمن رغب عن الإسلام عنادا (مع 
علمه بصحة الإسلام)» وحرصا على سيادته وزعامته . ومن صرح بالكفر 
لا يعذر فيه ؛ إلا بالإكراه . 

أما الإعانة الظاهرة فليست تصريحا بالكفر » فكيف تقاس عليها ؟! 

وأعجب من هؤلاء الشباب الذين يستشكلون ما لا يستشكل » لظهور 
الفرق . 

فقال الدكتور : «قد يقول : إن الداعي لأجل المال لم يشرح صدره 
بالنصرانية . 

ثم إن العبرة ليست بالنطق بالكفر » وانم| بمعاونة الكفر على الإسلام . 
فلو قيل لذلك الرجل : لا تنطق بالكفر » ولكن أوصل دعاة النصرانية الى 
تلك القرى » وامنع كل داعية مسلم عن الدخول أو اقتله » ففعل لأجل 
المال» فتنصرت كل تلك القرى » وعلا فيها الكفر على الإسلام .. 
ف) الحكم في هذه الصورة؟» . 

انشراح الصدر بالكفر ليس معناه اعتقاد الحق فيه » وإنما معناه إعلان 
الكفر بغير عذر يبيح الإعلان : كالإكراه» أو لا يوقعه : كذهاب العقل . 

ولو كان انشراح الصدر بالكفر لا يطلق إلا مع عدم اعتقاد بطلان 
الكفن + لكان إبلنس قوفن واو جل وان أن ابم شلوك له كان 


انشراح صدورهم بالكفر مع علمهم بالويان وصحته . 

أما صورة من يحمل دعاة النصرانية » لكنه معلن بالإسلام » فهي 
إعانة ظاهرة . لا تزيد عن صور الإعانة الظاهرة الأخرى سوءا 
(كالتجسس للكفار والقتال معهم) = كلها لا تقطع بكفر الفاعل » ولذلك 
E‏ 

وتذكر أن تنضّر قرية لا تلازم بينه وبين استئصال الإسلام من 
الأرض. 

فقال الدكتور : «المشكلة يا شيخ أن حالة الرجل في الصورة الثانية قد 


تكون أكثر نصرة للكفر وإضرارًا بالإسلام من حالة الرجل الممارس للدعوة 


فكيف تُكفر الأول ولا نكفر الثاني ؟» . 


كثرة الضرر لا علاقة ها بالتكفير . 

وإنا علاقة التكفير تنحصر في وجود يقين ينقض دلالة الشهادتين › 
نعم .. لا بد من يقين ينقض دلالة الشهادتين . 

فالتجسس أعظم ضررا من القتال غالبا » وأجمع الفقهاء على عدم 
التكفير به ؛ لأنه لا يدل دلالة يقينية على نقض الشهادتين . 

ولو جلس الرجل في بيته » وأعلن الكفر » وما ضر المسلمين بشيء » 


لكان ل کا يه 
بل كم من كافر نصر الإسلام «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الكافر 


[وفي رواية : الفاجر ]) . 


فالضرر والمنفعة لا علاقة هما بالتكفير . 
وهؤلاء الخوارج المعاصرون : كم صّدوا عن الدين ؟! وكم صَرّوا 
الدعوة إليه » مع ذلك لا نكفرهم . 


فقال الدكتور :«شيخنا ما زال الأمر مشكلا وغير سالم من 
الاعتراضات . 

الاعتراض الأول : أن ذكر النصرة هنا مقصود ؛ لأن الموالاة ترجع 
عليها في أصل معناها أو أثرها الملازم ها 

فمن كان أكثر نصرة- وليس ممارسة- للكفر لا يكفر » ومن كان أقل 
يكفر . 

الاعتراض الثاني : القول بأن استئصال الإسلام في بقعة ما ليس مؤثرا 
في الحكم مشكل » ويظهر الإشكال لو وسعنا دائرة البقعة أو طبيعتها 

فقلنا أدى فعله إلى استئصال الاسلام من قارة إفريقيا كلها أو من مكة! 

فهل يبقى الحكم بأنه ليس كافرا لأنه لم ينصر الكفار لأجل دينهم ؟» 

فقلت في الجواب عن هذين الاعتراضين : 

أولا : ومن قال إن التكفير المخرج من الملة مرتبط بالنصرة العملية» 


هذا محل النزاع أصلا مع المخالفين » فأستغرب رجوعك إليه . 

هل نسيت تفسير العلماء لقوله تعالى [وَمَنْ وهم منك قله مهم 
وأنها تحتمل التكفير وعدمه ؟ 

هل نسيت حديث سهل بن بيضاء وفهم العلماء له ؟ 

هل نسيت كلامهم القاطع في الجاسوس ؟ 

ثانا هاسعو كه النضرةة كدر صو فرتعن لال عار قن اهيا 
ده بعد واف ؟ ونا ديل هذا ا 

فمن أعان على استئصال الإسلام من قرية ليس فيها غير خمسة .. أو 
مسين رجلا من المسلمين فقط . هل يكفر ؟ فإن كانوا مائة ؟ ودون 
ذلك..وأكثر ؟! 

من دلائل بطلان القول : عدم إمكان وضع ضابط صحيح له بدليل 
صريح » خاصة في موضوع يوجب اليقين » كالتكفير . 

إذن ما هو الحد في التكفير في الإعانة الظاهرة ؟ فإذا لم يوجد» دل على 
أنه ليس مناطا للتكفير أصلا . 

ثم انتبه لهذا الافتراض المأخوذ من سؤالك الافتراضي : لو أن من 
أعان الكفار على المسلمين في إفريقيا » فاستؤصل المسلمون منها بإعانته » 
لكنه هو نفسه نصر المسلمين في آسيا » وأسلم أهلها كلهم » فاستأصل 
الكفر منها ؟!! واستأصله كذلك من أوربا » فأسلموا جميعا؟!! 


هل يكون كافرا ؛ لأنه أعان على استئصال الإسلام من أإفريقيا ؟! 

لا تقل لي هذا الافتراض لا يمكن ! لأنه ليس مستحيلا بافتراض 
عقلي (لا علاقة له بالواقع) » ولن يكون مستحيلا شرعا إلا مع تصورك أن 
الصورة التي ذكرتها لا تقع إلا من كافر » فلا يمكن أن ينصر الإسلام . 

ثم هو مني سؤال افتراضي كسؤالك الافتراضي » وكما كان افتراضك 
خياليا ولم يقع منذ ظهر الإسلام حتى اليوم » فافتراضي مثله . 

مشكلة هذه الإشكالات أا لم تفهم مناط التكفير » وتنجرٌ في تأصيلها 
للعواطف » لا لكلام فصل متقن » بدليل آنا تفترض افتراضات لم تقع منذ 
أن ظهر الإسلام إلى اليوم » وتطرح صورا مضحكة تضطرنا للجواب عنها 
بافتراض مثلها ! 

أخيرا : الإشكالات على التقرير الآخر الذي يُكمّر بالإعانة الظاهرة 
أكثر » ومناقضته للأدلة أكبر » ومخالفته لفقه الفقهاء أظهر . وهو ما بينته في 
كتابي (الولاء والبراء) . 
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قائمة المصادر والمراجع 


الآحاد والمثاني : لابن أبي عاصم . تحقيق : د/ باسم الجوابرة .دار 
الراية : الرياض .الطبعة الأولى : ١١51١ه.‏ 

أبنية الأسماء والأفعال والمصادر: لابن القطاع. تحقيق: أحمد محمد 
عبدالدائم. ط(١):‏ 11949١م.‏ دار الكتب المصريّة: القاهرة. 

الإجماع: لابن المنذر. تحقيق: صغير أحمد بن محمد حنيف. ط(١):‏ 
۲ه ذاوطية: الرياضن: 

الإجماع في التفسير: لمحمد بن عبدالعزيز الخضيري. ط(١):‏ 
هو داز الوط الوياض: 

أحاديث الشيوخ الثقات : لأبي بكر الأنصاري . تحقيق : الشريف 
حاتم العوني . الطبعة الآولى : 577 ١ه‏ . دار عالم الفوائد : مكة المكرمة . 

الأحاديث المختارة: للضياء المقدسي. تحقيق: د. عبدالملك بن دهيش. 
ط١(١): ٠٤١١٠١‏ - ۸١١٤١ه.‏ مكتبة النهضة الحديثة: مكة المكرمة. 

أحكام القرآن: لأبي بكر ابن العربي. تحقيق: علي محمد البجاوي. دار 
الفكر: ببروت. 

أحكام القرآن : للكيا الهَرَّامِي . طبعة دار الكتب العلمية : 5٠4‏ ١ه.‏ 

أحكام أهل الذمّة: لابن قيّم الجوزية. تحقيق: د. صبحي الصالح. 


54٠ 


(١ 


(۱۱١ 


(1۲ 


(۲ 


(٥ 


ط(؟): ١1٠5١اه.‏ دار العلم للملايين: بيروت. 
أخبار أصبهان: لأبي نعيم الأصبهاني. نشرة: سفن ديدرنغ» بريل» 
ليدن: ۰٣۱۳ھ‏ -707اه. 
الأدب المفرد: للبخاري. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. ط("): 
4 ه. دار البشائر الإسلامية: بيروت. 
أسانيد نُسخ التفسير : د/ عطية الفقيه . الطبعة الأولى : 57١‏ ١ه‏ . دار 
كنوز إشبيليا : الرياض . 
أسباب النزول: للواحدي .تحقيق : السيد محمد صقر . الطبعة 
الثالثة(هلا )١ ٤ ١‏ . دار القبلة » جدة . 
الإصابة: لابن حجر. 
ا علي محمد البجاوي. نهضة مصر: القاهرة . 
(وهي الطبعة المقصودة عند الإطلاق) . 
ب- تحقيق : د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي . الطبعة 
الأولى ١574:‏ ه . توزيع مجاني على نفقة الأمير نايف 
بن عبد العزيز آل سعود . 
إصلاح كتاب ابن الصلاح : لعلاء الدين مغلطاي . تحقيق : محيي 
الدين حال البكاري . الكبعة الأولى : /57١ه‏ . المكتبة الإسلامية : 


القاهرة . 
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الأصل أ ا بق ايو الان عق دة وان : 
الطبعة الأولى : 477 ١ه‏ . دار ابن حزم : بيروت . 

أصول السنة : لابن أب رَّمَنِين . مع تخريجه : رياض ال جحنة : لعبد الله ابن 
محمد البخاري . ط(١)‏ هه ١ 5١‏ . مكتبة الغرباء : المدينة المنورة. 

إعلام الموقعين: لابن القيم. تحقيق: طه عبدالرؤوف. دار الجيل: 
بيروت. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لشيخ الإسلام 
ابن تيمية. تحقيق: د. ناصر بن عبدالكريم العقل. ط(۷): 514١ه.‏ وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف: المملكة العربية السعودية. 

الإكليل في استنباط التنزيل : للسيوطي . تحقيق : سيف الدين عبد 
القادر الكاتب . الطبعة الثانية : 5٠5‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية : بيروت . 

الأم: للشافعي. تحقيق: محمد زهري النجار. الطبعة الثانية (۹۳١١ه).‏ 
دار المعرفة: بيروت. 

الأموال : لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت٤۲۲ه)‏ . تحقيق : سيد بن 
رجب . الطبعة الأولى : 578١ه‏ . دار الهدي النبوي : مصر » ودار 
الفضيلة : سورية . 

الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار : للعمراني . تحقيق : 
د/ سعود الخلف . الطبعة الأولى : 51١6‏ ١ه‏ . أضواء السلف : الرياض . 
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أنساب الأشراف : للبلاذري . تحقيق جماعة : إحسان عباس » 
ويوسف المرعشلي وغيرهم . الطبعة الآولى : 574 ١ه‏ . مؤسسة الريان : 
بيروت . وهي تصوير لطبعة المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت » 
بالتعاون مع جمعية المستشرقين الألمان . 

الإنصاف: للمرداوي. تحقيق: د. عبد الله بن عبدالمحسن التركي. 
(مطبوع في حاشية الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ). 

الأوسط : لابن المنذر . ج ١١‏ » تحقيق د/ صغير أحمد . الطبعة 
الأولى:ه١57١.‏ دار طيبة الرياض . 

إيثار الحق على الخلق : لابن الوزير . الطبعة الثانية : لا 5٠‏ ١ه‏ . دار 
الكتب العلمية : بيروت . 

الإيمان : لأبي عبيد القاسم بن سلام (ضمن مجموعة رسائل في مسائل 
الإيان) . تحقيق : طارق بن عاطف . الطبعة الأولى : ١57١ه‏ . دار 
المودة:المنصورة . 

الإيمان: لشيخ الإسلام انق تة فين زه الشاوكن. المكدت 
الإسلامي: بيروت. 

البداية والنهاية : لابن كثير . تحقيق د/ عبد الله التركي .ط(١)‏ 
ه9١5١‏ .دار الحجرة : الجيزة . 

البسيط : للواحدي . تحقيق مجموعة من طلاب الدراسات العليا » 
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بإشراف : د/ عبد العزيز بن سطام آل سعود » وأ.د/ تركي بن سهو 
العتيبي. الطبعة الأولى : ١57١ه‏ . جامعة الإمام محمد بن سعود : 
الرياض. 

البيان : للعمراني . تحقيق : قاسم محمد نوري . الطبعة الأولى : 
ه١57١‏ .دار المنهاج : جدة . 

البيان والتحصيل: لابن رشد. تحقيق: سعيد أعراب والحاج أحمد 
الحبابي وغيرهما . الطبعة الأولى : 5 ٠‏ 5 ١ه‏ . دار الغراب: بيروت. 

تاريخ الإسلام : للذهبي .تحقيق : بشار عواد معروف . الطبعة الأولى 
(ه575١).‏ دار الغرب : بيروت . 

تاريخ ابن أبي خيثمة . تحقيق : صلاح فتحي هلل . الطبعة الآولى : 
۷ه . الفاروق الحديثة : القاهرة . 

تاريخ ابن الفرات . تحقيق الدكتور قسطنطين زريق . 

تاريخ بغداد : للخطيب . تصوير دار الكتاب العربي : بيروت . 

تاريخ التراث العربي : د/ فؤاد سزكين . الطبعة الأولى : ٠"‏ 5١ه‏ . 
جامعة الإمام محمد بن سعود : الرياض . 

التاريخ الكبير: للبخاري. ط(١):‏ 1185١ه‏ -17494. دار المعارف 
العثانية: الهند. تصوير: دار الكتب العلمية: بيروت. 


تاريخ ال الع بن ا :عقي انوي عمل توت 
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تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين . تحقيق : د/ أحمد 
محمد نور سيف . الطبعة الأولى . كلية الشريعة بمكة المكرمة : جامعة 
الملك عبد العزيز (أم القرى : لاحقا) . 

تاريخ يحيى بن معين (رواية الدوري): تحقيق: د. أحمد محمد نور 
سيف. ط(١): .١799‏ جامعة الملك عبدالعزيزء كلية الشريعة: مكة 
المكرمة. 

التبصرة : لأبي الحسن اللخمي . تحقيق : د/ أحمد عبد الكريم نجيب . 
الطبعة الأولى : 577 ١ه‏ . إصدارات : وزارة الأوقاف القطرية » وطبع : 
دار ابن حزم : بيروت . 

التحرير والتنوير : للطاهر ابن عاشور . دار سحنون : تونس . 

التسهيل لعلوم التنزيل : لابن جزي المالكي . تحقيق : أ.د/ محمد سيدي 
محمد مولاي . الطبعة الأولى : 57١‏ ١ه‏ . دار الضياء : الكويت . 

التصاريف (تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرّفت معانيه) : 
ليحيى بن سلام . الطبعة الأولى : ٠٠5١ه‏ . الشركة التونسية للتوزيع : 
و 

تغليق التعليق: لابن حجر. تحقيق: د. سعيد عبدالرحمن القزقي. 
ط(١): 5٠5‏ ١ه.‏ المكتب الإسلامي: بيروت. 


تفسير الطبرئ : حفن د عدا بن عبد المضين ,الترك: ط(3): 
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۲ ه. دار هجر: الجيزة. 

تفسير القرآن العزيز : لابن أبي رَمَنِين. تحقيق: حسين بن عكاشة» 
ومحمد مصطفى. دار الفاروق الحديثة. 

التفسير الكبير: للرازي. ط(37). دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

تقرير القرآن العظيم لحكم موالاة الكافرين : للدكتور عبد العزيز بن 
أحمد الحميدي . الطبعة الثانية (مزيدة ومصححة) : 570 ١ه‏ . ليس هناك 
اسم لدار ناشرة . 

التقييد والإيضاح : للعراقي . تحقيق : د/ أسامة خياط . الطبعة الأولى: 
65اه.دار البشائر : ببيروت . 

التلخيص الحبير: لابن حجر. تحقيق: شعبان محمد إسماعيل. ط(١):‏ 
84 ه. مكتبة الكليّات الأزهرية: القاهرة. 

تمام فصيح العامة : لابن فارس . تحقيق : د/ زيان أحمد الحاج . 
الطبعة الأولى : 5١7‏ ١ه‏ . مركز المخطوطات والتراث والوثائق : الكويت. 

تهذيب إصلاح المنطق: لابن الخطيب التبريزي. تحقيق: فخر الدين 
قباوة. ط(۳): 507 ١ه.‏ دار الآفاق الجديدة: بيروت. 

تهذيب التهذيب : لابن حجر . الطبعة الأولى : 770١ه‏ . دائرة 
المعارف النظامية : ال ند . 
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النجار. الدار المصريّة للتأليف. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار : للأمير الصنعاني . تحقيق : 
أبي أويس الكردي » وبدر رجب . الطبعة الأولى : ١57١ه‏ . مكتبة ابن 
تيمية : القاهرة . 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح : لابن الملقن . تحقيق : دار الفلاح 
للبحث العلمي وتحقيق التراث . الطبعة: الآولى : 579 ١‏ ه . دار النوادر : 
دمشق . 

الججامع '(كتاب التفسير) : لابن وعب.. قیق ؛ میکلوشن موران .. 
الطبعة الأولى : 5 57 ١ه‏ . دار الغرب : بيروت . 

الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي. طبعة دار الكتب المصريّة. 

جامع الترمذي: تحقيق: أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبدالباقي» 
وإبراهيم عطوة عوض. تصوير دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

الجرح والتعديل : لابن أبي حاتم . الطبعة الأولى : 177/7١ه‏ . مجلس 
دائرة المعارف العثانية : الهند . تصوير : دار الكتب العلمية : بيروت . 

الجهاد : لعبد الله بن المبارك . تحقيق : د/ نزيه حماد . الدار التونسية : 
تونس . 

الحاوي الكبير: للاوردي. تحقيق: د. مود مطر جي . ط(۱): 


٤‏ ه. دار الفكر: بيروت. 
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الخراج: لأبي يوسف القاضي. تحقيق: حب الدين الخطيب. تصوير 
دار المعرفة: بيروت. 

دلائل النبوّة: للبيهقي. تحقيق: القلعجي. الطبعة الأولى لدار الكتب 
الل 

الذخيرة : للقرافي . تحقيق محمد أبو خبزة .الطبعة الأولى : 995١م‏ . 
دار الغرب : بيروت . 

رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز : لعبدالرزاق بن رزق الله 
الرسعني الحنبلي (ت١١1ه)‏ . تحقيق : أ.د/ عبد الملك بن عبد الله بن 
دهيش . الطبعة الأولى : 579 ١ه‏ . مكتبة الأسدي : مكة المكرمة . 

الروض الأنف: للسهيلي. تحقيق: عبدال رحمن الوكيل. 

روضة الطالبين : للإمام النووي . تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود . 
وعلي محمد معوض . طبعة خاصة : 577 ١ه‏ . إهداء الأمير الوليد بن 
طلال . 

زاد المسير: لابن الجوزي. الطبعة الثالثة» للمكتب الإسلامي. 

زاد المعاد: لابن القيم. تحقيق: شعيب الأرناؤوط » وعبد القادر 
الأرناؤوط . الطبعة الأولى : 799١ه‏ . مؤسسة الرسالة : بيروت . 

الزواجر عن اقتراف الكبائر : لابن حجر المكي .ط(١)‏ ه١١٤٠‏ . 
ضبطه : أحمد الشافي . دار الكتب العلمية : بيروت . 
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سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني. (ج: ؟). ط(١):‏ ١٠١٤٠ه.‏ 
مكتبة المعارف: الرياض. 

سنن ابن ماجة: تحقيق: بشار عواد معروف. ط(١):‏ 518١ه.‏ دار 
الجيل: بيروت. 

س أبي داود: تحقيق: محمد عوامة. ط(١):‏ 519١ه.‏ دار القبلة: 
ل 

سنن الدارقطني . تعليق : السيد عبد الله هاشم ياني . دار المحاسن : 
القاهرة . 

السنن الكبرى: للبيهقي. طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» باهند. 

السنن الكبرى: للنسائي. تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي. ط١(١):‏ 
11س موسو الزشالة روت 

سنن النسائي (الصغرى): ترقيم عبدالفتاح أبو غدة. تصوير مكتب 
المطبوعات الإسلامية: حلب. 

السنة : لابن أبي عاصم . تحقيق : د/ باسم الجوابرة . الطبعة الأولى : 
۹ه .دار الصميعي : الرياض . 

سؤالاات أي عبید الآجري لاني داود . تحقيق : د/ عبد العليم 
البستوي . الطبعة الأولى : 5١4‏ ١ه‏ . مكتبة دار الاستقامة : مكة المكرمة » 


ومؤسسة الريان : بيروت . 
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السير الكبير : لمحمد بن الحسن الشيباني (مع شرحه للسرخسي) . 
الجزء الخامس . بتحقيق : عبدالعزيز أحمد . طبعة جامعة الدول العربية . 

الشافي في شرح مسند الشافعي : لابن الأثير . تحقيق : أحمد بن 
سليمان و ياسر إبراهيم . الطبعة الأولى : 577١ه‏ . مكتبة الرشد : 
الرياض. 

الشرح الكبير: لشمس الدين ابن قدامة. تحقيق: د. عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي. ط(١):‏ 515 ١ه.‏ دار هجر: الجيزة. 

شرح حديث جبريل افك (وهو الإيمان الأوسط): تحقيق: د. علي بن 
بخيت الزهراني. ط(١):‏ 577 ١ه.‏ دار ابن الجوزي: الدمام. 

شرح السنة : للبغوي . تحقيق : زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط . 
الطبعة الثانية : 54٠7‏ ١ه‏ . المكتب الإسلامي : دمشق » وبيروت . 

شرح السير الكبير : لشمس الآئمة السر خسبي = السير الكبير . 

شرح صحيح البخاري : لعلي بن خلف القرطبي الشهير بابن بطال 
(تهة ‏ :) . تحقيق : ياسر بن إبراهيم . ط(۲) : هه ١57‏ .مكتبة الرشد : 
الرياض . 

شرح صحيح مسلم : للنووي . ط١‏ (ه575١)‏ . دار عالم الكتب : 
نووت 


شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق 
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هنداوي . مكتبة نزار الباز : مكة المكرمة . 

شرح علل الترمذي : لابن رجب الحنبلي . تحقيق : د/ نور الدين عتر . 
الطبعة الرابعة : 57١‏ ١ه‏ . دار العطاء : الرياض . 

شرح مختصر الطحاوي : لأبي بكر الجصاص . تحقيق : د/ زينب 
فلاته وجماعة ‏ إعداد : أ.د/ سائد بكداش . الطبعة الأولى : 577١‏ ١ه‏ . دار 
الا وت :ودار السو ا المتوورة, 

شرح مشكل الآثار: للطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ط(١):‏ 
48 اشاموييةة الرسالة؛ مروف 

شرح مشكل الوسيط للغزالي- في حاشية الوسيط للإمام الغزالي- : 
لأبي عمرو ابن الصلاح . تحقيق : محمد محمد تامر .الطبعة الأولى : 
۷ه .دار السلام : القاهرة . 

شرح مقدمة أصول التفسير : للدكتور مساعد الطيار . الطبعة الأولى : 
۷ه . دار ابن الجوزي : الدمام . 

شرح موقظة الذهبي : للشريف حاتم العوني . الطبعة الثانية : 
هه .دار ابن الجوزي : الدمام . 

الصارم المسلول: لابن تيمية. تحقيق: محمد الحلواني» ومحمد كبير 
شودري. رمادي للنشر» ومؤتمن للتوزيع. 
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الصحاح: للجوهري: تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. ط(١)‏ سنة 
(9١ه).‏ دار العلم للملايين: بيروت. 

صحيح ابن حبان (الإحسان لابن بلبان): تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 
الطبعة الآولى: /0٠5١ه‏ -17١5١ه.‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

صحيح البخاري: ط(١):‏ /511١ه.‏ دار السلام: الرياض. 

صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. ط(١):‏ 517١ه.‏ دار 
الحديث: القاهرة. 

الصحيح المسند من أسباب النزول : لمقبل الوادعي . الطبعة السابعة: 
5٠‏ ١ه‏ .دار الآثار : صنعاء . 

الطبقات الكبرى : لابن سعد . تحقيق : د/ علي محمد عمر . الطبعة 
الآولى : 57١‏ ١ه‏ . مكتبة الخانجي : القاهرة . 

الطبقات (ضمن : ثلاث رسائل حديثية للإمام النسائي) : للنسائي . 
تحقيق : مشهور حسن سلان » وعبد الكريم الوريكات . الطبعة الأولى : 
۸ه . مكتبة المنار : الزرقاء : الأردن . 

ضوابط التكفير: للدكتور عبدالله القرني. الطبعة الثانية. دار عالم 
الفوائد. 

علل الدارقطني ( مخطوط): دار الكتب المصريّة» رقم /۳۹٤‏ حديث. 

العلل الكبير: للترمذي (ترتيبه: لأبي طالب القاضي). تحقيق: حمزة 
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ديب مصطفى. ط(١):‏ 5057 ١ه.‏ مكتبة الأقصى: عرّان. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري : للعيني . الطبعة الأولى : 
5ه . مطبعة مصطفى البابي الحلبي : مصر . 

الغريب المصنف: لأبي عبيد القاسم بن سلام . تحقيق: د. محمد مختار 
العبيدي. المجمع التونسي للعلوم» ودار سحنون. 

فتح الباري: لابن حجر. تحقيق: عبدالعزيز بن باز» ومحب الدين 
الخطيب. تصوير: دار الفكر. 

الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي : للمناوي . 
تحقيق : أحمد مجتبى . دار العاصمة : الرياض . 

فتح القدير : لابن امام . دار إحياء التراث العربي . 

الفروع : لشمس الدين ابن مفلح . تحقيق : د/ عبد الله التركي . 
الطبعة الأولى : 5 57 ١ه‏ . مؤسسة الرسالة : بيروت . 

الفروق: للقرافي. ط(١):‏ 755١ه.‏ دار إحياء الكتب العربية: 
القاهرة. 

قواعد الترجيح عند المفسرين : لحسين بن علي بن حسين الحربي . 
الطبعة الأولى : /511 ١ه‏ . دار القاسم : الرياض . 

الكشاف: للزخشري. تصوير: دار المعرفة: بيروت. 

كشف الأستار عن زوائد البزار: للهيثمي. تحقيق: حبيب الرحمن 
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الأعظمي. ط(۱): ۱۳۹۹ - ١٠٠٤٠ه.‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

الكشف والبيان: للثعلبي. تحقيق: محمد بن عاشور. دار إحياء التراث 
العربي. 

لَب اللباب في التراجم والأبواب : لعبد الحق الهاشم . تحقيق : نة 
مختصة بإشراف نور الدين طالب . الطبعة الآولى : 5777 ١ه‏ . دار النوادر : 
دمشق . 

مختصر الطحاوي : انظره في - شرح مختصر الطحاوي . 

المبسوط :للسرخسي . ط(۱) :۹ ١٠٤٠ه.‏ دار الفكر : بيروت . 

المجموع شرح المهذب : للنووي. طبعة دار الفكر: بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب: عبدال رحمن بن 
محمد بن قاسم وابته حمد. ط(؟): 517١ه.‏ مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف: المدينة المنورة. 

مجموع فتاوى ومقالات ابن باز : إشراف : محمد بن سعد 
الشويعر.ج١‏ ط(١)‏ ه1١5١‏ ج”؟ ط(١‏ )ه۹١٤۱‏ . 

المحرّر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة (دراسة 
الأسباب رواية ودراية) : للدكتور خالد بن سليان المزيني . الطبعة الأولى : 
۷ه . دار ابن الجوزي : الدمام . 


المحرر فى الفقه : لمجد الدين ابن تيمية (ت1507ه) . الطبعة الثانية : 
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هه . مكتبة المعارف : الرياض . 

المحرّر الوجيز: لابن عطية. ط(١):‏ ۳ ١اه.‏ دار ابن حزم: 
بيروت. 

المحلى: لابن حزم. طبعة مقابلة على عدّة مخطوطات. طبع دار 
الفكر. 

مختصر المزني: دار المعرفة: بيروت. 

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : لأبي بكر الرازي الجصاص . 
تحقيق : د/ عبد الله نذير أحمد . ط(۲) : ه/ا١ ١5‏ . دار البشائر الإسلامية : 
بيروت . 

المختارة: الأحاديث المختارة. 

المدخل إلى شرح السنة للإمام البغوي : لعلي بن عمر بادحدح . 
الطبعة الأولى : 5١5‏ ١ه‏ . دار الأندلس الخضراء : جدة . 

مراتب الإجماع: لابن حزم. تحقيق: القدسي. تصوير دار الكتب 
لعلمية: بيروت. 

المراسيل : لابن أبي حاتم . تحقيق شكر الله قوجاني . 

المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس : للشريف حاتم العوني . الطبعة 
الأول : 514١ه‏ . دار الهجرة : الخير . 

مرويات غزوة الخندق: د. إبراهيم المدخلي. ط(١):‏ 555١ه.‏ 
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الجافعة الإسلامية المدايتة المنورة: 

مستدرك الحاكم: ط(١):‏ 755١ه.‏ دار المعارف العثانية: الحند. 

مسند أبي يعلى الموصلي . تحقيق : حسين سليم أسد .ط(١)‏ 
هه ١5١‏ .دار المأمون : دمشق . 

مسند الإمام أحمد: تحقيق: شعيب الأرناؤوط وجماعة. ط(١):‏ 
107-11 اه موفيئة الرمالة رو 

مسند البزار (البحر الرْخار): تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله 
وعادل سعد. ط(١):‏ 04٠5١ه‏ - 575١ه.‏ مكتبة العلوم والحكم: المدينة 
المنورة. 

مسند عمر بن الخطاب : ليعقوب بن شيبة . تحقيق : د/ علي الصياح . 
ط(1) :ه147 .دار الغرباء : الرياض . 

مسند الفاروق : لابن كثير . تحقيق :د/ عبد المعطي القلعجي .ط١‏ 
(١١١٤١ه)‏ . دار الوفاء : المنصورة . 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان : تصنيف الدباغ » وتكميل 
التنوخي. تحقيق : محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضور . مكتبة الخانجي 
بمصر » والمكتبة العتيقة بتونس . 

معالم التنزيل: للبغوي. (بهامش تفسير الخازن). تصوير دار الفكر. 

معالم السنن: للخطابي. تحقيق: أحمد محمد شاكر» ومحمد حامد الفقي. 
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تصوير دار المعرفة : ببيروت . 
المعجم الأوسط : للطبراني . طارق بن عوض الله » وعبد 
المحسن ال حسيني . دار الحرمين : القاهرة . 
معجم الشيوخ : لأبي بكر ابن المقرئ . تحقيق : عادل سعد . الطبعة 
الأول : 519 ١ه‏ . مكتبة الرشد : الرياض . 
معجم الصحابة: لعبدالباقي بن قانع. تحقيق: صلاح بن سالم. مكتبة 
الغرباء الآثرية. 
المعجم الكبير: للطبراني. تحقيق: مدي السلفي. (ج١-7):‏ الطبعة 
الثانية» مطبعة الزهراء: الموصل. (ج: - إلى آخر الكتاب): الطبعة الأولى: 
8ه الدار العربيّة للطباعة: بغداد. 
معرفة الصحابة: لأبي نعيم. تحقيق: عادل العزازي. دار الوطن. 
المعرفة والتاريخ : للفسوي . تحقيق : د/ أكرم ضياء العمري . الطبعة 
الأول 1ه مكمة الدان : المديثة ال رة 
المعلم بفوائد مسلم : للازري . تحقيق : محمد الشاذلي النيفر . ط(5؟) 
ھ۱۹۹۲ . دار الغرب : بيروت . 
المغازي: للواقدي. تحقيق: مارسدن جونس . الطبعة الأولى : 
۷ه . عالم الكتب: بيروت. 


المغني: لابن قدامة. تحقيق: د. عبدالله التركي» وعبدالفتاح الحلو. 
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المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصبهاني. تحقيق: صفوان 
الداودي. ط(5): ٤۱۸‏ ١اه.‏ دار القلم: دمشق» والدار الشامية» بيروت. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : لأبي العباس القرطبي 
(ته50) . تحقيق : يي الدين مستو » وجماعة . الطبعة الأولى 
(ه۱۷٤۱)‏ . دار ابن كثير ودار الكلم الطيب : دمشق » وبيروت . 

مقاييس اللغة: لابن فارس. تجقيق: عبدالسلام هارون. تصوير دار 
الكت العلمية؟ إيران: 

المقصور والممدود: لأبي زكريا الفراء. تحقيق: ماجد الذهبي. 
ط(١):507١ه.‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

المقصور والممدود: لأبي علي القالي. تحقيق: د. أحمد عبدالمجيد 
هريدي. ط(۱): 519 ١ه.‏ مكتبة الخانجي: القاهرة. 

منتخب علل الخلال : لابن قدامة . تحقيق : طارق بن عوض الله . 
الطبعة الأولى : 5١9‏ ١ه‏ . دار الراية : الرياض » وجدة . 

المنتتخب من غريب كلام العرب: لكراع التّمْل. تجقيق: د. محمد بن 
أحمد العمري. ط :)١(‏ 519١ه‏ مطبعة جامعة آم القرى: مكة المكرمة. 

موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (مسائل الإجماع في أبواب 
الجهاد) : للدكتور صالح بن عبيد الحربي . دار الهدي النبوي : الرياض . 
الطبعة الأولى : 575 ١ه‏ . 
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الناسخ والمنسوخ : هبة الله بن سلامة البغدادي المقرئ . تحقيق : 
هين الشاؤيش ٠‏ عمد كتهان:- الطبعة الأول + ٤١٤‏ ١ه‏ المكقب 
الإسلامي : بيروت . 

النجم الوهاج في شرح المنهاج : لكمال الدين أب البقاء محمد بن 
موسى بن عيسى الدّمِيري . تحقيق : لحنة علمية مسرّاة في دار المنهاج : جدة. 
الطبعة الأولى : 55765 ١ه‏ . 

النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لمجد الدين ابن تيمية : 
لشمس الدين ابن مفلح (ت17ل/اه) . الطبعة الثانية : 5 ٠5١ه‏ . مكتبة 
المعارف : الرياض . 

نهاية المطلب في دراية المذهب : لأب المعالي الجويني . تحقيق : أ.د/ 
عبد العظيم الديب . الطبعة الأولى : 574 ١ه‏ . دار المنهاج : جدة . 

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار : للشوكاني . ط(١)‏ ه۷١٤٠‏ 
تحقيق : صبحي حلاق .دار ابن الجوزي :الرياض . 

الهداية إلى بلوغ النهاية : لمكي بن أبي طالب . تحقيق : جماعة من 
الباحثين » بإشراف أ.د/ الشاهد البوشيخي . الطبعة الأول : 579١ه.‏ 
جامعة الشارقة . 

الوجيز: للواحدي. تحقيق: صفوان الداوودي. ط(١):‏ 516١ه.‏ دار 


القلم: دمشق: الداو الشامية: تروت 


ا الورع : لأبي بكر المَرُوذِي . تحقيق : سمير الزهيري. الطبعة الثانية : 
١ه‏ كد المدارف: ل ا 

(۷Y‏ الوسيط : للواحدي . تحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد 
ومعوض وغيرهما . الطبعة الأولى : 6١5١ه‏ . دار الكتب العلمية : 
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دليل الموضوعات 


مقدمة الإخراج الجديد ۳ 

مقلم د 0 

E TD OT 

تعريف الولاء والبراء في اللغة: ۹ 

تعريف الولاء والبراء في الاصطلاح: ١١‏ 
المبحث الثاني: أدلّة الولاء والبراء ١8  :‏ 
المبحث الثالث: علاقته بأصل الإيان ‏ “ام 
المبحث الرابع: توافقٌ (الولاء والبراء) مع سماحة الإسلام: ٤١‏ 
- أوّلاً: لا يجبر أحدٌ من الكفار الأصليّين على الدخول في الإسلام 54 
- ثانيًا: أن لأهل الذمّة التنقل في أي البلاد شاؤواء بلا استشناءء إلا الحرم. 

ولهم سكنى أي بلد شاؤوا من بلاد الإسلام أو غيرهاء حاشا جزيرة العرب. ۲ © 

- ثالنًا: حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفارء إذا وَقَْا هُمْ بعهدهم وذمّتهم. ٠۲‏ 
- رابعًا: حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدينء إذا ونوا بذمتهم وعهدهم. “1ه 


2 خامسًا: الوصيّة بأهل الذمّة» وصيانة أعراضهم وأموالهم» وحفظ كرامتهم . o٤‏ 


<۳1 


۷۹ 


- سادسًا: أن اختلاف الدين لا يُلْغي حقٌّ ذوي القربى. "© 


- سابعًا : اختلاف الدين لا يلغى الحقوق الإنسانية 0/١‏ 
- ثامنًا : أن البرٌ والإحسان والعَدْلَ حق لكل مْنْ لم يقاتل المسلمين 


أو يُظاهر على قتالهم . 5 


0 


كلام مهم للقرافي في بيان حقوق أهل الذمة: 10 
الحب القلبى للكافر وتفصيل حكمه: ‏ 1۷ 
ضابطٍ للرفق واللطف الذي يدخل في المنهيّ عنهء 


وللرفق واللطف الذي هو من المأموربه: /الا 


لتحت اشاس مظاهر الغْلُّوٌ في (الولاء والبراء) واا 


أولا : غلو الإفراط : 


/ ١ التكفيرٌ بالأعمال الظاهرة التي تخالف موجبات (الولاء والبراء)‎ - ١ 


0 


0 


حديث حاطب َيه ۸۲ 
حكم قتال المسلمين مع الكفار » لمن كان يخُفي إسلامه : ٩٠‏ 
حديث سهل بن بيضاء طبه ل 
الرد على من زعم أن حديث ابن بيضاء 
ب 2 > E‏ 
يدل على عدم كفر من قتل النبي 225 ١١5‏ 
كلام الحنفية مشاركة المسلم المشركين قتالّهم للمسلمين ١75‏ 
كلام المالكية مشاركة المسلم المشركين قتالّهم للمسلمين” ١7‏ 


<۲ 


0 حديث عمران بن حصين ظا 1۸ 
0 حكم فقهاء الإسلام في الجاسوس ٠١١‏ 
© الطاهر ابن عاشور ينقل الإجماع 
على عدم الكفر بالإعانة الظاهرة  ٠١۷‏ 
0 حكم بيع السلاح للحربي ١١9‏ 
0 كلام الإمام الأوزاعي عن صورة من صور 
إعانة الكفار المحاربین ١4‏ 
0 حكم التجارة مع الكافر الحربي ١47‏ 
0 الفتوى الماردينية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ودلالتها على أن الإعانة الظاهرة وحدها ليست كفرًا ٠٤١‏ 
ه أله هذا الفريق من أهل الغلو في هذا الباب : ١6١‏ 
-١‏ التطبيق الخاطئ للبراء من الكفار:  ١/810‏ 
ثانيا : مظاهر غلو التفريط: 
١‏ - مهاحمة عقيدة (الولاء والبراء)ء والمطالبة بإلغائها ١4١‏ 
؟- مهاجمة مظاهر (الولاء والبراء) الشرعية الصحيحة ٠۹۲‏ 
الخذقة 140 
الملحق )١(‏ : بیان مراد ابن حزم بالإجماع ١44‏ 
الملحق (؟) :الجواب على الاعتراضات الباقية 
على الاحتجاج بحديث سهل بن بيضاء ينه 77١‏ 


م 


الملحق (۳) : إثبات أن حديث حاطب َه 
فوسك وول آي ل 517 
الملحق (5): بيان خطأ عبد العزيز الحميدي 
في تأويل حديث حاطب ڪه ۳٤۸‏ 
الى( كرتي ارا م 
الملحق (5) : الكلام عن حديث: من تشب بقوم فهو منهم) ٠۷۹‏ 
الملحق (۷) : حوار حول تقريري في بيان مناط التكفير بالإعانة 
الظاهرة ٤٠۳‏ 
قائمة المصادر والمراجع ۰ 


دليل الملوضوعات <۳١‏ 


<٤ 


